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 - :خصالمل

الأطراف  أالعقود، فغالباً ما يلج إبرام ن تعدي الغرض من العقد اصبح له مجالاً خصباً فيإ 

أن إلا  غم الانتشار الواسع لهرالعقود و إبرام الاتفاق على تعدي الغرض من العقد فيإلى المتعاقدة 

القانونية حكام لأوا الٓاثارأهم  يخصه بتنظيم تشريعي، فكان هدف البحث هو الوقوف علىلمْ  المشرع

ً وقضاءً وتشريعاً التي تترتب على تعدي الغرض من العقد  ، وقد اعتمدنا المنهج التحليلي المقارن فقها

لعدد من النصوص القانونية الواردة في القوانين المدنية في اعدادها، فانتهجنا الأسلوب التحليلي 

ً القانون المدني العراقي والأردني والمصري والقانون المدني الفرنسي من  العربية خصوصا

 الٓاثارالقوانين الأجنبية للوقوف على ماهية الموضوع واستنباط المعايير التي اعتمدناها في بيان 

 القانونية لتعدي الغرض من العقد.

تنص عليها القوانين المقارنة موضوع البحث لمْ  ثم تعرضنا لرأي الفقه في الحالات التي 

التي تترتب على ذلك، كما بينا موقف  الٓاثاراستند عليها كل اتجاه في بيان  متحرين الاعتبارات التي

التي تترتب على ذلك رغم صعوبة الحصول  الٓاثارالقضاء من تطبيقات تعدي الغرض من العقد و

على القرارات التي تتعلق بالموضوع، مبينين الأساس الذي اعتمدت عليه المحاكم في اتخاذ هذه 

 القرارات.

التي تترتب على تعدي الغرض من العقد والذي يمثل  الٓاثارأهم  ر البحث في نهايتهواظه 

يرد بشأنها نص في القوانين المدنية لمْ  التي الٓاثارفي غاية الأهمية، أذ يترتب عليه معالجة أمر 

تطرقنا لبيان ميزات وعيوب كل  إنمانتحيز لرأي فقهي معين، ولمْ  المقارنة موضوع البحث، حيث

القانونية التي تترتب على تعدي  الٓاثارنها، مبينين الحق المسبق للأطراف المتعاقدة في معرفة م

تنظيم تشريعي من قبل القوانين المدنية لموضوع إلى الغرض من العقد، وخلصت الدراسة بالتوصية 

 تعدي الغرض من العقد لما له من أهمية في مجال التعاقد في الوقت الحاضر.
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  المقدمة

 موضوع البحث:التعريف ب -أولا 

لسلام على من أكرمه الله ، واد لله حمد عبدٍ مقرٍ بنعمة مولاه، شاكراً لفضله وعطاياهالحم

  بعد:اما . ، محمد صل الله عليه والهبرسالته، وخصه بعظيم مزاياه

 أجلمن  عقد من العقود وذلك إبرام ن الحياة اليومية لكل فرد من الافراد لا تكاد تخلو منإ

السلع والخدمات، وضمان الحقوق، إلى تحقيق غرض معين من خلال ذلك العقد لا شباع الحاجة 

واستثمار الأموال، لذلك عنى المشرع بتنظيم طائفة من العقود تحت مسمى العقوة المسماة، لشيوعها 

أن  أماوالصلح، وتقع على الملكية، كالبيع، والمقايضة، والهبة، والقرض، أن  أمابين الناس، والتي 

عقود التوثيقات أما تقع على العمل، وهي المقاولة، وأن  أماوالعارية، و الإيجارتقع على المنفعة، ك

ساطة بحيث لا يشتمل الضمان كالرهن والتأمين والكفالة وغيرها، وقد كانت العقود تتسم في البأو 

أن  عدد الحقوق والصفقات كان لابدحقاً واحداً، وبقدر تإلا  ة ولا ينشئدعلى صفقة واحإلا  العقد

 طريقة التعاقد هذه في الوقت الحاصل مع التطورات الحاصلة على كل الأصعدةأن إلا  تتعدد العقود،

يعد من المستساغ التعاقد بها وذلك لقصورها عن تلبية حاجة المتعاملين في التعاقد وظهرت لمْ 

أو القرض أو  الإيجارأو فلم يعد عقد البيع فكرت تعدي الغرض من العقد كاستجابة لهذه الحاجات 

العمل قاصر على تحقيق غرض واحد كما في السابق فقد أتيحت للأطراف المتعاقدة الحق أو الرهن 

جانب إلى في الاتفاق على تعدي الغرض من العقد، فقد اصبح بالإمكان تحقيق غرض الضمان 

ذي يشترط فيه الاحتفاظ بالملكية لحين سداد غرض تمليك العين  من خلال عقد البيع، كعقد البيع ال

جانب إلى كامل الثمن من قبل المشتري للبائع،  كذلك اصبح بالإمكان تحقيق غرض تمليك العين 

ً  الإيجارتمليك المنفعة كما في عقد  جانب إلى تحقيق غرض تمليك العين  المنتهي بالتمليك، وايضا

جانب غرض العمل في عقد إلى لضمان غرض الضمان في عقد غلق الرهن، وتحقيق غرض ا

كثير من الأمثلة في مجال التعامل في الحياة العملية فلم يعد الوكالة غير القابلة للعزل وغيرها ال

من  اخٓرغرض إلى يتعدى أن  اصبح بالإمكان إنماعلى تحقيق الغرض الأصلي ومقتصر العقد 

العقد هي  إبرام عاقد والظروف التي تحيطخلال اتفاق الأطراف المتعاقدة واحيانا أخرى طبيعة الت

 تعدي الغرض من العقد.إلى التي تؤدي 
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ا   أهمية البحث: -ثانيا

يتطرق لها فقهاء القانون بصورة صريحة بالتوضيح، لمْ  غرض العقد من المواضيع التي 

ن اختيارنا غرض العقد بالتنظيم لا من قريب ولا من بعيد، فكاإلى تتطرق لمْ  وكذلك القوانين المدنية

أثر  انيلهذا الموضوع يهدف لتبيان ماهية الغرض في العقد وتمييزه عن كل ما يشتبه به، وكذلك تب

مفهوم تعدي الغرض من العقد الذي إلى الغرض على حكم العقد، حتى نستطيع بعد ذلك التطرق 

 إبرام ي مجالأصبح في الوقت الحاضر يرتبط بالواقع العملي، فقد أصبح أحد الظواهر المنتشرة ف

 العقود.

 

ا   البحث: اشكالية -ثالثا

ن مشكلة البحث تتمحور حول الأثر الذي يترتب على تعدي الغرض من العقد سواء كان إ 

م أجديد عن العقد الأصلي  اخٓرمام عقد أم بطبيعة التعاقد، هل سنكون أف المتعاقدة باتفاق الأطرا

ا القانون له، وما يؤدي ذلك من تأثير في حكم وحقوق هو امتداد لأثر العقد لخارج الحدود التي رسمه

 ،بطلان العقدإلى قد هل سيؤدي ذلك العقد، كذلك مشكلة منع القانون صراحة تعدي الغرض من الع

أن  يكن دونلمْ  كأنهعده أم اقتصار الأثر على الاتفاق الذي تم به تعدي العقد لغرضه الأصلي و

 يؤثر في العقد الأصلي.

 

ا   البحث: ئلةأس -رابعا

إيماننا بأن إلى موضوعاً للبحث يرجع  –دراسة مقارنة  -ن اختيار تعدي الغرض من العقدإ 

يسبق بحثه، وأن يتضمن كشفاً لجانب محجوب لمْ  يكون جديداً أن  موضوع رسالة الماجستير يجب

أسباب اختيار إكمال جانب ما يزال ناقصاً فيها، لذا يمكن إجمال أو من الحقيقة بإزالة الغموض عنه 

 :ةالٓاتيالإجابة على الأسئلة  جلهذا الموضوع وذلك من الأ

 تحديد حدود التعدي للغرض من العقد والتي تكون مشروعة قانونا؟ً -1

 معرفة مدى قدرة إرادة الأطراف المتعاقدة في الاتفاق على تعدي الغرض من العقد؟ -2

 تعاقدة على تعدي غرض العقد؟معرفة الأثر الذي يترتب على اتفاق الأطراف الم -3

 ؟مشروعاً قانوناالعمدي باتفاق الأطراف المتعاقدة العقد  منلغرض اتعدي أن  معرفة هل -4
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 بطبيعته؟ الغرض منهيتعدى العقد أن  معرفة إذا كان من الممكن -5

 معرفة حكم تعدي الغرض من العقد بطبيعته من وجهة نظر القانون؟ -6

 بطبيعته؟الغرض منه تعدى فيها العقد معرفة الكيفية التي ي -7

معرفة المصلحة للأطراف المتعاقدة من تعدي الغرض من العقد، والمنفعة المتحققة من جراء  -8

 ذلك؟

 

ا   :ةونطاق منهجية البحث -خامسا

سبيلاً لمعالجة موضوع البحث، فنعقد  ةن دراستنا لتعدي الغرض من العقد، ستتخذ المقارنإ 

ون المدني العراقي والقانون المدني الاردني والقانون المدني  المصري من القوانين المقارنة بين القان

المقارنة مع القانون المدني الفرنسي، وفي جميع موضوعات البحث المتعلقة إلى العربية، بالإضافة 

الإسلامي موقف الفقه إلى تطبيقاته، في مواضع متعددة، مع الإشارة أو شروطه أو بمفهوم الغرض 

تطبيقات إلى ، بقدر ما يتعلق بموضوع تعدي الغرض، مع الأخذ بنظر الاعتبار، الاشارة ي الهامشف

تعدي الغرض من العقد، التي وردت في التشريعات، العراقية والاردنية والمصرية والفرنسية. وكل 

فروع تعدي الغرض من العقد الوارد في إلى ما تقدم في مجال فرع القانون المدني، دون التطرق 

 القانون الأخرى.

 

ا   هيكلية البحث: -سادسا

 ننا نجدإدراسات القانونية بصورة مباشرة فتتناوله اللمْ  الغرض من العقد مصطلحأن  بما 

مفهوم تعدي الغرض من فيكون عنوانه من هذه الرسالة  الأولنتناول التعريف به في الفصل أن 

وبيات اهم  ى التعريف بتعدي الغرض من العقدوالذي نتطرق من خلاله في المبحث الأول ال العقد

صور للتعدي وتمييزه عما يشتبه به في المبحث الثاني حيث ينقسم المبحث الأول الى مطلبين، 

وذلك  هوبيان اهم الخصائص التي تخصالمطلب الأول منه يختص بتعريف تعدي الغرض من العقد 

منه فيختص في بيان تقسيم العقود حسب من خلال تقسيم المطلب الى فرعين اما المطلب الثاني 

الغرض منها وبيان شروط تعدي الغرض من العقد كذلك من خلال تقسيمة الى فرعين  اما المبحث 

الثاني هو الاخر ينقسم الى مطلبين يختص المطلب الأول في بيان صور تعدي الغرض من العقد 
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عن تعدي الغرض من العقد تمييزه ي فوالذي بدوره ينقسم الى فرعين اما المطلب الثاني فيختص  

سنتطرق من خلاله الفصل الثاني كذلك في فرعين اما غيرة من الأوضاع القانونية المرتبطة بالعقد 

الى بيان احكام تعدي الغرض من العقد من خلال تقسيمة الى مبحثين: حيث يختص المبحث الأول 

: المطلب الأول منه يهتم في توضيح منه في توضيح أثر تعدي الغرض من العقد وذلك في مطلبين

أثر كل من الإرادة والغرض في تعدي الغرض من العقد من خلال تقسيمة الى فرعين اما المطلب 

الثاني فيهتم في توضيح الأثر الذاتي والموضوعي في تعدي الغرض من العقد كذلك من خلال 

صلحة في تعدي الغرض من العقد المتقسيمة الى فرعين في حين يهتم المبحث الثاني منه في بيان 

وتطبيقاته حيث يختص المطلب الأول في بيان المصلحة في تعدي الغرض من العقد في فرعين اما 

 المطلب الثاني منه فينقسم الى ثلاثة فروع تهتم في بيان اهم تطبيقات تعدي الغرض من العقد .
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  الأولالفصل 

 لعقدتعدي الغرض من ا مفهوم

 هيد وتقسيم:تم

العقد يستطيع  إبرام ن العقد محور العلاقات ما بين الافراد في تعاملاتهم اليومية فمن خلالإ 

 لعقود لا تتناهى ولا يرد عليها الحصر، كما أنه لا حد  افلحصول على احتياجاتهم اليومية، الافراد ا

رت لها أركانها، وهي على فهي تقوم وتنتج آثارها كلما تواف ،للصور التي يمكن لها أن تتخذها

تقسيم واحد  ظمهابل لا ي ،من صنف واحد، وإنما تتنوع وتختلفكثرتها وعدم تناهيها، ليست كلها 

في تنوعها واختلافها، وإنما ترد في تقسيمات كثيرة متعددة. فكلما نظرنا في العقود من زاوية معينة 

ائف، وقد عمد الفكر القانوني إلى جمع كل أو وفقاً لأساس محدد، رأيناها تتغاير وتتشكل زمراً وطو

ن هذه وأ، ركة التي تحكمهاما يتشابه منها في زمرة خاصة، حتى يمكن تبين القواعد الأساسية المشت

العقود البعض منها مسمى خصها المشرع باسم وتنظيم خاص وذلك لشيوعها واهميتها في ميدان 

فتنعقد  الذي هو مبدأ عام  ان الإرادة للأفرادغير مسمى تخضع لمبدأ سلط خرالتعامل والبعض الآ 

أن  بمجرد توافق إرادة الأطراف في حدود القانون والنظام العام والآداب وهي غير محدده فللإرادة

تسميتها تدل على الغرض الذي يتحقق فإن  العقود المسماةأما تبرم ما تشاء من العقود غير المسماة، 

مثال ذلك عقد البيع تحقق غرض التمليك للأطراف المتعاقدة  يكاتالتملها فعقود إبرام للأطراف من

مثال ذلك عقد وعقود المنفعة تحقق غرض تمليك المنفعة وعقد الهبة وعقد المقايضة وعقد الصلح 

مثال ذلك عقد التامين وعقد الرهن  والتوثيقات الايجار وعقد العارية وعقود تحقق غرض الضمان

وهكذا، وغالباً رض العمل مثال ذلك عقد الوكالة وعقد المقاولة  وعقد الكفالة وعقود تحقق غ

الأطراف يتعاقدون قاصدين تحقيق الغرض الذي يتضمنه العقد، ولكن مع تطور الحياة العملية 

 أكثر يحقق الفائدة والمصلحة اخٓرغرض إلى تعدي الغرض الأصلي للعقد إلى ظهرت الحاجة 

الى نظام تعاقدي أكثر حداثة يواكب والخروج د التقليدي أي تخطي التعاق للأطراف المتعاقدة،

وهذا هو محور بحثنا في هذا المطلب الذي سوف نركز فيه على التعرف على  تطورات العصر،

من هذا الفصل للتعريف  الأولماهية تعدي الغرض الأصلي للعقد وذلك من خلال تخصيص المبحث 

وشروطه والكيفية التي يتم من خلالها تقسيم العقود بمفهوم تعدي الغرض من العقد وتبيان خصائصه 
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تعدي  صورفسوف نخصصه للبحث في  :المبحث الثانيأما المسماة حسب الغرض المتحقق منها، 

 - :الٓاتيوذلك على النحو من العقد وتمييزه عما يشتبه به  الغرض

  الأولالمبحث 

 الغرض من العقد ماهية تعدي

تعدي الغرض من العقد لكي نتمكن من معرفة الخصائص  لابد لنا من البحث في تعريف 

التي يمتاز بها تعدي الغرض من العقد، لما ذلك من أهمية في معرفة الجدوى العملية من تعدي 

المطلب أما فرعين إلى الذي سوف نقسمه  الأولالغرض من العقد وهذا سيكون موضوع المطلب 

للعقود للمسماة في القوانين المدنية المقارنة موضوع  الثاني سيدور البحث فيه حول معرفة التقسيمات

تعدي الغرض من إلى البحث وكذلك البحث في الشروط الواجب توفرها حتى نستطيع التوصل 

 -: الٓاتيالعقد وذلك في فرعين على النحو 

 

 الأولالمطلب 

 ريف تعدي الغرض من العقد وخصائصهتع 

التعريف اللغوي إلى نتطرق أن  أولاً لب منا ن وضع تعريف لتعدي الغرض من العقد يتطإ 

لمفردات تعدي الغرض من العقد، وذلك لوجود علاقة وطيدة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي، 

أن  فعند تصفح معاجم اللغة نجد في طياتها معاني عدة لمفردات تعدي الغرض من العقد، والتي لابد

 ريفاتوجد، ومعرفة أي من التعأن  صطلاحيالمناسب والمطابق منها للمعنى الا المعنى نختار

التعريف الاصطلاحي، وذلك حتى يتسنى  نبينالبحث ومن ثم  موضوعالتي نستفاد منها في توضيح 

أمكن ذلك وهذا ما سنتناوله في الفرع أن  لنا في نهاية المطاف ايجاد تعريف لتعدي الغرض من العقد

خصائص تعدي  البحث في إلى فسوف نخصصه منه  :الفرع الثانيأما من هذا المطلب  الأول

 -:يأتيالغرض من العقد وكما 
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 الأولالفرع 

 تعريف تعدي الغرض من العقد 

  -اللغوي: التعريف  –اولا  

الحق، يقال عدا فلان عدواً وعدواناً واعتداء أو القدر أو : هو مجاوزة الحد عرف التعدي لغةً ي

ً اذا ظلمه مجاوزاً للحد، وال عادي هو الظالم وأصله من تجاوز الحد في الشيء، والتعدي: وتعديا

»قوله تعالى:  (1)غيرة،إلى مجاوزة الشيء 
«

»فمن أبتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون
» (2) 

أو الحق أو التعدي في اللغة هو مجاوزة الحد فإن  ما حد لهم وأمروا به، وعلى ذلكأي المجاوزون 

  (3)أي تجاوزه.الشي، ويقال: عداه تعدية فتعدى 

الهدف المقصود أنه  الرجل، وله معان عديدة من ضمنها: حزام عرف الغرض لغةً يو 

قصدك، ثم جعل لكل غاية يتحرى ادراكها، وجمعه  غَرضك:فهمت  ويقال:بالرمي، القصد، 

أغراض، فالغرض ضربان: غرض ناقص وهو الذي يشوق بعده شيء أخر، كاليسار والرئاسة 

، (4)كالجنة اخٓرن من أغراض الناس، وغرض تام، وهو الذي لا يشوق بعده شيء ونحو ذلك مما يكو

 (5)هو الهدف الذي يرمى فيه، وفهم )غرضه(أي قصده.ويقال: 

هو شد الشيء وإحكامه، كما يعني الربط، والتوثيق، والالتزام، : عن تعريف العقد لغةً أما 

رهما يقال: عاقدته، وعقدته، وتعاقدنا، وعقدت ثم يستعار ذلك للمعاني نحو: عقد البيع، والعهد، وغي

ً فجم »ى ال، كما في قوله تع(6)ه عقودعيمينه، والعقد مصدر استعمل أسما
«

ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ أوَْفوُاْ 

 ...بِالْعقُوُدِ 
»
.(7) 

                                                      
بي بكر عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، بلا طبعة، مطبعة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، أمحمد بن  (1)

 .419م.ص1981لبنان،  -بيروت

 (.7سورة المؤمنون، الآية رقم ) (2)

 .419، صمصدر سابقبي بكر عبد القادر الرازي، أمحمد بن  (3)

 .605م، ص1996، مطبعة دار الشامية، بيروت، انٓالقرالراغب الاصفهاني، مفردات الفاظ  (4)

 .473، صمصدر سابقمحمد بن ابي بكر عبد القادر الرازي،  (5)

 .577، صمصدر سابقالراغب الاصفهاني،  (6)

 (. 1سورة المائدة، الآية رقم ) (7)
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ا   -التعريف الصطلاحي:  –ثانيا

أن  مجاوزة ما ينبغي»عض بأنه فقد عرفه الب ،القانوني تعريف التعدي في اصطلاح الفقه 

معنى التعدي هو أن  من هذا التعريفعليه  الذي نستدل، (1)«عادةً أو عرفاً أو يقتصر عليه شرعاً 

يصف ذلك التجاوز بعدم أن  غيره، دونإلى قيام المتعدي بمجاوزة الحد المأذون له في حقه 

 يكون غير مشروع.أن  ورةهذا التجاوز للحدود بالضرأن  فلا يعني ذلك من ثم المشروعية 

وهذا  ،(2)«الحق دون تقييدأو مجاوزة الحد » تعريفه بالقولإلى  اخٓريذهب رأي فقهي و   

انحراف »التعدي هو أن  للفقهاء اجمع على اخٓري أوثمة رالرأي لا يختلف عن سابقه في المعنى، 

اجب الاتباع في السلوك الوأو ينحرف الفرد عن السلوك النموذجي أن  بمعنى «في السلوك

تجاوز الحدود التي يجب على الشخص أنه  تفسير التعدي علىإلى  اخٓر،  وذهب (3)التصرفات

غير متعمد، والانحراف أو الالتزام بها، فهو انحراف في السلوك سواء كان الانحراف متعمداً 

 (4)همال وتقصير.إغير المتعمد فهو ما يصدر عن أما المتعمد هو ما يقترن بقصد الفعل 

 وقع إذا يطلق بعض الفقهاء على الحالات التي ينعدم بها الخطأ حالات مشروعية التعدي،

  (5)والشرع. القانون بمقتضى مقرر لحق استعمالاً  التعدي فعل

تعريف التعدي في اصطلاح الفقهاء يتفق مع التعريف اللغوي من أن  يتبين لنا مما تقدم 

تصرفات الفرد لها أن  فرد التقيد به في تصرفاته، حيثمجاوزه للحد الذي يجب على الأنه  حيث

 ،بها وفق حدود نالإتياب، فبعض التصرفات مأمور والشرع والعرف حكمها من وجهة نظر القانون

بها، وهناك قسم من التصرفات التي تكون مباحة تترك الحرية  نالإتيامنهي عن  خرالآ  والبعض  

                                                      
ة دار شتات للنشر القصد المدني في تضمين اليد دراسة تحليلية مقارنة، مطبعأثر   شهنك محمد جميل كريم، (1)

 .48م، ص2011والبرمجيات، مصر، 

(، منشور في مجلة ةعامة لضمان العدوان )دراسة مقارنالمبادئ الشرعية البحث حامد، أحمد  الزينأحمد  (2)

 . 369م، ص2015(، 8) ( العدد6تأصيل العلوم، السنه )

 .314لعربية، القاهرة، صمطبعة دار النهضة ا ،3طد. جلال محمد إبراهيم، مصادر الالتزام،  (3)

ود. محمد طه البشير، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون  د. عبد المجيد الحكيم ود. عبد الباقي البكري (4)

 .215م، ص1980المدني العراقي، 

في المسؤولية التقصيرية بين الفقه الإسلامي والقانون  بحث حالات التعدي وحكمهاياسر صائب خورشيد،  (5)

 .195صم، 2012 جامعة بعداد، منشور في مجلة كلية العلوم الإسلامية، اقي العر
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تى ما خالف الفرد في تصرفاته بالقيام بالتصرف للحدود بها من عدمه، فم نالإتياللفرد من حيث 

  (1)الواجب عليه عدم مجاوزتها عد متعدياً.

الحد  والانحراف بل تجاوز الخطأالمعنى الذي نقصده بالتعدي ليس معنى  إن صفوة القولو

 الذي بيناه في التعريف اللغوي.

ه يصدر الفعل من جلا لأقيل هو مف ،القانوني عن تعريف الغرض في اصطلاح الفقهأما 

 (3).المعنى اللغوي والاصطلاحي للغرض توافق يبدو، أي هو الهدف وبذلك (2)الفاعل

 لابد من وقبل الخوض في ذلكالسبب في العقد،  ليس هو غرض العقدن إ القولولا بد من 

 :(4)للسبب والتي هي ةد هذه المعاني الثلاثالسبب قد يطلق ويراد به احأن  إلىنشير أن 

انشئه )العقد، أو وجد الالتزام أالذي  القانوني السبب المنشئ: والذي يقصد به المصدر-1 

الإرادة المنفردة، الكسب دون سبب والقانون( وهذا المعنى للسبب لا صله له بموضوع بحثنا فلا 

 (5).نعود اليه

                                                      
 .395ص م،1999د. مصطفى الجمال، مصادر الالتزام، مطبعة دار المطبوعات الجامعية،  (1)

علوي بن عبد القادر السقاف، الموسوعة العقدية، منشور على الشبكة المعلوماتية )الانترنت( على الموقع  (2)

 المتاح:
https://www.dorar.net/aqadia/1220/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8-
%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3:-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%B6  :12/12/2019تاريخ الزيارة. 

ولابد حين تبيان معنى الغرض من التمييز بينه وبين الغاية، فالغرض لا يعد  الهدف الأخير للإرادة فبلوغه لا  (3)

باع الحاجة، ولذلك فهو لا يعدو أن يكون مرحلة من مراحل النشاط الإرادي في سبيل إشباع الحاجة، يكفي لإش

فالهدف الأخير للإرادة هو إشباع الحاجة، وهذا الإشباع يتم التعبير عنه بالغاية، ومن ثم كان الاختلاف بين الغرض 

انية هدفاً أخيراً له) (، وغرض العقد هدفه القريب، والغاية هو كون الأول هدفاً قريباً للإرادة، ويعد القصد، والث

وهو ما فتئ اتصالاً بحكمه، فلكل عقد حكم وحقوق، فغرض العقد هو مقصد العقد الذي شرع العقد من أجله، وهو 

ثابت في كل نوع من أنواع العقود، ويختلف باختلاف أنواع العقود وفئاتها، فهو في عقود البيع والهبه واحد إلا وهو 

النظرية العامة د. محمد سليمان الأحمد، . قل الملكية، وفي عقد الإيجار والإعارة واحد وهو تمليك منفعة بعوضن

 ، م2009، مطبعة منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ،1للقصد المدني )دراسة تحليلية تركيبية مقارنه(، ط

 .45م، ص1993، 1، طعز الدين محمد خوجة، نظرية العقد في الفقه الإسلامي .200-199ص

مع الفقه القانوني والقوانين  مقارنةعصمت عبد المجيد بكر، نظرية العقد في الفقه الإسلامي )دراسة  د. (4)

د. محمد علي عبده، نظرية السبب في  .284م، ص2009، مطبعة دار الكتب العلمية، بيروت، 1المعاصرة( ط

 .39-38م ص2004قية، بيروت، ، مطبعة منشورات الحلبي الحقو1القانون المدني، ط

م، 2016، 1د. علي شاكر عبد القادر البدري، السبب الصحيح وأثره في الملكية )دراسة قانونية مقارنة(، ط (5)

 .43ص

https://www.dorar.net/aqadia/1220/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8-=%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3:-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%B6
https://www.dorar.net/aqadia/1220/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8-=%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3:-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%B6
https://www.dorar.net/aqadia/1220/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8-=%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3:-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%B6
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والقريبة التي  الغاية المباشرةأو الغائي والذي يقصد به الغرض المباشر أو السبب القصدي  -2

يقصد المتعاقد الوصول اليها من جراء التزامه، وهو سبب موضوعي مجرد لذلك هو أو يهدف 

واحد في الفئة الواحدة من العقود، فهو بهذا المعنى يبتعد عن الاعتبارات الشخصية التي تدفع 

العقد،  إبرام علىالهدف المباشر الذي حمل الأطراف إلى التعاقد حيث ينظر إلى الأطراف المتعاقدة 

موضوعي لا شخصي وعلى هذا فهو لا يتغير أنه  فهو بهذا المعنى يتصل بموضوع العقد، حيث

 (1)باختلاف نوع العقد. إنماباختلاف مقاصد الأطراف المتعاقدة و

عقد من العقود، وان  إبرام إلىالسبب الدافع: والذي يقصد به الباعث الذي دفع المتعاقد  -3 

في الفئة  اخٓرإلى متغير من شخص أنه  ذاتي يتعلق بنوايا الشخص المتعاقد كما أمرالباعث هو 

لشراء ذات  اخٓردافع شخص  هالواحدة من العقود، فما يدفع شخص لشراء منزل معين ليس هو نفس

 (2).وبهذا المعنى يكون خارج نطاق البحث المنزل

)الغائي(، فيكون واحداً  والمتحصل من مجموع الكلام اتصال غرض العقد بالسبب القصدي

يختلف من يكون دافعاً للتعاقد وفي النوع الواحد من العقود، وهو يختلف عن السبب الباعث الذي 

في النوع الواحد من العقود فالباعث الدافع من وجهة النظر التقليدية من  اخٓرمتعاقد إلى متعاقد 

من العناصر المتغيرة أنه  كما ن العقدخارجه ع بنية الشخص المتعاقد ةمتعلقالالعناصر الذاتية؛ 

 (3)بخصوص كل متعاقد حتى في النوع الواحد من العقود.

الغرض من العقد يقترب من السبب القصدي )السبب أن  بينا معاني السبب اتضح لناأن  بعدو

ها النقاط التي يلتقي فيأهم  في بعض النقاط ولكنه يختلف عنه في نقاط أخرى، من بالمعنى التقليدي(

وع غرض العقد مع السبب القصدي انهما يمثلاً الهدف القريب والمباشر من العقد الثابت في كل ن

فإن  نهما شيء داخل العقد ونابع من ذات العقد، وعلى الرغم من ذلكأمن أنواع العقود وفئاتها كما 

كما العقد، ف الهدف منغرض العقد يختلف عن السبب القصدي من حيث كون غرض العقد يمثل 

ه هناك غرض يراد بالعقد تحقيقه تترتب إبرام كل عقد تقدم الأطراف المتعاقدة علىأن  هو معلوم

                                                      
 م،2017، مطبعة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 1ج ،1د. محمد حسن قاسم، القانون المدني )العقد(، مج (1)

 .321ص

محمد علي عبده،  .285، صمصدر سابق، نظرية العقد في الفقه الإسلامي لمجيد بكر، د. عصمت عبد ا (2)

 .45، صمصدر سابقد. علي شاكر عبد القادر البدري،  .39، صمصدر سابق

، مطبعة دار احياء التراث 1مصادر الالتزام، ج -السنهوري،  نظرية الالتزام بوجه عامأحمد  د. عبد الرزاق(3) 

 .39، ص مصدر سابق، د. محمد علي عبده، 439 العربي، بيروت، ص
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والعارية  الإيجاروالنتائج، ففي عقد البيع والهبه والصلح الغرض هو التمليك وفي عقد  الٓاثارعليه 

 (1)وغيرها من العقود. الغرض هو تمليك المنفعة وفي عقد الوكالة الغرض هو العمل

في حد المتعاقدين هو التزام الطرف الاخر، كما فسبب التزام أبالنسبة للسبب القصدي أما 

عقود المعاوضة الملزمة لجانبين فسبب التزام البائع في عقد البيع بتسليم المبيع هو سبب التزام 

ر يكون واحداً لدى كل مؤجر وكل مستأجر، فكل مؤج الإيجارالمشتري بتسديد الثمن، وفي عقد 

أما يبغي الحصول على الأجرة، وكل مستأجر يبغي الحصول على المنفعة من العين المؤجرة، 

القيام إلى سبب الالتزام بها يعود فإن  العقود العينية كعقد القرض والرهن الحيازيإلى بالنسبة 

عن  أماالمرهون، أو الراهن هو سبب تسليم القرض أو التسليم فسبب التزام المقترض أو بالأداء 

السبب أن  كما عقود التبرع كالهبة فالسبب فيها هو الرغبة في منح الموهوب له شيء من دون مقابل

 (2)يعد ركن في العقد بينما الغرض لا يعد ركناً.

فهو لا يختلف عن المعنى اللغوي  الفقه القانوي، اصطلاحفي فيما يخص تعريف العقد أما 

 رادتين علىإتوافق »افق مع موضوع البحث والذي هو: لذا سوف نكتفي بإيراد التعريف الذي يتو

، وتعريف (3)«انهاؤهأو تعديله أو نقله أو قانوني، سواء كان هذا الأثر هو انشاء التزام أحداث  أثر  

أو معتد به قانوناً أثر   هو ارتباط إرادة بأراده أخرى تطابقها، لأحداث»ورد في ذات المعنى  اخٓر

 ً  (4).«شرعا

الذي كما ا لهذا التعريف للعقد كونه يتوافق مع تحديد مفهوم الغرض في العقد وأن اختيارن

 ً تحقيق  أجلن ارتباط لإرادة الأطراف المتعاقد مالعقد ما هو إلا أن  مما تقدم، يتضح ذكرنا سابقا

 إبرام العقد. غرض معين من جراء هذا الارتباط والا لما أقدمت الأطراف المتعاقد على

نبين موقف التشريعات القانونية المقارنة أن  نابموضوع البحث حري ب رض الإحاطةولغ

يرد له تعريف لمْ  نهإا يخص تعريف التعدي في التشريع فمن تعريف التعدي لغرض العقد، ففيم

وردت إشارة اليه في نصوص أنه  إلا صريح في التشريعات القانونية المقارنة موضوع البحث

                                                      
 .87ص ،مصدر سابق، د. عصمت عبد المجيد بكر، نظرية العقد في الفقه الإسلامي  (1)

، الشريعة الإسلامية(أحكام ب ة المنفردة )دراسة قانونية مقارنةونبذة عن الإراد نظرية العقدد المظفر، ود. محم (2)

 .222-221ص ،م2010، 4ط

 .138، صمصدر سابق مصادر الالتزام، -نظرية الالتزام بوجه عام، السنهوريأحمد  الرزاق عبدد.  (3)

 .34، صمصدر سابقد. محمود المظفر،  (4)



12 
 

)الركن المادي( كما في  الخطأركان أالتعدي أحد  ساسالتقصيرية على االمواد المتعلقة بالمسؤولية 

( منه والتي 186حيث ورد في المادة )المعدل 1951( لسنة 40القانون المدني العراقي رقم )

وإذا أجتمع المباشر والمتسبب  -2تعدى، أو هذا الضرر قد تعمد  أحداث  ... إذا كان في -1»تضمنت 

إذا اخذنا بالمعنى المخالف  «دي منهما فلو ضمنا معاً كانا متكافلين في الضمانالمتعأو ضمن المتعمد 

التعدي إذا كان خالياً من عنصر الضرر كان مشروعاً من فإن  ى من المادة أعلاهالأوللنص الفقرة 

ثناء أبق الإشارة اليه ، وهذا ما س(1)ليس كل تعدي يكون غير مشروع اخٓرالناحية القانونية وبمعنى 

 لكلام عند تعريف التعدي في اصطلاح الفقه.ا

 لقيام به.دراك الفاعل للتعدي قاصداً االتعمد يوحي بإأن  اعلاهوكذلك يفهم من نص المادة 

نون المدني ( من القا257في المادة ) ت فيه إشارة الى التعدي قد ورد دنيالتشريع الأر كذلك

اء فيها جشروط التسبب حيث إلى ثانية إشارة في الفقرة الالنافذ  م1976( لسنة 43رقم )الأردني 

، حيث جاء «الضررإلى يكون الفعل مفضيا أن  أوالتعمد أو وإذا وقع بالتسبب فيشترط التعدي ... »

يب موقف المشرع الأردني مقارب من موقف المشرع العراقي، من حيث اشتراط التعدي في التسب

لى إيشير لمْ  المصري والفرنسي مغاير حيث بالقيام بالفعل، في حين كان موقف كل من المشرع

ولية في المسؤ الخطأركان أيذكره كركن من لمْ أنه  فعل التعدي لا من قريب ولا من بعيد حتى

 التقصيرية.

نعرج على موقف التشريع بخصوص الغرض أن  بينا موقف التشريع من التعدي لابدأن  بعد

( 87في المادة ) هوالقانون الأردني عرف، (73ادة )ففي القانون المدني العراقي عرف العقد في الم

( وكذلك المادة 103العدلية المادة )حكام معتمدين في التعريف على التعريف الذي ورد في مجلة الأ

حد العاقدين أقد هو ارتباط الايجاب الصادر من الع»أن  التي نصت على (2)( من مرشد الحيران168)

حيث جاءت المواد في القوانين المذكورة ، «...في المعقود عليه  على وجه يثبت أثره خربقبول الآ 

والنتائج  الٓاثارهو ما يترتب عليه الغرض أن  ن ذكرناأسبق وفي نص مشابه لهذا النص، وبما انا 

                                                      
أنور سلطان،  د.، «التعديأو بالتعمد إلا  المتسبب لا يضمن»لقد أكد الفقه الإسلامي هذا الحكم في القاعدة  (1)

، مطبعة دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1، ط(بالفقه الإسلامي مقارنةدراسة مصادر الالتزام في القانون المدني )

 .303، صم2002الأردن، -عمان

 .24، صمصدر سابقنظرية العقد في الفقه الإسلامي، د. عصمت عبد المجيد بكر،  (2)
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من خلال تأكيده  غرض العقد صريحة على غير المشرع قد إشارة بصورة أن  عقد، يتضح في كل

 .من جراء  ارتباط إرادة الأطراف المتعاقدةعليه  عقودعلى الأثر الذي يظهر في الم

المشرع الأردني قد عاد وخلط بين مفهوم الغرض والسبب القصدي في العقد حين أن  الا

السبب هو الغرض المباشر  -1»أن  حيث نصت على( 165السبب القصدي في  المادة ) عرف

بين مفهوم السبب كركن من اركان العقد  الأردني قد خلط مشرعالأن  ، نلاحظ(1)«المقصود من العقد

وبين الغرض الذي يتمثل في الهدف الذي يرمي الوصول اليه من قبل الأطراف المتعاقدة والذي 

  (2).سبق وان تحدثنا عنه اثناء تعريف الغرض في اصطلاح الفقه

د لم بعرف غرض العق 2016المشرع  الفرنسي في قانون العقود الفرنسي الجديد لعام أما 

يخالف العقد النظام أن  لا يجوز»التي نصت على ( 1162في المادة )الا انه أشار الى هدف العقد 

ن أسبق و( 3)«العام لا بشروطه ولا بهدفه سواء كان هذا الأخير معلوماً من قبل جميع الأطراف ام لا

هدف إلى أشار القانون الفرنسي أن  الغرض يقصد به الهدف من العقد من خلال هذا نلاحظأن  بينا

أن  العقد بصورة صريحة في المادة أعلاه على الرغم من استشكال جانب من رجال الفقه على

التغيير جاء من ناحية الشكلية ن إ المشرع الفرنسي قد استبدل كلمة السبب في العقد بالهدف أي

لجديد بالمادة وليست موضوعية مستندين في قولهم هذا على المبدأ الذي جاء فيه القانون المدني ا

يخالف النظام العام من حيث شروطه ومن حيث الهدف منه أن  المذكورة أعلاه بأن العقد لا يمكنه

مستنتجين من ذلك موقف المشرع الفرنسي حيال فكرة السبب بالنسبة اليه حيث وردت في الهدف 

رع الفرنسي رغبة المشن إ القولإلى لا يخالف النظام العام، حيث يذهبون أن  من العقد الذي يجب

تبني إلى منه في تبسيط المفردات القانونية وتلافي استخدام عبارات قانونية تحمل معاني عدة، دفعة 

                                                      
السبب هو » ىعل( منه 207المادة ) تنص النص حيثورد في قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات ذات  (1)

 ( من قانون المعاملات المدنية السوداني.84وكذلك نصت المادة ) «الغرض المباشر المقصود من العقد

ً من نظيره   م1932لقد جاء موقف المشرع اللبناني في قانون الموجبات والعقود اللبناني لسنة  (2)  أكثر توفيقا

  ب في العقد بعيداً عن مفهوم غرض العقد مما جعلة( السبب الموج195المشرع الأردني حيث ذكر في المادة )

ن سبب الموجب يكون في الدافع الذي يحمل عليه مباشرة أ»بعيداً عن اثارة الخلط واللبس بين المفهومين حيث نصت 

في بالأداء والقيام  العقد كالموجب المقابل في العقود المتبادلة على وجه لا يتغير وهو يعد جزءاً غير منفصل من

العقود ذات العوض غير المتبادلة فالسبب هو الموجب  فيأما لعقود العينية ونية التبرع في العقود المجانية، ا

 .«طبيعياأو الموجود من قبل مدنيا كان 

م، 2018د. محمد حسن قاسم، قانون العقود الفرنسي الجديد باللغة العربية، مطبعة منشورات الحلبي الحقوقية،  (3)

 .65ص
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مصطلح الهدف بدلاً عن مصطلح السبب، والذي مكنه من تبني ذات المنهج لفكرة السبب مستندا 

 لمشرع في المادة المذكورةهذا الرأي مبالغ فيه فاإلى أن  خرلهدف العقد، في حين ذهب البعض الآ 

القضاء أن  ، حيث(1)مشروعية العقد وليس سببية العقدإلى ما أشار  رالسبب بقدإلى يشير  لمْ 

العقد باطل اذا كان احد الأطراف يسعى أن  الفرنسي اعتمد على نص المادة المذكورة على اعتبار

لا يعلم بالهدف،  خرد الآ قاهدف غير مشروع حتى ولو كان المتعإلى من خلال العقد الوصول 

المتعاقد حسن النية الذي لا يعلم بالهدف غير المشروع يكون له طلب بطلان العقد اذا علم أن  بمعنى

 (2)تحقيقه المتعاقد الاخر.إلى غير أخلاقي الذي يسعى أو الهدف غير مشروع أن  العقد إبرام بعد

لغرض  هشارأ( سالفة الذكر قد 1162ي المادة )المشرع الفرنسي فأن  يتحصل لدينا مما تقدم

 دقة ووضوح. أكثر توضح ذلك بصورةلمْ  نهاأقد من خلال ذكره لهدف العقد رغم الع

ن بينا موقف المشرع  أعريف العقد في التشريع حيث سبق ولا نرغب في الخوض في تكما 

يرد في لمْ  يالعراقي والأردني من تعريف العقد، والذي جاء مخالف لموقف  المشرع المصري الذ

ً يعرف العقد بعكس المشرع الفرنسي الذي جاء بمفهوم مغاير لمفهوم المشرع  ً قانونيا متنه نصا

( قبل تعديل عام 1101العراقي والأردني في متن القانون المدني الفرنسي الذي عرفه في المادة )

بإعطاء  أكثر أو اخٓرتجاه شخص  أكثر أوالعقد أتفاق يلتزم بمقتضاه شخص »حيث نصت  2016

ننا نجد موقف المشرع العراقي والأردني جاء بإشارة أإلا  ،(3)«بالامتناع عن عملأو بعمل أو 

 صريحة للأثر الذي يرتبه العقد  كما ذكرنا ذلك سابقاً وهو ما يتصل بموضوع البحث.

تحقيق  أجلالعقد هو نقطة التقاء إرادة الأطراف المتعاقدة من أن  والمتحصل مما تقدم

اتجهت اليه إرادة الأطراف أو غير الغرض الذي قصدته  اخٓرغرض، والعقد قد يتضمن غرض ال

غير الذي قصدته إرادة الأطراف  اخٓرالعقد توافرت به اركان عقد صحيح أن  المتعاقدة، عند ذكر

العقد أن إلا  عقد صحيح،إلى الذهن نظرية تحول العقد الباطل إلى ول ما يتبادر أفإن  المتعاقدة

                                                      
مد عرفان الخطيب، بحث نظرية صحة العقد في التشريع المدني الفرنسي الحديث )الثابت والمتغير(، د. مح (1)

 .375م، ص2018، السنة السادسة، 1منشور في مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، العدد

 .347، صمصدر سابق القانون المدني )العقد(،د. محمد حسن قاسم،  (2)

 .39، صمصدر سابققانون العقود الفرنسي الجديد باللغة العربية، د. محمد حسن قاسم،  (3)
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 صحيح غير الذي قصدته إرادة الأطراف اخٓريحتوي على اركان عقد أن  لصحيح ذاته من الممكنا

  (1).المتعاقدة

ف هدإلى هو تجاوز الهدف من العقد »نعرف تعدي الغرض من العقد بأنه أن  وعلية يمكن

راف طباتفاق الأأما الهدف الأصلي للعقد وذلك  من أكثر يمثل مصلحة الأطراف المتعاقدة اخٓر

 .«مما يرتب تغيير في حكم العقد طبيعة العقدوفق أو المتعاقدة 

 (2)الحكم هو الأثر المترتب على التصرف.

لأطراف يكون اتفاقي من قبل اأن  أماتعدي الغرض من العقد أن  ويتحصل لدينا من التعريف

ر في ك تغيييترتب على ذل اخٓرغرض إلى العقد بطبيعته يتجاوز غرضه الأصلي أن  أوالمتعاقدة 

 ً تغيير إلى ؤدي يقانوني مما أحداث أثر  رادتين علىالعقد هو توافق إأن  اثار العقد فكما ذكرنا سابقا

 حكم العقد نتيجة لذلك. 

 

 الفرع الثاني

 خصائص تعدي الغرض من العقد 

أنه  لتعدي الغرض من العقد، الأوليتضح لنا من التعريف الذي توصلنا الية في الفرع  

طراف اتجهت إرادة الأغة جديدة للعلاقات التعاقدية، تقوم على أساس وجود عقد أصلي يمثل صي

عل للعقد مما يج اخٓرتحقيق غرض إلى يؤدي المتعاقدة للاتفاق على تعدي الغرض الأصلي مما 

ن عتميز يولكنه في الوقت نفسه  ىعامة يلتقي بها مع غيره من العقود الأخر العقد يتميز بخصائص

ة للعقود ينفرد بطبيعته من الدخول تحت أحد الأشكال التقليدي بعض الخصائص التي تجعلهالعقود ب

 - :الٓاتيوالتي سوف نتناولها في هذا الفرع على النحو 

ا  -أولا  يكون برضا الأطراف أن  تعدي الغرض من العقد لابدن إ :تغيير الغرض رضائيا

د أثاره، فلإرادة لها الحرية نشئ العقد وهي التي تحدالمتعاقدة، فللإرادة المشتركة للعاقدين هي التي ت

تتقيد بنوع من أنواع العقود المسماة وكذلك لها الحرية أن  دون هنشاء العقد مهما كان موضوعإفي 

                                                      
، م1998، مطبعة منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2، ط2ج السنهوري، نظرية العقد،أحمد  عبد الرزاقد.  (1)

 .635ص

، 15وق، مجأكرم محمود حسين البدو، بحث بعنوان حكم العقد )دراسة مقارنة(، منشور في مجلة الرافدين للحق (2)

 .5م، ص2012، 17، السنة 55العدد
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للإرادة حرية في اختيار ن إ أي هفي تحديد اثار العقد المسمى وتعديل اثاره والنتائج التي تترتب علي

 اتجاه إرادة الأطراف المشتركة علىأن  إلىننوه أن  د المسماة، ولكن يجبالشروط المقترنة بالعقو

المتعاقد يجبر على احترام هذا الأثر سواء أن  إلىقانوني يحميه القانون، مما يؤدي أحداث  أثر  

  (1).انهائهاأو تعديلها أو كان انشاء رابطة قانونية 

فسخه، وهذا ما لا يصح أو وقف نفاذه أو  قادرة على تعديله الإرادة التي أنشأت العقدأن  أي

مر من طرف واحد، بل بموافقة كلا الأطراف والا حصل خلل في المساواة بين المتعاقدين، وهذا الأ

هذا ما أكدته و، (2)غير مسموح به لما يترتب عليه من مسؤولية عقدية تقع على الطرف المخل

( من القانون 146/1ا ما قضت به المادة رقم )،وهذ(3)محكمة التمييز الاتحادية العراقية  اتقرار

ً ولا يجوز لا ح»المدني العراقي  إلا  الأطراف الرجوع عنه ولا تعديله داذا نفذ العقد كان لازما

( من القانون المدني 241كما نصت كذلك المادة رقم ) «التراضيأو بمقتضى نص في القانون 

ً فلا»الأردني على  الرجوع فيه ولا تعديله ولا يجوز لاحد العاقدين  أذا كان العقد صحيحا لازما

كما صرح القانون المدني المصري  «بمقتضى نص القانونأو التقاضي أو بالتراضي إلا  فسخه

 اقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديلهالعقد شريعة المتع»( حيث جاء فيها 147/1بذلك في المادة رقم )

كما وعبر القانون المدني الفرنسي عن ذلك في  «القانون للأسباب التي يقرهاأو باتفاق الطرفين إلا 

ين تحل الاتفاقات المبرمة قانونا محل القانون لأولئك الذ» ( حيث نصت على1134) المادة رقم

لأسباب مأذون بها بموجب القانون أو عن طريق الاتفاق المتبادل إلا  قاموا بها، ولا يجوز الغاؤها

  (4)«.يتم تنفيذها بحسن نيةأن  ويجب

                                                      
د. محمد حاتم البيات و د. أيمن محمد أبو العيال، الالتزامات )العقد والإرادة المنفردة(، مطبعة منشورات  (1)

 . 38جامعة دمشق، ص

 .112م، ص2003، 1، ج3د. مصطفى العوجي، العقد)مع مقدمة في الموجبات المدنية(، ط (2)

يلتزم المتعاقد بتنفيذ العقد »حيث ورد فيه  2008تنفيذ عقد//255لتمييز الاتحادية العراقية المرقم محكمة اقرار  (3)

طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجيه حسن النية ولما كان العقد ملزم للطرفين ولا يجوز لأحد العاقدين 

وقرار اخٓر أكد ذلك صادر من محكمة التمييز  «يقانون أو بالتراضالرجوع عنه أو تعديله إلا بمقتضى نص في ال

إذا نفذ أحد طرفي العقد التزاماته العقدية كاملة فيستحق المبلغ »حيث ورد فيه  2010عقد//515العدد العراقية ب

دائرة الطرف الوارد في العقد لأن العقد شريعة المتعاقدين ولا تنفذ بحقه القرارات الصادرة من الجهات المعنية ل

 على الشبكة المعلوماتية )الانترنت( على الموقع المتاح:  ينمنشورين قرار. «رالآخ

 https://www.hjc.iq/qview.462/  م23/12/2019تاريخ الزيارة. 

مركز الدراسات الحقوقية للعالم  -يوسف قديسني الفرنسي بالعربية، جامعة فايز الحاج شاهين، القانون المد (4)

 .1060م، ص2012، بيروت -بيةدالوز للغة العر -العربي
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تعدي الغرض من العقد الذي سبق وان اشارنا فإن  العقد يتم بتوافق ارادتين مستقلتينأن  يتبين لنا

 ً فأنه لا يحق لأي طرف من  من ثميتم باتفاق الأطراف المتعاقدة على ذلك وأنه  في تعريفة سابقا

، الطرف الاخرإلى جوع دون الر وحدة بتحديد الأثر القانونييستقل أو ينفرد أن  الأطراف المتعاقدة

تعديله أو  هالعقد كما لا يستطيع أي طرف من اطرافه الاستقلال في تحديد اثارأن  نذكر هناأن  ولابد

يحدد أثار أو يضيف ما لا ينطوي عليه أو يعدل أن  لا يجوز له خرالقاضي هو الآ فإن  انهاءهأو 

 (1)العقد بدعوى تطبيق قواعد العدالة.

يكون هناك تطابق بين إرادة أطراف أن  دي الغرض من العقد لابدتعأن  يتضح مما سبق

غرض أخر، فلو اختلفت إرادة الأطراف المتعاقد إلى العقد على الاتفاق بتعدي الغرض من العقد 

يتعدى أن  على الغرض الذي يراد تعدي العقد له ففي هذه الحالة يبقى غرض العقد الأصلي دون

هو الذي من ثم اف اتفقت وتطابقت على غرض العقد الأصلي ون إرادة الأطرلأ اخٓرغرض إلى 

من انعقاد العقد، أي لابد من وحدة الغرض الذي يتم الاتفاق عليه في التعدي للأطراف أثر   يثبت

القوانين أجازت للقاضي التدخل في مضمون العقد لأعاده التوازن الاقتصادي أن  المتعاقدة، رغم

دالة وتخفيف عن الطرف الذي لحق به الغبن والحد من قدرة الطرف المختل في العقد، تحقيقا للع

القوي في العقد، واضحى للقاضي سلطة في تعديل الشروط التعسفية في العقد وتفسيرها لمصلحة 

هنا الحد المعقول، فالقاضي إلى الطرف الضعيف في العقد وانقاص التزاماته وتخفيف الالتزام 

ن مصلحة المتعاقدين ومن بعدها المصلحة العامة اقتضت الإبقاء يواجه خلل في مضمون العقد، وأ

تحقيق الأهداف التي ابرم لتحقيقها مما يحقق التوازن العقدي المفيد للأطراف  أجلعلى العقد من 

 ير لا يجيزها المشرعخطي مثل هذه السلطة في نطاق العقد أمر منح القاضأن  والمجتمع، ولا شك

هذه ن إ العقد اصبح مخالفاً لقواعد العدالة مما اقتضى تدخل القاضي، أيأن  في حالات يبدو فيهاإلا 

  (2)السلطة منحت له على سبيل الاستثناء وبموجب النص القانوني.

 

ا  العقد المسمى هو "كل عقد خصه  العقود المسماة:تعدي الغرض يكون في  -ثانيا

 (3)ة".القانون بعنوان معين وجرى تنظيم أحكامه بنصوص خاصه مستقل

                                                      
 .41م، ص2018، مطبعة مكتبة زين الحقوقية والأدبية، 1الشرط في حكم العقد، طأثر   يمان طارق الشكري،إ (1)

 . 8-7م، ص1993د. عصمت عبد المجيد بكر، نظرية الظروف الطارئة ودور القاضي في تطبيقها،  (2)

 .59، صمصدر سابقد المظفر، ود. محم (3)
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بالضرورة أسماً خاصاً  هاوخلع عليها وأحكامها، اثٓارفالعقود المسماة هي التي تولى المشرع تنظيم 

اتفاق المتعاقدين على تنظيمها إلى تكون نتائج اصلية عن العقد من غير حاجة  الٓاثارأن  حيثبه، 

سماً وعنواناً خاصاً وذكرها واشتراطها، وهو على خلاف العقود غير المسماة والتي وأن اتخذت أ

القواعد العامة إلى تنظيمها و معالجتها لاعلان والتوريد حيث ترك المشرع أمر كعقود النشر وا

يخصه باسم أن  الواردة في نظرية العقد ولحرية الأطراف المتعاقدة في تحديد اثاره وأحكامه دون

ً لهم اختيار اسم خاص للعقد الذي يتلاءم مع غاياتهم من التعاقد، فالقانون ليس من  خاص تاركا

اذا كانت على درجة من الأهمية وكانت إلا  وص وقواعد تنظم الروابط العقديةيضع نصأن  وظيفته

عقود إلى بعض القوانين المدنية تولت تقسيم العقود أن  ذات تطبيقات واسعة في الحياة العملية، حيث

غير المسماة لا تقع ضمن أي طائفة من هذه لالعمل وعقود الانتفاع ، والعقود أالملكية وأخرى عقود 

الطوائف للعقود المسماة، فهي عقود لا حصر لها وذلك بسبب تطور الحياة الاقتصادية والاجتماعية 

  (1)ظهور عقود جديدة غير معروفة من قبل.إلى المستمر مما يؤدي بدوره دائماً 

التي بينا المقصود بها تعدي غرض العقد يكون ضمن العقود المسماة وأن  وصفوة القول

القانون سواء نص القانون على ذلك صراحة أحكام فهي عقود محددة الغرض والمقاصد وذلك وفق 

الاتفاق على تعدي الغرض الأصلي منها وذلك بغية تحقيق إلى المتعاقد قد يلجأ فإن  من ثمضمناً وأو 

من غرض  أكثر نه يحققأغراض أخرى منها تتفق ومصلحتهم ينتج عنه عقد غير مسمى وذلك لأ

أو  خرعقد منفصل عن الآ إلى من أغراض العقود المسماة دون إمكانية الفصل بين كل غرض 

يحقق الأغراض  إنماه هو الغرض الأساسي وغيره غرض ثانوي وعدتغليب أحد الأغراض و

 (2)مجتمعة مع بعضها.

                                                      
الفرق بين العقد المسمى والعقد غير المسمى وجود أن  حيثعقود مسماة وعقود غير مسماة، إلى م العقود تقس (1)

يوجد تنظيم خاص لمْ  نتنظيم خاص للعقد فهو عقد مسمى وأ وجدفإن  عدم وجود تنظيم  خاص لها في القانون،أو 

م، 2009مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، ، مطبعة 1د. سمير عبد السيد تناغو، عقد البيع، ط .به فهو غير مسمى

مصدر ، د. أيمن أبو العيال و د. فواز صالح، 61 -60، صمصدر سابقد المظفر، ود. محم وما بعدها. 5ص

 .30-29، صسابق

حد الأغراض أأن  من غرض يقتضي الموازنة بين الأغراض التي يحققها فاذا تبين أكثر تكييف العقد الذي يحقق (2)

اذا أما هو غرض ثانوي فالعبرة بتكييف العقد بالغرض الأساسي الذي يحققه العقد،  اخٓرأساسي  وغرض يعتبر 

شقين، فيتم إلى كان من غير الممكن اعتبار احدى الأغراض ثانوية بالنسبة للأخرى وكان من الممكن تحليل العقد 

م ذلك غير ممكن. د. رمضان محمد أبو العقد يعد عقد غير مسمى ما دافإن  تكييف كل شق منه على حدى، والا

 .  20صم.2010، مطبعة منشورات الحلبي الحقوقية، 1العقود المسماة، طالسعود، 
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ا   لتعدي الغرض من العقد هو السمة البارزةأن  قانوني جديد:أحداث  أثر   التعدييؤدي  -ثالثا

الأصل في التعاقد أن  قانوني مغاير للأثر القانوني الذي اشتمل عليه العقد الأصلي،أحداث  أثر  

 (1)قانوني من جراء العقد.أحداث  أثر   اتفاق الأطراف المتعاقدة على

نظمة التعدي يكون ضمن العقود المسماة التي تكون احكامها وأثارها مأن  شارناسبق وأن أ

يكون فحوى التعدي هو اتفاق أن  بموجب القواعد الواردة في نصوص القانون، على هذا لابد

قانوني مغاير للأثر القانوني الذي تضمنه العقد الأصلي، فلا أحداث  أثر   الأطراف المتعاقد على

 قانوني،ثر  أحداث  أ يقصد الأطراف المتعاقدة من اتفاقهملمْ  للغرض من العقد اذا نكون امام تعدي

 (2)الأثر القانوني. أحداث  بعض الاتفاقات لا يمكن اعتبارها عقد وذلك لعدم وجود النية علىفإن 

 

ا  له أنه  هو تعدي الغرض من العقديتميز به  ماأهم  أن :نظام قانوني خاص له -رابعا

ً انظ ً  ما ً  قانونيا الخاصة له والتي تتمثل يأتي من الطبيعة القانونية وهذا النظام القانوني الخاص  ،خاصا

بكونه عقد تعدى غرضه الأصلي بموجب اتفاق بين الأطراف المتعاقدة جعل منه يمثل غرض 

غير الغرض الأصلي له مع  اخٓربطبيعته تضمن غرض أنه  أومختلف عن الغرض الأصلي له 

جمع بين نظامه القانوني الخاص هذا جعل من تنفيذه بطريقة تأن  احتفاظه بأركانه الاصلية، كما

العقد الذي تعدى له العقد الأصلي من ناحية الغرض، فقد اشتركت أحكام تنفيذ العقد الأصلي وأحكام 

ن الاشتراك بين هذه العناصر نافرة وتارة أخرى تكون متنافرة وأعناصر عقدين تارة تكون غير مت

فئة من العقود حتى الشروحات الفقهية والتشريعات المقارنة التي تبنت هذه الإلى يتطلب الرجوع 

 (3)يتسنى لنا الوقوف على هذا الخليط من القواعد المختلفة التي تمثل الالتحام بينها.

 

ا  فكرة تعدي الغرض من العقد فكرة غير أن  :حداثة تعدي الغرض من العقد -خامسا

إلى  مطروقة من قبل تمتاز بالبعد عن السياقات التقليدية في نطاق العقد فهي تتناول موضوع يشير

إمكانية تعدي الغرض من العقد، فالمجتمع عرف العلاقات التعاقدية التي انطوت على أنواع متعددة 

الأفراد من كثرة تعاملهم بهذه أن  والهبة، حيث الإيجارمن العقود وهي عقود تقليدية مثل عقد البيع و

                                                      
 .62ص، م2006مطبعة النجاح الجديدة، ، 1د. عبد الحق صافي، العقد، تكوين العقد، ج (1)

 .41، صمصدر سابق د. محمد حسن قاسم، القانون المدني )العقد(، (2)

 .13م،ص2012، مطبعة مكتبة السنهوري، بغداد، 1ي )دراسة مقارنة(، طالإيجاررع حماد، البيع د. د (3)
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ر وكثيرة الاستعمال، العقود أصبحوا ملمين بأحكم هذه العقود وأشكالها فهي عقود شائعة الانتشا

 فكرة تعدي الغرض من العقد فهي حديثة رغمأما ، (1)تنظيم هذه العقودإلى الذي دفع المشرع مر الأ

الساتر للبيع والوكالة غير القابلة للعزل وغلق الرهن  الإيجارالعلاقات التعاقدية عرفت عقد أن 

هذه العقود أن  إلىتشير بصراحة لمْ  اانهإلا  الأخرى التي جاءت في ذات السياقوالعديد من العقود 

 غرض أخر.إلى تعدى غرضها الأصلي 

 

 المطلب الثاني

 وشروط التعديحسب الغرض منها تقسيمات العقود  

العقود ليست كلها من نوع واحد، فهي تختلف وتتنوع عن بعضها البعض وهذا التنوع  

، فاذا وية التي ينظر اليها منهاعدة أصناف، وذلك على حسب الزاإلى والاختلاف يجعلها تنقسم 

ها من حيث نجدها تختلف عن العقود من حيث الانعقاد وكذلك تختلف عن الٓاثارنظرنا اليها من حيث 

صر لها، للعقود التي لا ح ث تنظيمها، وغيرها من التقسيمات ألغير متناهيةالنفاذ وعنها من حي

ي يرتبه د من حيث الغرض منها والاثر الذوالذي يهمنا في موضوع بحثنا هو تبيان تقسيمات العقو

ف نخصصه منه فسو :بالنسبة للفرع الثانيأما من هذا المطلب  الأولوهذا ما سوف نبينه في الفرع 

 -للبحث في شروط تعدي الغرض من العقد وذلك كما يأتي:

 

 الأولالفرع 

 تقسيمات العقود حسب الغرض منها 

في الفقه الإسلامي بصورة صريحة على خلاف ن تقسيم العقود حسب الغرض منها وردت إ

هذا التقسيم أن  إلىنقلاً عن الفقه الإسلامي دون الإشارة الصريحة إلا  ترد فيهلمْ  الفقه القانوني الذي

                                                      
مطبعة  ،1ج في القانون المصري واللبناني(، الإيجارد . رمضان أبو السعود، دروس في العقود المسماة )عقد  (1)

 .8، صم1983 ،الدار الجامعية، بيروت
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طوائف، حيث قسم بعض الفقهاء إلى يمثل العقود من حيث اغراضها معتمد تصنيف العقود المسماة 

  (1)سبعة طوائفإلى الإسلاميين العقود من حيث اغراضها 

ي كان التمليك بعوض فهفإن  منفعة،أو التمليكات: وهي ما يقصد به تمليك شيء، عين  -1

إذا كان من غير عوض فهي أما عقود المعاوضات كالبيع والاجارة والصرف والصلح 

 عقود التبرعات كالهبة.

 .بدون بدلأو الاسقاطات: وهي ما يقصد بها اسقاط حق من الحقوق سواء ببدل  -2

 الاطلاقات: وهي إطلاق الشخص يد غيرة في العمل، كالوكالة والاذن للصغير المميز -3

 بالتجارة.

 التقيدات: وهي منع الشخص من التصرف.  -4

حابها عقود الضمان( وهي التي يقصد بها ضمان الديون لأصأو التأمينات أو التوثيقات: ) -5

 .وتأمين الدائن على دينه، وهي الكفالة والحوالة والرهن

 ا.الاشتراك: وهي التي يقصد بها المشاركة في العمل والربح كعقود الشركات بأنواعه -6

 ة.الحفظ: وهي التي يراد منها حفظ المال لصاحبه، كعقد الإيداع وبعض خصائص الوكال -7

بينما كان التقسيم للعقود في القوانين  ،وهذا هو التقسيم الغالب لدى الفقهاء في الفقه الإسلامي

انحصر في خمسة طوائف والتي هي )عقود تقع على الملكية، عقود ترد على المنفعة، قد المدنية 

 (2)الاحتمالية، عقود التوثيقات الشخصية(.أو عقود ترد على العمل، عقود الغرر 

والتي منها تصنيف القانون المدني ، حيث ورد في القوانين العربية تصنيف للعقود المسماة

عقود تقع على الملكية )البيع، الهبة، القرض، الدخل الدائم، الصلح(  إلىالعراقي للعقود المسماة 

، الإعارة( وعقود واردة على العمل )المقاولة، الإيجاروعقود واردة على الانتفاع بالشيء )

صناع، التزام المرافق العامة، الوكالة، الإيداع( وعقود احتمالية )المقامرة والرهان، المرتب تالأس

 (3)تأمين( وعقد الكفالة.مدى الحياة، ال

                                                      
، مطبعة دار الفكر، دمشق، 10، ج3سلامي والقضايا المعاصرة، طد. وهبة الزحيلي، موسوعة الفقه الإ (1)

 -قواعد الفقه ونظرياته العامة )نظرية الحق -مام، الفقه الإسلاميد. محمد كمال الدين إ. 235-234م، ص2012

 عز الدين محمد خوجة،. 185-184م، ص 2007نظرية العقد(، مطبعة دار الجامعة الجديد، الإسكندرية،  -الملكية

 .47، صمصدر سابق

 . 60، صمصدر سابقد. محمود المظفر،  (2)

 .51-50، صمصدر سابقنظرية العقد في القوانين المدنية العربية، عصمت عبد المجيد بكر، د.  (3)
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ك )البيع، عقود التمليإلى القانون المدني الأردني فهو كذلك ورد فيه تصنيف للعقود المسماة أما 

لى العمل ، الإعارة( والعقود الواردة عالإيجارالهبة، الشركة، القرض والصلح( وعقود المنفعة )

رتب مدى الحياة رر )الرهان والمقامرة، الم)المقاولة، العمل، الوكالة، الإيداع والحراسة( وعقود الغ

 والتأمين( وعقود التوثيقات الشخصية )الكفالة والحوالة(.

المقايضة،  القانون المصري فقد جاء التصنيف فيه العقود التي ترد على الملكية )البيع،أما  

والعارية(  يجارالإالهبه، الشركة، القرض والدخل الدائم( والعقود الواردة على الانتفاع بالشيء )

، الوديعة والعقود الواردة على العمل )المقاولة، والتزام المرافق العامة، عقد العمل، الوكالة

 (.والحراسة( عقود الغرر )المقامرة والرهان، الراتب مدى الحياة، عقد التأمين والكفالة

عقود لى إتصنيف للعقود المسماة حيث صنفها ( 1)كذلك ورد في القانون المدني الفرنسي

تتعلق بالملكية )عقد البيع، عقد المقايضة، عقد الشركة والصلح( وأخرى تتعلق بالانتفاع بالشيء 

وعقد  (الإئتمانوالعارية( وعقود الغرر )المقامرة والمراهنة، الدخل مدى الحياة، عقد  الإيجار)

 الكفالة. 

ة في بعض الجوانب جاءت مختلف إنهاالقوانين في تصنيفها للعقود المسماة  على نلاحظ

يرد في كل من لمْ  فالقانون المدني الأردني ورد فيه صنف عقود التوثيقات بينما مثل هذا الصنف

تبين الأسس التي لمْ  نهالك القانون المدني الفرنسي، كما أالقانون المدني العراقي والمصري وكذ

ى ذلك من خلال نصوص نستدل علأن  ممكن إنماعلى أساسها تم تصنيف العقود بصورة صريحة و

نها اختلفت فيما بينها في ى أساس الغرض من هذه العقود رغم أهذا التصنيف جاء علأن  القوانين

يضعه لمْ  تحديد أغراض بعض العقود كعقد الكفالة فالقانون المدني العراقي والقانون المدني الفرنسي

المدني الأردني فقد وضعه ضمن نظم احكامه بصورة منفردة بينما القانون  إنماضمن صنف معين و

صنف عقود التوثيقات الشخصية بينما القانون المدني المصري وضعة ضمن صنف عقود الغرر، 

عدم توحيد الغرض إلى وهذه التقسيمات التي وردت في القوانين على هذا النحو المختلف سيؤدي 

وعقود الانتفاع لملكية من العقود فالبعض قسم العقود من حيث غرضها على أساس حكمها كعقود ا

                                                      
، عقد الشركة (1702المادة رقم ) المقايضة، (1535المادة رقم ) عقد البيع، مصدر سابقفايز الحاج شاهين،  (1)

(، عقد الإعارة المادة رقم 1708المادة رقم ) الإيجار(، عقد 2044(، عقد الصلح المادة رقم )1832المادة رقم )

لحياة (، عقد الدخل مدى ا1965(، عقد المقامرة والمراهنة المادة رقم )1964(، عقود الغرر المادة رقم )1874)

 (.2322ادة رقم )(، عقد الكفالة الم2011ئتمان المادة رقم )(، عقد الإ1968المادة رقم )
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لمْ  هذه التقسيماتأن  وأخرى على أساس صفتها الاحتمالية حيث على أساس المحل الذي ترد عليه

يأتي التقسيم للعقود حسب غرضها من حيث أن  تأتي معتمدة على أساس منطقي موحد، بمعنى

الواردة على العمل حكمها فلو قسم العقود حسب الغرض المتصل بمحلها منها كالعقود أو الوظيفة 

عقود ناقلة إلى  ،تقسيمها حسب الغرض المتصل بحكمها فتقسمأو والعقود الواردة على الانتفاع 

للملكية وأخرى ناقلة للمنفعة، لكن لو افترضنا هذه التقسيمات فسوف تصدم بعقود ليست من هذه 

من عقود العمل، فهو  للمنفعة وكذلك ليسأو وليست من تلك، كعقد الرهن فهو ليس ناقل للملكية 

تندرج ضمن أي تقسيم من هذه التقسيمات التي افترضنا لمْ  يمثل عقد من عقود التوثيقات التي

د للعقود تقسيم موحإلى تقسيمها من حيث اتصالها بالغرض منها، على هذا لا نستطيع التوصل 

 (1)موحد.تقسيم لهذه العقود على أساس منطقي إلى نلجأ أن  حسب الغرض، لذا لابد من

تقسيم العقود في ثلاث طوائف محددة وذلك حسب محل إلى ربما ما ذهب اليه الفقيه بلانيول 

يمكن وضع أساس منطقي موحد لتقسيم أنه  شيء، قد اثبتأو عمل أو يكون حق أن  أماالالتزام 

عقد نقل ملكية لا يأخذ مقابل فاذا كان محل الأو يعطي مقابل لما أخذ أن  أماالعقود، فالملتزم بالعقد 

اذا كان محل العقد هو أما يأخذ مقابل له فهو هبة، لمْ  الشيء وقد اخذ مقابل له فهو عقد بيع واذا

اذا انتفع به من دون أما الانتفاع بالشيء وقد اعطى الملتزم بالعقد مقابل لما انتفع به فهو عقد أيجار 

لما حصل عليه  الملتزم اذا اعطى مقابلاذا كان محل العقد هو العمل فأما مقابل فهو عقد عارية، 

الملتزم مقابل لما حصل عليه من عمل  يعطلمْ  اذاأما استصناع أو جارة عمل من العمل فهو عقد إ

في مجال التعامل لمام بكل طوائف العقود التي هذا التقسيم ايضاً عجز عن الإأن  إلا  فهو عقد وكاله،

الناس في تعاملاتهم أن  ثيقات الشخصية )الضمان(، حيثتشمل عقود التولمْ  نهابين الناس، حيث أ

العقود التي تلبي أغراضهم والتي تتمثل بعقود نقل الملكية وعقود الانتفاع بالشيء وعقود إلى تحتاج 

وسائل أهم  التي هي من الإئتمانالعمل والعقود التي تضمن لهم تعاملاتهم على درجة من الثقة و

    (2).التعامل

                                                      
م، 1967، مطبعة شركة الطبع والنشر الاهلية، بغداد، 1د. عبد المجيد الحكيم، الوسيط في نظرية العقد، ج (1)

د. محمود . 50، صمصدر سابقنظرية العقد في القوانين المدنية العربية، عصمت عبد المجيد بكر، . د. 89ص

  .60، صمصدر سابقالمظفر، 

، مطبعة دار أحياء التراث 4، ج1السنهوري، الوسيط )العقود التي تقع على الملكية(، مجمد أح د. عبد الرزاق (2)

، مطبعة دار نشر الثقافة، 1د. أنور سلطان، العقود المسماة، شرح عقد البيع والمقايضة، ط .10العربي، بيروت، ص

 .5م، ص1951
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 اخٓرعنى ، بم؟تحقيقهإلى الناس في تعاقدهم ما هو الغرض الذي يسعون أن  الذهن سؤالإلى يتبادر 

الجواب  ماذا لو قسمنا العقود على أساس اغراض الناس من الاقدام على التعاقد، لربما من خلال

عقود متصل تقسيم موحد للإلى تطبيق هذا التقسيم حسب اغراض التعاقد لتوصلنا أو على هذا السؤال 

ائفة طلغرض منها، أي تقسيم العقود على حسب الغرض منها المتصل بالوظيفة التي تؤديها كل با

وعقود أخرى  العقود التي تنقل الملكيةإلى الناس في تعاملاتهم تحتاج أن  من طوائف العقود، ذكرنا

ود الثقة حد توفر لها الانتفاع بالشيء وأخرى تتعلق بالعمل وعقود تضمن لهم تعاملاتهم المالية في

 والأمان بحفظ حقوقهم.

ها حسب الغرض منها المتصل بالوظيفة التي تؤدي دنقترح خمسة طوائف للعقوأن  يمكننا

  ان التعامل بين الناس والتي هي:في ميد

التي تشترك في خصائص تجمع بينها تتمثل بالتزام  العقود الواردة على الملكية: -أولا 

من دون عوض كعقد البيع أو بنقل ملكية شيء سواء كانت بعوض  خرأحد العاقدين تجاه المتعاقد الآ 

في حين  «البيع مبادلة مال بمال» ( من القانون المدني العراقي506المادة رقم )عليه  الذي نصت

جاء نص القانون المدني الأردني دالاً بصريح العبارة على غرض البيع هو التمليك في المادة رقم 

وكذلك كان موقف القانون المدني  «حق مالي لقاء عوضأو تمليك مال البيع » ( حيث نصت465)

 ( حيث نصت418المصري بالدلالة الواضحة على غرض عقد البيع هو التمليك في المادة رقم )

أما  «في مقابل ثمن نقدي اخٓرحقاً مالياً أو ينقل للمشتري ملكية شيء أن  البيع عقد يلتزم به البائع»

البيع عقد يلتزم بموجبه طرف »منه على  (1582رنسي فقد نص في المادة رقم )القانون المدني الف

 (1).«بدفع ثمنه خربتسليم شيء والآ 

الهبة » ( منه على601القانون المدني العراقي في المادة رقم )عليه  وعقد الهبة الذي نص

( منه 557قم )وكذلك القانون المدني الأردني نص في المادة ر «بلا عوض خرهي تمليك مال لآ 

كذلك القانون المدني  «حال حياة المالك دون عوض خرحق مالي لآ أو الهبة تمليك مال  -1» على

الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون  -1» ( منه على 486المصري في المادة رقم )

عقد الاحسان ان » ( منه على1105القانون المدني الفرنسي فقد نص في المادة رقم )أما « عوض

                                                      
 .1535، صمصدر سابقفايز الحاج شاهين،  (1)
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القانون الفرنسي أما ، (1)«بمنفعة مجانية صرفة خرهو العقد الذي يزود فيه احد الأطراف الطرف الآ 

ويكون العقد تبرع عندما يقدم ... »( منه على 1107م فقد نص في المادة رقم )2016الجديد لسنة 

 (2).«ابل لما يقدمهانتظار الحصول على مقأو منفعة دون الحصول  خراحد الأطراف للطرف الآ 

لكل »( منه على 597قي في المادة رقم )القانون المدني العراعليه  عقد المقايضة الذي نصو

المقايضة تأخذ حكم عقد البيع أن  الواضح من النص «...من البدلين في بيع المقايضة حكم المبيع 

المقايضة مبادلة » نه على( م522في التمليك، وكذلك نص القانون المدني الأردني في المادة رقم )

وكذلك القانون المدني المصري نص في المادة رقم  «حق مالي بعوض من غير النقودأو مال 

على سبيل التبادل، ملكية  خرالآ إلى ينقل أن  المقايضة عقد به يلتزم كل متعاقد» ( منه على484)

يكون » ( منه على1104رقم ) القانون المدني الفرنسي فقد نص في المادةأما  «مال ليس من النقود

بعمل شيء يعتبر العوض لما أو العقد معاوضة عندما يتعهد كل طرف من الأطراف بإعطاء شيء 

م فقد نص في المادة 2016الفرنسي الجديد لسنة  العقود قانون أما، (3)«ه...جليعطاه و لما يفعله لأ

على خرطرف من الطرف الآ يكون العقد عقد معاوضة عندما يحصل كل » ( منه على1107رقم )

 (4).«منفعة مقابل تلك التي يقدمها...

... » ى( منه عل712وعقد الصلح الذي نص عليه القانون المدني العراقي في المادة رقم ) 

المصري يرد في كل من القانون المدني الأردني ولمْ  «ويملك المدعي بالصلح بدله وتسقط دعواه

ً مشابها للنص في ا ى نقل لقانون المدني العراقي وغيرها من العقود الواردة علوالفرنسي نصا

 الملكية.

ا  حيث نص القانون المدني  الإيجاركعقد  عقود واردة على النتفاع بالشيء: -ثانيا

منفعة معلومة بعوض معلوم لمدة معلومة  كيتمل الإيجار» ( منه على722العراقي في المادة رقم )

كذلك نص القانون المدني الأردني في  «أجر من الانتفاع بالمأجوريمكن المستأن  وبه يلتزم المؤجر

تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر  الإيجار»( منه على 658المادة رقم )

(( منه على 558كذلك نص القانون المدني المصري في المادة رقم ) «لمدة معينة لقاء عوض معلوم

                                                      
 .1014، صسابقمصدر ن، فايز الحاج شاهي (1)

 .31، صمصدر سابقد. محمد حسن قاسم، قانون العقود الفرنسي الجديد باللغة العربية،  (2)

 .1014، صمصدر سابقفايز الحاج شاهين،  (3)

 .31، صمصدر سابقد. محمد حسن قاسم، قانون العقود الفرنسي الجديد باللغة العربية،  (4)
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يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أن  بمقتضاه عقد يلتزم المؤجر الإيجار»

جارة الأشياء أن إ»( منه على 1709القانون المدني الفرنسي فقد نص في المادة رقم )أما  «أجر معلوم

حق الانتفاع بشيء لمدة معينة مقابل بدل  خريولي المتعاقد الآ أن  عقد يلتزم بموجبه احد العاقدين

 (1).«المتعاقد اداءه اليه يلتزم هذا

عارة الإ »( منه على 847حيث نص القانون المدني العراقي في المادة رقم ) العاريةعقد و 

ً يش خرعقد به يسلم شخص لآ  الاستعمال  بعد يردهأن  لاك يستعمله بلا عوض علىهقابل للاست ريغ ئا

 منه على( 760)في المادة رقم  الأردنينص القانون المدني كذلك  «بالقبض إلا  ولا تتم الاعارة

يرده بعد أن  لغرض معين علىأو عارة تمليك الغير منفعة شيء بغير عوض لمدة معينة الإ»

العارية عقد يلتزم »( منه على 635كذلك نص القانون المدني المصري في المادة رقم ) «الاستعمال

 غرضي فأو لمدة معينة  بلا عوض هيسلم المستعير شيئاً غير قابل للاستهلاك ليستعملأن  به المعير

( 1874القانون المدني الفرنسي فقد نص في المادة رقم )أما  «يرده بعد الاستعمالأن  معين على

عارة الأشياء التي يمكن استعمالها دون تخريبها، واعارة الأشياء التي إ الإعارة نوعان:»منه على 

لاستعمال، ويطلق على النوع الثاني م عارية ااس الأولتستهلك بمجرد الاستعمال، يطلق على النوع 

 (2).«فقط القرضأو سم قرض الاستهلاك أ

 

ا  وتشمل عقود التأمين بكل  التوثيقات )التأمينات الشخصية(:أو عقود الضمان  -ثالثا

الكفالة »( منه على 1008الذي نص عليه القانون المدني العراقي في المادة رقم ) الكفالةعقد صورة ك

وقد كان نص القانون المدني الأردني في المادة رقم  «ذمة في المطالبة بتنفيذ التزاملى إضم ذمة 

القانون المدني المصري فقد نص في المادة رقم أما  (3)( مشابهاً لنص القانون المدني العراقي950)

بهذا تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأن يفي  الكفالة عقد بمقتضاه يكفل شخص »( منه على 772)

( منه 2288كذلك القانون المدني الفرنسي نص في المادة رقم ) «يف به المدين نفسهلمْ  إذا الالتزام

 (4)«يف به المدين نفسهلمْ  كل من يكفل التزاماً، يخضع نفيه تجاه الدائن بتأدية هذا الالتزام اذا»على 

                                                      
 .1644، صمصدر سابقفايز الحاج شاهين،  (1)

 .1836، صنفسهالمصدر فايز الحاج شاهين،  (2)

 .«ذمة في المطالبة بتنفيذ التزامإلى الكفالة ضم ذمة »( من القانون المدني الأردني 950نص المادة ) (3)

 .2030ص ،مصدر سابقفايز الحاج شاهين،  (4)
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نه على ( م1285لمادة رقم )الذي نص عليه القانون المدني العراقي في ا التأميني والرهن وعقد

ً ينيعقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقاً ع نيالتأمي هنالر»  مقتضاهب يكون له ا

ذلك العقار  ثمن نحقه م فاءيله في المرتبة في است نليالتا نيالدائن و نيالعادي نييتقدم على الدائنأن 

قة كعقد ي ميدان التعامل ويعزز الأمان والثيضمن الحقوق فأن  وكل عقد من شأنه في أي يد يكون

ميني عقد الرهن التأ » منه على (1322)نص في المادة رقم  ردنيكذلك القانون المدني الا «التأمين

الدائنين  يتقدم علىأن  به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقاً عينياً يكون له بمقتضاه

كذلك  «يد يكون يأتيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في لمرتبة في اسالعاديين والدائنين التاليين له في ا

 عقد به يكسب الرسميالرهن  » منه على( 1030)ي نص في المادة رقم مصرالقانون المدني ال

نين العاديين يتقدم على الدائأن  يكون له بمقتضاه لوفاء دينه حقاً عينياً، الدائن على عقار مخصص

 . «يد يكون يأ يف قارمن ثمن ذلك الع استيفاء حقه يالمرتبة ف يوالدائنين التالين له ف

 

ا  الذي نص عليه القانون المدني العراقي الوكالة كعقد  عقود واردة على العمل: -رابعا

مقام نفسه في تصرف جائز  رهيبه شخص غ ميالوكالة عقد يق» منه على( 927)في المادة رقم 

الوكالة عقد يقيم » ( منه على833)ي في المادة رقم ردنلانص عليه القانون المدني ا كذلك «معلوم

نص عليه القانون المدني  كذلك «مقام نفسه في تصرف جائز معلوماخٓرالموكل بمقتضاه شخصا 

يل بأن يقوم بعمل قانوني كالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكالو» منه على (699)ي في المادة رقم مصرال

أو الوكالة » منه على( 1984)في المادة رقم نص ي فرنسي الالقانون المدنأما  «لكلحساب المو

 ً سلطة القيام بعمل معين لصالح الموكل  اخٓرالتوكيل هي عقد يعطي شخص بمقتضاه شخصا

 .العمل والمقاولة والاستصناع، وغيرها من العقود التي تتضمن القيام بعمل كعقود (1)«وباسمه

 

ا  الذي نص عليه القانون  يداعحفظ المال كعقد الإ والتي تتمثل بعقود عقود الحفظ: -خامسا

من يقوم مقامه حفظ أو المالك  ليالايداع عقد به يح» منه على (951)المدني العراقي في المادة رقم 

( 868)في المادة رقم  ردنينص عليه القانون المدني الا كذلك «بالقبض إلا  ولا يتم اخٓرإلى ماله 

 «حفظ هذا المال ورده عينا خرالمالك غيره حفظ ماله ويلتزم به الآ  الايداع عقد يخول به» منه على

                                                      

 .1923ص ،مصدر سابقفايز الحاج شاهين،  (1)
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الوديعة عقد يلتزم به » منه على( 718)ي في المادة رقم مصرنص عليه القانون المدني ال كذلك

ً أن  وعلى يتولى حفظ هذا الشيءأن  على اخٓريتسلم شيئاً من أن  شخص القانون أما  «يرده عينا

الإيداع بوجه عام هو عقد يتسلم بموجبه » منه على (1915)المادة رقم في نص ي فرنسالمدني ال

 ً  (1)«الشيء من الغير مع الالتزام بحفظه وبرده عينا

يف هو ن الغرض المتوخى من ايراد نصوص القوانين المقارنة التي تناولت العقود بالتعرإ

نفنا العقد صتصل بالغرض الذي الاستدلال منها على الوظيفة التي يؤديها كل عقد من العقود والتي ت

بعض ض منها جاء متشابه في الصياغة وبعالنصوص القانونية أن  من ضمنه، والذي لاحظناه رغم

 ذات المعنى.إلى نها إشارة أإلا  ،مختلف خرالآ 

   

 الفرع الثاني

 شروط تعدي الغرض من العقد

 إلىدة الأطراف المتعاقاتجهت أرادة من عقد  لغرض من العقد ينشأتعدي اأن  ذكرنا مسبقا

روط شركان مشتمله على كل ن هذه الأأأركان العقد من رضا ومحل وسبب و ه مستجمع لجميعإبرام

ً من كل عيب قد يشوب ه صحتها، بأن يكون رضا الأطراف المتعاقدة صادر عن ذي أهلية سليما

شتمله ممحل والسبب يكون كل من الأن  الغبن مع التغرير والاستغلال( وكذلك، الغلط، )كالإكراه

ي فعلى شروط صحتها، حيث لا رغبة لنا في الخوض في هذا المجال المتعلق بالقواعد العامة 

لتي يجب انرغب في تبيان الشروط  إنماو نظرية العقد والتي لا جديد يثار بشأنها في هذا الصدد،

واعد في حدود الق يكون التعديأن  التي تضمنوحتى ينتج تعدي الغرض من العقد اثاره توفرها  

نقاط هذه الشروط سوف نقوم بتوضيحها في الأن  العامة وبما يمثل مصلحة الأطراف المتعاقدة،

 - ة:الٓاتي

 

الشروط لتعدي الغرض من العقد هو وجود عقد أهم  منأن  وجود عقد صحيح: -أولا 

صور وجوده من سابق ذلك لان تعدي الغرض من العقد ينشأ بالتبعية للعقد الأصلي ولا يتصحيح 

ً »والذي يعرف بأنه دون وجود العقد الأصلي الصحيح  أي العقد  «المنعقد والمشروع ذاتاً ووصفا

                                                      
 .1871ص ،سابقمصدر فايز الحاج شاهين،  (1)
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 ً إلى الذي يجمع شروط الصحة والانعقاد، والعقد الصحيح هو الذي يصدر من ذي أهلية مضافا

حتى يكون المحل الذي يثبت فيه حكمه ويكون له سبب مشروع و أوصاف سليمة من الخلل، فالعقد 

اتحاد  -2يجاب للقبول مطابق الإ -1وط انعقاده التي هي )يكون مشتمل على شرأن  صحيح يجب

محل  -6محل قابل للتعامل فيه بأن يكون مالاً متقوما   -5التمييز  -4تعدد العاقدين  -3مجلس العقد 

، وهذا ما (1)حقابل للتعين( فاذا تخلف شرط من هذه الشروط اصبح العقد باطل غير صحيأو معين 

 ه( من133/1جاء في القانون المدني العراقي الذي نقله من الفقه الاسلامي حيث نصت المادة رقم )

وله  لحكمه محل قابلإلى له هن يكون صادراً من اأو العقد المشروع ذاتاً ووصفاً به حيالعقد الصح»

من القانون المدني  (167وكذلك المادة رقم ) «سالمة من الخلل حةيسبب مشروع واوصافه صح

ووصفه بان يكون صادرا من أهله  بأصلهالعقد المشروع  العقد الصحيح هو »الأردني نصت على 

وصحيح ومشروع واوصافه صحيحة ولم يقترن به  محل قابل لحكمه وله غرض قائمإلى مضافا 

ني العراقي القانون المدني المصري فلم يرد فيه نص مشابه لنص القانون المدأما  «شرط مفسد له

يرد فيه نص على لمْ  فيما يخص القانون المدني الفرنسيأما والأردني بخصوص العقد الصحيح، 

( الشروط الأساسية لصحة العقد حيث نصت 1108ورد في المادة رقم ) إنماتعريف العقد الصحيح و

د، موضوع ن ثمة أربعة شروط أساسية لصحة اتفاقية: رضا الطرف الملتزم، أهليته للتعاقأ»على 

، في حين ورد في قانون العقود الفرنسي (2)«حقيقي يشكل مادة للالتزام، سبب مشروع للالتزام

( منه حيث نصت 1128نص على شروط صحة العقد وذلك  في المادة رقم )  2016الجديد لسنة 

  (3).«تعد ضرورية لصحة العقد: رضا الأطراف ، أهليتهم للتعاقد، مضمون مشروع ومؤكد»على 

وضحنا أن  ،بعد(4)يثبت اثره حال الانعقادأنه  حكم العقد الصحيح هوأن  ذكرلابد من 

التعدي يكون في عقد منعقد مرتب لأثاره وله غرض قائم أن  المقصود من العقد الصحيح يتضح لنا

مغاير في الأثر الذي يترتب على  اخٓرغرض إلى وصحيح فيأتي التعدي ليغير الغرض الأصلي 

يكون الاتفاق على تعدي الغرض في العقد الباطل لأنه غير أن  ي في العقد، ولا يمكنالغرض الأصل

                                                      
 .294-293، صمصدر سابقد. عصمت عبد المجيد بكر، نظرية العقد في الفقه الإسلامي،  (1)

 .1014ص ،مصدر سابقفايز الحاج شاهين،  (2)

 . 50ص ،مصدر سابقد. محمد حسن قاسم، قانون العقود الفرنسي الجديد باللغة العربية، (3) 

 .226، صمصدر سابق ،د. وهبة الزحيلي (4)
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اذ لا وجود له في الحقيقة والواقع وغير مشروع اصلاً ولا  نعقد أصلاً وتسميته بالعقد مجازيةم

    (1)ولا يفيد الحكم. الٓاثارتترتب عليه 

ا  نوضح المقصود بالقاعدة أن  أولاً ا يتوجب علين  :ة أمرةقانوني قاعدةعدم مخالفة  -ثانيا

القاعدة القانونية هي مبدأ قانوني غائي »القانونية التي من مجموعها يتكون القانون والتي تعرف 

 ً ً اع يستهدف تنظيم السلوك الانساني داخل المجتمع، وتوجيهه توجيها ً  ما وفق نظام اجتماعي  وملزما

 (2)«.ير الجماعي العام لمجتمع معينيتوافق مع الغايات والاهداف المترسبة في الضم

القاعدة القانونية تتميز بعدة خصائص من حيث كونها أن  يتضح لنا من خلال التعريف

إلى في داخل المجتمع وعامة مجردة أي غير موجه  إلا  اجتماعية أي لا يمكن تصور وجودها

ى الأشخاص تطبيقها شخص معين بالذات وملزمة أي يكون للقاعدة القانونية جزاء بحيث يجب عل

إلى وعدم مخالفتها، وفي نطاق القانون المدني جزاء مخالفة القاعدة القانونية هو إعادة الأمور 

مكان وهو على إصلاحه قدر الإأو نصابها وازالة الخلل الذي تترتب على مخالفة القاعدة القانونية 

 -والتي هي:(3)أنواع

 لمبيع للمشتري.جبار البائع على تسليم ذات اتزام مثل إيقصد به تنفيذ ذات الالالتنفيذ العيني و -

 لتنفيذ بمقابل ويقصد به التعويض مثل التعويض عن الضرر الناتج عن العمل غير المشروع.ا-

 . رخصغير الم لحكم ببطلان الاتفاق المخالف للقاعدة القانونية مثل بطلان الاتفاق على بيع السلاحا-

انونية جميعها ملزمة لكن درجة الالزام تختلف فيما بين القواعد القواعد القأن  نذكرأن  لابد

أو قواعد أمرة وقواعد غير أمرة )القواعد المكملة إلى لذا تنقسم القواعد من حيث درجة الالزام 

 (4)المفسرة(.

بأنها القاعدة التي لا تستطيع إرادة الافراد الاتفاق على مخالفة حكمها  الٓامرةيقصد بالقاعدة 

لا يعني مر علاقة الافراد بهذه القاعدة هي علاقة الخضوع التام، وصفة الأأن  حاشيها، حيثتأو 

                                                      
لوجيز في نظرية الالتزام في القانون ا د. عبد المجيد الحكيم ود. عبد الباقي البكري ود. محمد طه البشير، (1)

 .121، صمصدر سابق المدني العراقي،

ادية ، الناشر كلية العلوم القانونية والاقتص2د. بشرى النية، محاضرات المدخل لدراسة العلوم القانونية، ج (2)

 .2، صم2017ب، والاجتماعية، المغر

-10، صم2018علم القانون، منشورات الجامعة الافتراضية السورية، إلى مدخل ، عاشورأمر د. محمد س (3)

11. 

 . 84، ص1974د. سمير تناغو، النظرية العامة للقانون، مطبعة منشأة المعارف،  (4)
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الاتفاق على مخالفتها أن  يفيد إنماتنهي لان هذه الصفة تجتمع في كل قواعد القانون أو أمر انها ت

تبعاده الحكم ببطلان اتفاقهم وترتب الحكم الأصلي الذي أريد اسإلى من قبل الافراد سوف يؤدي 

 (1).بالاتفاق

المكملة والتي تتميز بقدرة إرادة أو والتي تسمى بالقاعدة المفسرة  الٓامرةالقاعدة غير أما 

ن هذه القواعد توجد في نطاق يقها والاخذ بحكم مغاير لحكمها، وأالافراد الاتفاق على استبعاد تطب

... مثل تحديد مكان  الإيجارلوكالة والقانون الخاص، وهذه القواعد تنظم العقود المتعلقة بالبيع وا

يأتي من  الٓامرةصفة الالزام في القاعدة أن  تحديد التزامات المتعاقدين بالضمان،أو تسليم المبيع 

استقرار النظام والامن بما يحفظ المصلحة العامة إلى كونها تصدر عن السلطة العامة التي تهدف 

الافراد بإمكانهم الاتفاق على أن  عندما نذكر الٓامرة القاعدة غيرأما للأفراد في داخل المجتمع، 

الالزام يكون في جميع القواعد أن  مخالفتها هذا لا يعني انها غير ملزمة فهي قاعدة قانونية وذكرنا

اذا توفرت  إلا  لا تطبق الٓامرةالقاعدة غير أن مر وان كل ما في الأ الٓامرةوغير  الٓامرةالقانونية 

يث يمكن استبعادها من قبل الافراد وذلك من خلال اتفاق على تنظيم غير التنظيم شروط تطبيقها، ح

  (2)الذي تقضي به.

خلال إرادة  ملزمة من الٓامرةملزمة بذاتها بينما القاعدة غير  الٓامرةالقاعدة أن  هذا يعني

 الأطراف الذين يختارون تطبيقها على اتفاقهم.   

ن العقد مالاتفاق على تعدي الغرض أن  قانونية اتضح لنابينا المقصود بالقاعدة الأن  بعد

ا يخص القاعدة فيمأما والا ترتب عليه الحكم بالبطلان،  الٓامرةالقاعدة القانونية  فيخال لاأن  يجب

 يه شروط تطبيقها. باستطاعة الأطراف استبعادها إذا كان اتفاقهم لا تتوفر ففإن  الٓامرةالقانونية غير 

 

ا  إرادة الأطراف المتعاقدة لها الحرية في أن  :مخالفة النظام العام والآدابعدم  -ثالثا

محدودة بقواعد  نماأالتي تترتب على العقد ولكن هذه الحرية غير مطلقة و الٓاثارتكوين العقد وتحديد 

و مفهوم النظام العام هن إ ،(3)لهذه القواعد دور في ترتيب اثار العقدأن  النظام العام والآداب حيث

مجموعة الأسس الاجتماعية والخلقية »مرن يصعب تحديده تحديد دقيق فهو بصورة عامة 

                                                      
 .103ص م،2008محمد الرفاعي، المدخل للعلوم القانونية )نظرية القانون(، أحمد  د. (1)

 .86، صمصدر سابق، النظرية العامة للقانون د. سمير تناغو، (2)

 .44، صمصدر سابقالشرط في حكم العقد، أثر   أيمان طارق الشكري، (3)
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مفهوم أن  هذا يعني، «والاقتصادية والدينية والسياسية التي يرتكز عليها مجتمع من المجتمعات

 (1)في المجتمع الواحد يختلف بتغير الزمان والمكان.أنه  بين المجتمعات كمافيما ف تلالنظام العام يخ

مجموعة القواعد التي وجد الناس  إلا  مة من الأمم وفي وقت معين ماهيالآداب فيكون في أأما 

أنفسهم ملتزمين باتباعها وللدين أثره الكبير في توسيع دائرة الآداب في المجتمع طبقاً لمعيار ادبي 

ات الموروثة والعادات دبي هو نتاج المعتقدعية فيما بينهم، وهذا المعيار الإيسود العلاقات الاجتما

وما تواضع عليه الناس وجرى به العرف، فالآداب العامة هي الجانب المعنوي لمفهوم النظام العام 

وتشمل ما يسود المجتمعات من مبادئ أخلاقية واقتصادية وعقائد راسخة، يعد الخروج عليها مظهر 

 (2)من مظاهر الانحلال.

داب ليست القواعد التي يقصد بها تحقيق النظام في ن القواعد المتعلقة بالنظام العام والآإ

 إنماتحقيق ذلك ، وإلى التي تحقق المصلحة العامة، لان كل قواعد القانون تهدف أو المجتمعات، 

الأدنى الذي لا يمكن  تحقيق الحدإلى القواعد التي تتعلق بالنظام العام والآداب هي التي تهدف 

  (3)ستغناء عنه من هذه الأهداف.الإ

مصطلح النظام العام والآداب دون أيراد إلى وقد ورد في نصوص القوانين المدنية الإشارة 

أن  يلزم -1»( منه 130تعريف بها ومن هذه القوانين القانون المدني العراقي حيث ورد في المادة )

 -2باطلا. لعقدا للآداب والا كانأو ممنوع قانوناً ولا مخالفاً للنظام العام  رييكون محل الالتزام غ

 راثيوالم كالأهلية ةيالشخص بالأحوالالمتعلقة حكام ويعتبر من النظام العام بوجه خاص الأ

المتعلقة بالانتقال والاجراءات اللازمة للتصرف في الوقف وفي العقار والتصرف في حكام والأ

 التي تصدر لحاجة نيالجبري وسائر القوان ريالتسع نيومال الوقف ومال الدولة وقوان المحجور مال

ى منها رتب القانون الحكم الأوليتبين من هذه المادة في الفقرة  .«ةيفي الظروف الاستثنائ نيلكهالمست

 في الفقرة الثانية منها اكتفى المشرعأما ببطلان العقد إذا كان المحل مخالف للنظام العام والآداب 

                                                      
. د. عصمت عبد المجيد بكر، نظرية العقد في القوانين المدنية 20، صمصدر سابقعاشور، أمر د. محمد س (1)

 .398، مصدر سابقالعربية، 

عصمت عبد المجيد بكر، نظرية العقد في القوانين المدنية د. . 110، صمصدر سابقمحمد الرفاعي، أحمد  د. (2)

 .399، ر نفسهمصدالالعربية، 

 .91، صمصدر سابق، النظرية العامة للقانوند. سمير تناغو،  (3)
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، كما ونصت (1)يجوز الاتفاق على مخالفتها من النظام العام التي لا دراد بعض المسائل التي تعبإي

لسبب ممنوع قانوناً أو التزم المتعاقدون دون سبب  ذايكون العقد باطلاً ا-1»منه على  132المادة 

 . «...للآدابأو العام  ومخالف للنظام

 كان موقفة مشابه لموقف نظيرة المشرع العراقي حيث خرالمشرع الأردني هو الآ أن  كما

اكتفى بالنص عليها في المواد  إنماعريف للنظام العام والآداب في القانون المدني الأردني ويورد تلمْ 

قي ايختلف عن نظيريه المشرع العرلمْ  خر( كذلك المشرع المصري هو الآ 165( و)163رقم  )

عام يعرف النظام اللمْ  خرالمشرع الفرنسي هو الآ أما ، (2)(136( و )135في المواد رقم ) ردنيوالأ

لا يجوز بمقتضى »( من القانون المدني الفرنسي 6والآداب واكتفى  بالنص عليها في المادة رقم )

، وكذلك نص المادة رقم ( 3)«الاتفاقات الخاصة مخالفة القوانين المتعلقة بالنظام العام والآداب

لف الآداب عندما يخاأو يكون السبب غير مشروع عندما يحظره القانون »( التي جاء فيها 1133)

 (4).«النظام العامأو العامة 

( 1162في المادة رقم ) 2016كما ونص عليها في قانون العقود الفرنسي الجديد لسنة 

والتي سبق وان  «... يخالف العقد النظام العام لا بشروطه ولا بهدفهأن  لا يجوز»والتي نصت على 

 اليها. أشرنا

ً نقص لف القوانين المدنية لا يعد  في مختيراد تعريف من قبل المشرع إن عدم إ ً تشريعي ا لان  ا

هو من اختصاص الفقهاء، كما ونلاحظ من النصوص  نماأالتعريف ليس من اختصاص المشرع و

الحكم الذي فإن  السبب في العقد كان مخالف للنظام العام والآدابأو القانونية في حالة كون المحل 

                                                      
مطبعة مكتبة السنهوري،  ،2د. غالب علي الداودي و د. حسن محمد الهداوي، القانون الدولي الخاص، ج (1)

  .183م، ص2015بغداد، 

كان مخالفا للنظام العام أو منع الشارع التعامل في شيء فإن  -2... » ( مدني اردني163المواد رقم ) ورد في (2)

المتعلقة بالأحوال الشخصية كالأهلية حكام ويعتبر من النظام العام بوجه خاص الأ -3للآداب كان العقد باطلا. أو 

المتعلقة بالانتقال والاجراءات اللازمة للتصرف في الوقف وفي العقار والتصرف في مال حكام ميراث والأوال

المحجور ومال الوقف ومال الدولة وقوانين التسعير الجبري وسائر القوانين التي تصدر لحاجة المستهلكين في 

أو ومباحا غير مخالف للنظام العام  يكون موجودا وصحيحاأن  ويجب -2... »( 165) و «الظروف الاستثنائية

ن كاالآداب أو محل الالتزام مخالفا للنظام العام كان إذا »( مدني مصري 135كما ورد في المواد رقم ) .«الآداب

 .«باطلا ان العقدكالآداب، أو ان سببه مخالفا للنظام العام كأو يكن للالتزام سبب،  لمْ  إذا»( 136و) «العقد باطلا

 .90، صمصدر سابق، النظرية العامة للقانونتناغو،  د. سمير (3)

 .1055ص ،مصدر سابقفايز الحاج شاهين،  (4)
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الاتفاق على تعدي الغرض من العقد إذا كان مخالفاً  إن ولالقإلى يترتب عليه البطلان، وهذا يقودنا 

 سيكون باطلاً. خرللنظام العام والآداب هو الآ 

 

ا  يكون الاتفاق أن  مام تعدي للغرض من العقد لابدحتى نكون أ وحدة الطراف: -رابعا

في  اخٓرعلى تعدي الغرض من العقد بين الأطراف المتعاقدة في العقد الأصلي دون دخول طرف 

المنتهي بالتمليك الذي يكون بين الطرفين  الإيجارالاتفاق على تعدي الغرض من العقد كما في عقد 

العقد الذي يتعهد بمقتضاه »المؤجر )البائع( والمستأجر )المشتري( في المستقبل حيث عرف بأنه 

وض، ملكية كل البائع بأن ينقل للقابل أذا رغب في وقت لاحق وبعد انتفاعه بعقار ما في مقابل ع

المبلغ المتبقي لحين اعلان أو دفع ثمن البيع  أجلأو جزء من هذا العقار اذا قام بدفع أقساط معينة أو 

والذي يكون فيه  الإيجارالمنتهي بالتمليك العقد الأصلي فيه هو  الإيجارأن  ،(1)«رغبته في الشراء

اتفقت اذا رغب المستأجر بتملك  الغرض المتصل بوظيفته هو تمليك المنفعة لكن أرادة الأطراف

تمليك العقار إلى العقد ينقلب بيع وبهذا يتغير الغرض فإن  الإيجارالعقار محل عقد 

الاتفاق على تعدي الغرض من العقد هو بين ذات اطراف أن  للمستأجر)المشتري مستقبلاً( نلاحظ

 .  الإيجارالعقد الأصلي 

 

ا  ب توفرها في تعدي الغرض من العقد هو من الشروط الواجن إ وحدة المحل: -خامسا

مام عدة تعدد المحل سوف نكون أأن  وحدة المحل ببن العقد الأصلي والعقد الناتج عن التعدي حيث

عقود وليس عقد واحد ففي بعض العقود المركبة التي تمتزج مع بعضها البعض لتحقق عدة أغراض 

هذه العقود لا ترد على محل واحد أن  ، أيفي وقت يختلف المحل ويتعدد في كل عقد من هذه العقود

عقد يلتزم بمقتضاه »حتى تحقق الأهداف المقصودة منها مثال ذلك عقد الفندقة الذي يعرف بأنه 

للنزيل السكن، ويقدم له الخدمات التي تؤمن راحته أثناء أقامته في الفندق  يهيئصاحب الفندق بأن 

فهو عقد مركب أنه  نلاحظ «المتفق عليها بين الطرفينو ألقاء التزام النزيل بدفع الأجرة المقررة 

بالنسبة  الإيجارعدة عقود مسماة هي عقد إلى حيث يتحلل عقد الفندقة  ،مزيج من عدة عقود مختلفة

                                                      
المنتهي بالتمليك في الفقه  أحكام الإيجاري )دراسة قانونية مقارنة بالإيجارسعد أحمد، البيع أحمد  د. حمدي (1)

 .22م، ص2007الإسلامي(، مطبعة دار الكتب القانونية، 
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للغرفة، وعقد بيع بالنسبة للطعام والشراب، وعقد عمل بالنسبة للخدمة، وعقد وديعة بالنسبة 

 (1).للمحافظة على الامتعة

دخل تن كان متحد الأطراف المتعاقدة النزيل وصاحب الفندق دون العقد وأأن  حظمما نلا

 إلى يخرج من نطاق تعدي الغرض من العقد وذلك بسبب تعدد المحل الذي أدىأنه  إلا طرف ثالث

ض تحقيق عدة اغراض في وقت واحد، في حين تعدي الغر أجلعدة عقود في عقد واحد من  إبرام

 ض عدة عقود مع بقاء المحل واحد لا يتعدد.من العقد يحقق أغرا

 

ا  لا نعني بالتزامن بين  والعقد الصلي:تعدي الغرض من العقد التزامن بين  -سادسا

 إبرام إلىتتجه إرادة الأطراف المتعاقدة أن  الاتفاق على تعدي الغرض من العقد والعقد الأصلي هي

ذات الوقت اذ من الممكن في بعض الأحيان  العقد الأصلي والاتفاق على تعدي الغرض من العقد في

 يكون في وقت لاحق لأبرام العقد الأصلي، ولكن الذي يهمأن  الاتفاق على تعدي الغرض من العقد

وقت نفاذ العقد الأصلي والعقد الذي نتج عن الاتفاق على تعدي الغرض من العقد في ذات الوقت، أن 

يلحق الاتفاق بالعقد أو ه الاتفاق على تملك المرهون ففي عقد غلق الرهن قد يتضمن عقد الرهن ذات

يتملك الدائن المال المرهون في حالة أن  الأصلي الذي تم بين الدائن المرتهن والمدين الراهن على

 (2)وقت نفاذ العقد الأصلي.ن إ أي جلعدم وفاء المدين للدين المضمون عند حلول الأ

طراف هو عقد من عقود الضمان اتجهت إرادة الأعقد الرهن الذي أن  ليهجملة ما توصلنا إ

لمرهون غرض التمليك وذلك من خلال الاتفاق على تملك اإلى تغيير غرضه الضمان إلى المتعاقدة 

ن الاتفاق على العقد الأصلي والعقد الذي نتج مأن  في حالة عدم الوفاء أي وقت التنفيذ مما يدل على

 ي ذات الوقت.تعدي الغرض من العقد تنفيذهما يكون ف

 

 

                                                      
. نادية كعب جبر الكعبي، رسالة ماجستير العقد المركب، مقدمة 99، صمصدر سابقحق صافي ، د. عبد ال (1)

 .112م، ص2005كلية الحقوق/ جامعة النهرين، إلى 

حياء التراث العربي، ، مطبعة دار أ10شخصية والعينية، جالسنهوري، الوسط التأمينات الأحمد  د. عبد الرزاق (2)

محسن، بحث الاتفاقات المعدلة لحق الدائن المرتهن في التنفيذ على المال  . د. منصور حاتم422بيروت، ص

 .5م، ص2013، 1، العدد21منشور في مجلة جامعة بابل، العلوم الإنسانية، مج بحث المرهون )دراسة مقارنة(، 
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 المبحث الثاني

 ميزه عما يشتبه بهتوتعدي الغرض من العقد صور 

 ن موضوع هذا المبحث هو البحث في الحالات التي تشكل صور تعدي الغرض من العقد،إ

بيعة العقد يحدث التعدي بطأو يكون باتفاق إرادة الأطراف المتعاقدة على ذلك، أن  أماالتعدي أن 

ا ما تنفيذه مما يؤدي الي تعدي الغرض منه، وهذأو تحيط بانعقاد العقد نتيجة للظروف التي 

ن تمييز تعدي الغرض م نتطرق الىمن هذا المبحث في فرعين، كما  الأولسنوضحه في المطلب 

لمبحث المطلب الثاني من هذا ا سيكون موضوعالعقد، عما يشتبه به من أوضاع قانونية وهذا ما 

 - :الٓاتيعلى النحو 

 

 الأولطلب الم

 صور تعدي الغرض من العقد

ى هي التي تكون متعمدة الأولن تعدي الغرض من العقد يكون على صورتين، الصورة إ

الصورة ا أمالعقد،  إبرام من قبل الأطراف المتعاقدة على تعدي الغرض وذلك من خلال الاتفاق حين

لمتعاقدة اد دون اتفاق الأطراف غير عمدية للتعدي والتي تنشئ من طبيعة العق الثانية هي الصورة

على ذلك، بناءً على ما تقدم سوف نخصص هذا المطلب للبحث في صور تعدي حيث نخصص 

ي التعدونخصص الفرع الثاني للبحث في صورة  تفاقيللبحث في صورة التعدي الأ الأولالفرع 

 - :الٓاتيوذلك على النحو  بطبيعة العقد

 الأولالفرع 

 تفاقيالالتعدي 

ها لعقد من العقود إبرام الصورة من التعدي تتمثل باتفاق الأطراف المتعاقدة حينهذه 

تحقيق غرض إلى دراج بند عقدي يؤدي الغرض الأصلي من العقد من خلال إ المسماة على تعدي

   (1).جانب تحقيق الغرض الأصلي لهإلى جديد من العقد 

                                                      
يتكون العقد  هو جزء من الكيان الوجودي لما يجسده تراضي الطرفين المتعاقدين ومن مجموعة»فالبند العقدي  (1)

 =والبند العقدي وفق هذا المفهوم يمثل فقرات عقدية تنظم العلاقة بين «وهو نتاج ما اتفق عليه الطرفان في العقد
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التي  الٓاثارللنتائج و لعقد تكون مدركةى تعدي الغرض من ان الأطراف المتعاقدة حين تتفق علإ

ليه إرادة الأطراف المتعاقدة من تتجه إأن  تترتب عليه، فكل بند يحقق للمتعاقدين غرضاً معيناً لابد

توفر القصد، والقصد في ركن والرضا لدى كل طرف متعاقد ينعقد بخلال توفر ركن الرضا به، 

بإحاطة الأطراف  إلا  يتحققأن  د، وهذا ما لا يمكنالرضا يختص بأمرين هي عبارة العقد وأثر العق

تكن الأطراف لمْ  التي تترتب على العقد من جراء تعدي الغرض منه ، ذلك لأنه اذا الٓاثارالمتعاقدة ب

تتجه ارادتهما نحو الاتفاق أن  القانونية التي تترتب على التعدي فلا يمكن الٓاثارالمتعاقدة على علم ب

هذه الصورة من التعدي من أن  تتجه نحو أمور غير معلومة،أن  ة لا يمكنالنيأن  عليه، حيث

 (1)نقول عنها تعدي الغرض من العقد الاتفاقي أي ما يتم باتفاق ورضا الأطراف المتعاقدة.أن  الممكن

 الإيجارمثال على ذلك اتفاق الأطراف المتعاقدة بصورة عمدية على تعدي الغرض من عقد 

لعقود المسماة التي غرضها الوظيفي تمليك المنفعة في مقابل الاجر )البدل الذي يصنف من ضمن ا

ً عن الاجر )البدل النقدي(، أن  على النقدي(، فيتفق الطرفان يكون الاجر هو تمليك عين عوضا

مام عقد مبادلة عين بمنفعة، أ مام تمليك عين في مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة أي نكونفنكون هنا أ

تمليك العين من خلال اتفاق الأطراف إلى من تمليك المنفعة  الإيجارلحالة تعدى غرض عقد في هذه ا

كذلك تعمد الأطراف المتعاقدة على تعدي الغرض من عقد وهم مدركين نتيجة مثل هكذا اتفاق، 

يكون الاجر في عقد العمل تمليك عين بدل الاجر)البدل أن  العمل وذلك من خلال الاتفاق على

عقد العمل الذي أن  يكون مقابل تقديم العمل تمليك عين هذا يعنيأن  ، أي الاتفاق علىالنقدي(

غرض التمليك وذلك إلى  تعدى ليصنف من ضمن العقود المسماة التي غرضها الوظيفي هو العم

 (2).من خلال اتفاق طرفي العقد

                                                      
المتعاقدين وتحدد التزاماتها و وسائل تنفيذ العقد وتمثل محتوى العقد الذي اتفقت عليه إرادة الأطراف المتعاقدة، =

طرفي العقد وعند الاخلال بها يجوز الحكم بالفسخ، وهو يختلف عن شرط  التعليق  ففي البند العقد تتحدد التزامات

. فاسخ، فشرط التعليق لا يترتب عليه نشوء التزام في ذمة طرفي العقدأو الذي يضيفه المتعاقدان سواء كان واقف 

ونية الصادرة عن القاند. محمد سليمان الأحمد، بحث بعنوان البند العقدي المفترض، منشور في مجلة الدراسات 

الجسمي، أطروحة أحمد  . عادل19م، ص2018ى، الأول، السنة الأولمجلس النواب في مملكة البحرين، العدد 

 -إلى كلية القانونمدى ملائمة شرط الاحتفاظ بالملكية على سبيل الضمان )دراسة مقارنة(، مقدمة بعنوان دكتوراه 

 . 14، ص م2018مارات العربية المتحدة، جامعة الإ

 .196، صمصدر سابق، د. محمد سليمان الأحمد، النظرية العامة للقصد المدني (1)

. د. طارق 22، صمصدر سابق، 4جالوسيط )العقود التي تقع على الملكية(، السنهوري، أحمد  د. عبد الرزاق (2)

-35ص، م2013، بيروت، كتبة زين الحقوقية، المطول في شرح القانون المدني )انعقاد العقد(، مطبعة معجيل

36-37 . 
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المسماة ففي حالة عقد  من عقد من العقود أكثر نها مزيج من أغراض يحققهافتفسير هذه العقود أ 

وتحقيق غرض  الإيجارتحقيق غرض تمليك المنفعة في عقد أما نكون  الآ  مقابل تمليك العين الإيجار

أما نكون  الآ  في عقد العمل نقل الملكية في عقد من عقود التمليك كعقد البيع، وكذلك الحالة الثانية

وما يماثلها من تعدي الغرض من  تحقيق غرض نقل الملكية وغرض العمل، وفي هذه الحالات

المتعاقدة على ذلك، كما في  ضه الأصلي من خلال اتفاق الأطرافالعقد، يتعدى العقد المسمى غر

العقد احداهما غاية مباشرة  إبرام بعض الأحيان تكون لإرادة الأطراف المتعاقدة غاية مزدوجة من

إلى ة ففيها تتجه إرادة الأطراف المتعاقدة لجوالثانية غير مباشرة، مثال على ذلك بيوع البورصة الأ

وهو انتقال المبيع في مقابل الثمن أي التملك، وفي ذات الوقت  الآ  تحقيق غاية مباشرة من عقد البيع

تحقيق غاية غير مباشرة تتمثل في التأمين من تقلبات الأسعار، في هذه الحالة اختلف إلى تتجه 

صورة من كذلك عاقدة عن الغرض غير المباشر وهذا يكون الغرض المباشر لإرادة الأطراف المت

صور التعدي التي تتمثل باتفاق إرادة الأطراف المتعاقدة على تعدي الغرض من عقد البيع الذي هو 

 (1)وهو الضمان. الآ  الغرض في عقد التأمينإلى التمليك 

لية للعزل ولكنها تعدت كذلك في حالة عقد الوكالة غير القابلة للعزل فالأصل بالوكالة القاب

الأصل بعقد الوكالة هو تحقيق أن  وكالة غير قابلة للعزل حيثإلى بموجب الاتفاق بين الأطراف 

غرض العمل وبموجب التعدي أصبحت وكالة غير قابله للعزل وحققت غرض الضمان بالإضافة 

 (2)غرض العمل.إلى 

هي بتمليك العين المؤجرة )عقد البيع المنت الإيجاركذلك الأمثلة التي سبق وان سقناها كعقد 

ملكية المرهون )عقد غلق الرهن(، ففي هذه الحالات قصد إلى ي( وعقد الرهن الذي يؤدي الإيجار

من العقد يحقق له المصلحة والمنفعة وكذلك عقد التأجير التمويلي  اخٓرالأطراف تحقيق غرض 

ملكية الأموال محل العقد وتارة أخرى إلى الذي سوف نتطرق له لاحقاً الذي يتعدى الغرض تارة 

 (3)الضمان.إلى 

                                                      
 .21-20، صمصدر سابقد. رمضان محمد أبو السعود، العقود المسماة،  (1)

، مطبعة منشورات 1عبد العالي خشان الاسدي، نحو نظرية عامة للوكالة اللازمة )دراسة مقارنة(، طعلي د.  (2)

 وما بعدها. 156م، ص 2015الحلبي الحقوقية، 

، مطبعة 1 فواز الخصاونة، التكييف القانوني لعقد التأجير التمويلي )دراسة مقارنة(، طعلاء الدين عبد الله (3)

 .70م، ص2002الدار العلمية الدولية، عمان، 
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لعقد االأطراف المتعاقدة قد تعمدت الاتفاق على تعدي الغرض من أن  عد  مما تقدم يتضح حتى ن

الغرض  يكون الغرض مغاير للغرض الأصلي منها وليس تغيير لنوع العقد مع بقاءأن  المسمى لابد

 ذاته دون تغيير.

الحيلة إلى اقدة تلجأ في سبيل الاتفاق على تعدي الغرض من العقد المتعقد ان الأطراف 

 مضمون العقد يفترض بهن إ ها وسيلة يستعين بها الأشخاص في نطاق العقد،وصفالقانونية على 

الأطراف المتعاقدة قد تتفق على إخفاء حقيقة العقد الذي أن  إلا  يطابق الواقع ويكون عقد حقيقيأن 

مام الحيلة التي تعرف في نطاق العقود ففي هذه الحالة نكون أ اخٓرصرف اتفقت عليه وتظهر ت

التعاقد بين الافراد، فغالباً ما  لصورية وجدت لها المجال الخصب فيبالحيلة الصورية، فالحيلة ا

تحقيق مصلحة الأطراف  أجلالعقود وذلك من  إبرام الحيلة الصورية فيإلى تلجأ الأطراف المتعاقدة 

 (1).همغيرتحقيق مصلحة  أجلمصلحة احد الأطراف وقد يكون من أو المتعاقدة 

هي عملية قانونية ظاهرية تختلف عن المركز القانوني الحقيقي »تعرف الصورية 

 (2).«على غير حقيقته هجراء تصرف قانوني لا ظهاراصطناع مظهر كاذب عند إ»اوهي  «للمتعاقدين

 (3)فالحيلة الصورية تنطوي على:

 هر: وهو العقد الصوري الذي ينطوي على الخداع.العقد الظا -

 العقد المستتر: وهو العقد الحقيقي ويعرف عادة بورقة الضد. -

                                                      

كل منهما يدل على ذات أن  يطلق جانب من الفقه تسمية الافتراض القانوني على الحيلة القانونية على اعتبار (1)

ن الافتراض القانوني والحيلة القانونية مدلول خاص، فالافتراض القانوني هو من لكل مأن  الحقيقةإلا أن  المعنى

مخالف للواقع يترتب أمر وسيلة عقلية لازمة لتطور القانون تقوم على أساس افتراض »وضع المشرع حيث تعرف 

كمخرج قانوني   ، في حين الحيلة تكون من وضع الافراد يلجؤون اليها«عليه تغيير حكم القانون دون تغيير نصه

عن  لفظ الافتراض القانوني لا يخرج في معناهأن  للتخلص من قسوة تطبيق قاعدة قانونية، من وجهة نظر القانونين

اطلاق لفظ الافتراض القانوني على الحيلة فإن  الحيلة القانونية لانطوائه على مخالفة الواقع والقانون وعلى هذا

مصدر نظرهم صحيح. د. سمير عبد السيد تناغو، النظرية العامة للقانون،  العكس من ذلك من وجهةأو القانونية 

. د. صوفي حسن أبو طالب، تاريخ النظم القانونية والاجتماعية، مطبعة دار النهضة العربية، 402، ص سابق

ه . ايناس مكي عبد نصار، أطروحة دكتوراه بعنوان الافتراض القانوني )دراسة مقارنة بالفق199م، ص 1976

 .45م، ص 2016جامعة كربلاء،  -كلية القانونإلى الإسلامي(، مقدمة 

 .96م، ص2016الالتزام، مطبعة دار السنهوري، بيروت، أحكام د. درع حماد، النظرية العامة للالتزامات،  (2) 

سلامية، بن قسيمة سامية، رسالة ماجستير بعنوان الحيلة في القانون المدني والشريعة الإبن حاج زهيرة و (3)

 .32م، ص 2016، -بجاية -جامعة عبد الرحمن ميرة -كلية الحقوق والعلوم السياسيةإلى مقدمة 
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 (1)صورتين: الصورية المطلقة والصورية النسبيةإلى وتنقسم الحيلة الصورية 

 تتناول هذا النوع من الصورية التصرف القانوني في وجودة، أي الصورية المطلقة: -1 

 اخٓرف الظاهري لا وجود له في الحقيقة، كذلك التصرف المستتر لا يتضمن تصرف التصرن إ

يقتصر التصرف المستتر على ورقة الضد التي يكون لها  إنمامختلف عن التصرف الظاهر، و

التصرف الظاهر هو تصرف غير موجود )تصرف صوري(، وهذا النوع من أن  الدور في أثبات

 (2)حث كونها تنصب على تصرف غير حقيقي لا وجود له.الحيلة الصورية خارج نطاق الب

 

وتسمى ايضاً الصورية بطريق الاخفاء هذه الصورية ترد على نوع  الصورية  النسبية: -2 

العقد لا على  وجود العقد، فهي تنطوي على عقد ظاهر هو العقد الصوري وعقد خفي وهو العقد 

لتحايل على أأو حد أركانه أأو روط العقد تتعلق بشرط من شأن  أما، والصورية ( 3)الحقيقي

 :صور والتي هيإلى تنقسم بدورها  (4)القانون،

 (5).الصورية بطريق التستر -أ

                                                      

الصورية نوعان وهما الصورية المطلقة أن  7/6/1956رار محكمة النقض المصرية الصادر بتاريخ في أكد ق (1)

إلى الموضوعي. أشار المعيار لى الصورية مطلقة ام نسبية ع دوالصورية النسبية، واعتمدت المحكمة في تحدي

 كليةإلى القرار عرفات نواف فهمي مرداوي، رسالة ماجستير بعنوان الصورية في التعاقد )دراسة مقارنة(، مقدمة 

أحكام . د. نبيل إبراهيم سعد، النظرية العامة للالتزام )14م، ص2010جامعة النجاح الوطنية،  -الدراسات العليا

 . 174م، ص 2009الجامعة الجديدة، الالتزام(، مطبعة دار 

، مطبعة منشأة المعارف، الاسكندرية، 2الالتزام(، جأحكام د. أنور سلطان، الموجز في النظرية العامة للالتزام ) (2)

 .60م، ص 1965

 .96، صمصدر سابقالالتزام، أحكام د. درع حماد، النظرية العامة للالتزامات، (3) 

، مطبعة 9الالتزام، ط أحكام النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني اليمني،  د. محمد بن حسين الشامي، (4)

 .107م، ص2009مكتبة الجيل الجديد، 

عقد إلى هذه الصورية تتناول نوع العقد لا وجودة، فالأطراف المتعاقدة قد تلجأ أن  الصورية بطريق التستر: (5)

الذي يتطلب  ءات الشكلية في غيرة من العقود مثال ذلك عقد بيع العقارالإجراءات الشكلية تكون فيه اقل من الإجرا

 إبرام خلق منازعة صورية بين البائع والمشتري ويتصالحان امام القاضي من خلالإلى الشكلية فيلجا الأطراف 

صت  المادة حيث ن عقد صلح على العقار وبهذا يتخلصان من الإجراءات الشكلية في عقد البيع الذي يرد على العقار

إذا سجل في الدائرة المختصة واستوفى الشكل إلا  بيع العقار لا ينعقد »( من القانون المدني العراقي على 508رقم )

الهيئة الموسعة /5)هذا ما يؤكده قرار محكمة التمييز الاتحادية العراقية رقم ، «الذي نص عليه القانون

ولا رج التسجيل العقاري المختصة لا ينعقد ولا يفيد الحكم اصلا بيع العقار خا »(  حيث ورد فيه 2019المدنية/

ما كان قبل العقد ولا يستحق المدعي الفائدة إلى الزام بين طرفيه باستثناء اعادة الحال أو قانوني أثر   يأيرتب 

ة التي لا يشترط عقد الصلح من العقود الرضائيأن  ،«عقد باطلإلى القانونية عن المبلغ المحكوم له به لأنه يستند 

 =في تكوينها شكل خاص، بل يكفي توافق الايجاب والقبول حتى يتم الصلح، والكتابة ضرورية للأثبات لا للانعقاد.
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 (1).الصورية بطريق التسخير -ب

                                                      

الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة »( من القانون المدني العراقي على 698حيث نصت المادة رقم )=

الخصومة  الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع»انون المدني الأردني ( من الق647، وكذلك نصت المادة رقم )«بالتراضي

 لا يثبت الصلح»( منه على 552القانون المدني المصري فقد نص في المادة رقم )أما « بين المتصالحين بالتراضي

اعتبر عقد الصلح من العقود خر القانون المدني المصري هو الآ أن  هذا يعني «بمحضر رسميأو بالكتابة إلا 

( 2044الرضائية فالنص اشترط الكتابة للأثبات لا للانعقاد، كذلك القانون المدني الفرنسي نص في المادة رقم )

ً أو ان الصلح هو عقد ينهي بين الأطراف النزاع القائم »على   «يتجنبون نزاعاً قد يولد. يجب تحرر هذا العقد خطيا

لأثبات وجود عقد  إنمار مشترط لصحة عقد الصلح ون التحرير الخطي الذي نصت عليه المادة المذكورة غيأ

الغرض واحد في كل من عقد البيع أن  هذا التصرف لا يعتبر من قبيل تعدي الغرض من العقد حيثأن إلا  الصلح،

 في تغيير في نوع  العقد مع بقاء الغرض ثابت، وكذلك عقد الهبةإلى وهو التمليك فهذه الحالة أدت إلا  وعقد الصلح

عقد البيع في صورة عقد هبة بهدف حرمان الشفيع أو الرسمية أحكام قد البيع وذلك من اجل التهرب من صورة ع

 جل عدم تعلق النفاذ على إجازة الورثة فيما زادأقد الوصية في صورة عقد بيع ، من عأو من المطالبة في الشفعة، 

القيمة دفعت له نقداً، وهو أن  ن في سند الدين،عقد الهبة في صورة عقد قرض يذكر المديأو على الثلث من التركة، 

تغير نوع العقد مع بقاء غرض إلى ى أدت الأولفي الواقع تبرع بما تعهد به ولم يستلم شيء، فهذه الحالة كالحالة 

كذلك حالة تلبيس العقد بواقعة معينة كما لو أراد شخص اهداء شخص مال لا يقبل الهبة لمانع فيقوم ، العقد ثابت

يحصل عليه ويحرزه بقصد أن  خلي عن هذا المال بقصد النزول عن ملكيته ليصبح مالاً مباح يسمح للمهدى لهبالت

 المادة رقمنصت  هذه الحالة هي الاخرى بقى غرض العقد ثابت  ففي كلتا الحالتين الغرض هو التمليك،أن  التملك

، «اذا تخلى عنه مالكه بقصد النزول عن ملكيتهيصبح المنقول مباحاً »( من القانون المدني العراقي على 1104)

مالكه  يصبح المنقول بغير مالك اذا تخلى عنه -1»( من القانون المدني الأردني على 1077كذلك نصت المادة رقم )

 مالك يصبح المنقول لا -1»( من القانون المدني المصري نصت على 871، والمادة رقم )«بقصد التخلي عن ملكيته

هذه الصورة من الصورية النسبية والتي تتناول نوع العقد لا إن  ،«عنه مالكه بقصد النزول عن ملكيته له إذا خلى

 إنماالغرض الذي يحققه تكون خارج نطاق تعدي الغرض من العقد، فتعدي الغرض من العقد لا ينصب نوع العقد و

القانون المدني، العقود التي تقع على  السنهوري، الوسيط في شرحأحمد  د. عبد الرزاقيختص بالغرض من العقد. 

. لمزيد من التفصيل 517، مطبعة دار احياء التراث العربي، بيروت، ص2، المجلد 5، ج )البيع والمقايضة( الملكية

. د. أنور سلطان، الموجز في النظرية العامة للالتزام، 1943-1941ص  ،مصدر سابقفايز الحاج شاهين، ينظر 

 .61، صر سابقمصدالالتزام، أحكام 

الصورية بطريق التسخير: هذه الصورة من الصورية النسبية بطريق التسخير تتناول شخصية أحد الأطراف  (1)

قد المتعاقدين، حيث يسخر أحد الاشخاص للتعاقد باسم شخص اخر، حيث تنصب الصورية هنا على شخص المتعا

عند وجود مانع قانوني يمنع احد الأشخاص من  نونالقاأحكام جل التحايل على ألا على التصرفات بالتغيير من 

العقد بين شخصين توسط بينهم شخص ثالث  إبرام فاذا وجد هذا المانع وحال دون ،القيام بالتصرف لصفة معينة فيه

الشخص الذي حال إلى العقد مع احد الأطراف ومن ثم ينقل ملكية الشيء الذي حصل عليه من العقد  إبرام من أجل

( من القانون المدني 589قيامه بأبرام التصرف من قبله وذلك بموجب عقد أخر، لقد نصت المادة رقم ) المانع من

 عييبأن  قبل المحكمة، المقام من ميالقأو  بلا يجوز للوصي المنصو»العراقي على عدد من الموانع حيث ورد فيها 

ً يلنفسه ش يشتريأن  مال نفسه للمحجور ولا . «للمحجور ام لا رياً، سواء كان ذلك في خمن مال المحجور مطلق ئا

لا يجوز لمن له النيابة عن غيره بنص في القانون »( من القانون المدني الأردني على 548ونصت كذلك المادة رقم )

 =باسم مستعار ولو بطريق المزاد ما نيط بهأو  يشتري بنفسه مباشرةأن  من السلطة المختصةأو أمر باتفاق أو 
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شرط أو ركان العقد لصورة من الصورية تتناول ركن من أهذه اأن  :الصورية بطريق الضد -ج

 (1)من شروط العقد.

تدخل ضمن موضوع تعدي الغرض ضد لصورية النسبية بطريق الان هذه الصورة من ا

الأطراف المتعاقدة تستطيع الاتفاق على تعدي الغرض من العقد من خلال أن  من العقد فقد ذكرنا

كل حالات أن  ادراج بند عقدي )شرط( في العقد يحقق لها تعدي الغرض من العقد، لكن هذا لا يعني

طريق المضادة تحقق تعدي الغرض من العقد فمثلاً حالة عقد الهبة الاتفاق على الصورية النسبية ب

تحقيق غاية مباشرة تتمثل بنقل ملكية المال الموهوب إلى الذي تتجه في إرادة الأطراف المتعاقدة 

تحقيق غرض إلى في حالة الحياة بدون مقابل ولكن في ذات الوقت تتجه إرادة الأطراف المتعاقدة 

دراج شرط في العقد على احتفاظ الواهب في حيازة الموهوب والانتفاع به غير مباشر من خلال إ

بعد وفاة الواهب وهذه الغاية غير المباشرة يحققها عقد  إلا الموهوب لهإلى مدى حياته، فلا ينتقل 

الغرض في كل من أن  هذه الحالة تخرج من صور تعدي الغرض من العقد حيثأن  إلا  الوصية،

 (2)هو التمليك. عقد الهبة والوصية

ا جملة تتوفر فيهأن  ن الحيلة الصورية في العقود حتى تتحقق تعدي الغرض من العقد لابدإ

  من الشروط والتي هي:

لغرض تحقيق تعدي الغرض من العقد بواسطة الحيلة الصورية يشترط  اتحاد الطرفان: -أ

طرف ثالث للأطراف المتعاقدة في فيها اتحاد الأطراف المتعاقدة بين العقدين، هذا يعني عدم دخول 

يوجد شخصان فلا أن  الاتفاق على تعدي الغرض من العقد بواسطة الحيلة الصورية، كذلك لابد

يتحقق تعدي الغرض من العقد بواسطة الحيلة الصورية من خلال شخص واحد، أي يتحقق ذلك في 

عقاراً في صورة  خرالطرف الآ لى إالعقود الملزمة للجانبين، مثال ذلك بيع أحد الأطراف المتعاقدة 

                                                      

( من القانون 471وايضاً نصت المادة رقم ). «الاحوال الشخصيةأحكام النيابة وذلك مع مراعاة بمقتضى هذه =

أن  م ولا للمحضرينكلا يجوز للقضاة ولا لأعضاء النيابة ولا للمحامين ولا لكتبة المحا»المدني المصري على 

 النزاع يدخل في اختصاص ان النظر فيكبعضه إذا أو له كيشتروا لا بأسمائهم ولا باسم مستعار الحق المتنازع فيه 

تخرج عن نطاق هي الأخرى وهذه الصورة  «ان البيع باطلاكالمحكمة التي يباشرون أعمالهم في دائرتها وإلا 

 ً الموجز  سلطان،. د. أنور من شروط تعدي الغرض من العقد وحدة الأطراف المتعاقدةأن  البحث، حيث ذكرنا مسبقا

، مصدر سابق.  د. محمد بن حسين الشامي، 61ص نفسه،  الالتزام، المصدرأحكام ام، في النظرية العامة للالتز

 .18، ص مصدر سابق. عرفات نواف فهمي مرداوي، 107ص 

 .175، ص مصدر سابقالالتزام(، أحكام د. نبيل إبراهيم سعد، النظرية العامة للالتزام ) (1)

 .21-20، صدر سابقمصد. رمضان محمد أبو السعود، العقود المسماة،  (2)
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عقد البيع، أي تعدي غرض تمليك إلى الذي يتعدى  الإيجارعقد أيجار، فالعقد المتعدي هو عقد 

 (1)تمليك العين.إلى المنفعة 

يشترط في تعدي الغرض من العقد بواسطة الحيلة  التعاصر الزمني بين العقدين: -ب

والتعدي بواسطة الحيلة الصورية يكون في ذات الوقت،  الاتفاق على العقد الأصليأن  الصورية هو

أن  وصفالاتفاق على العقد الصوري الظاهر يتم وقت صدور العقد الأصلي المستتر، على أن  أي

 (2)العقدين لا يتجزأن في نية الأطراف المتعاقدة، أي متعاصران يصدران في ذات الأوان

يم العقد الحقيقي المستتر والعقد الظاهر في هذا ولا يشترط التعاصر المادي الذي يعني تنظ

تحقيق الحيلة  أجلذات الوقت بك تكفي المعاصرة الذهنية، فالتعاصر الذهني ضروري من 

العقد الحقيقي  إبرام الصورية، أي المعاصرة التي دارت في نية الأطراف المتعاقدة وانعقدت على

احد، أي قدين المستتر والظاهر في وقت والمستتر بالعقد الظاهر، فليس من الضروري كتابة الع

بعد ذلك فلا يوجد ما يمنع صدور أو ن صدر العقد الحقيقي المستتر قبل وقت صدور العقد الظاهر وأ

قبل تحرير العقد الظاهر بمدة فالعبرة بالإرادة المشتركة الحقيقية أو العقد الحقيقي المستتر بعد 

مام عقدين مستقلين الزمني بين العقدين يجعلنا نكون أصر انعدام التعاأن  للأطراف المتعاقدة، حيث

ويكون ذلك متروك لقاضي  الأولأحدهما عن الاخر، العقد الثاني يكون لاحق ومعدل للعقد 

الاثبات، فالمبدأ العام هو اثبات الصورية  أجلكتابة العقد الحقيقي المستتر هي من ن إ الموضوع،

 (3)بالكتابة.

يشترط في تعدي الغرض   دين من حيث الطبيعة والشروط والركان:الختلاف بين العق -ج

من العقد بواسطة الحيلة الصورية هو اتجاه إرادة الأطراف المتعاقد حين الاتفاق على الحيلة 

أن  وحتى يتحقق ذلك لابد تحقيق غرض مغاير للغرض الأصلي الذي يحققه العقدإلى الصورية 

                                                      

د. منذر الفضل، الوسيط في شرح القانون المدني )دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقوانين المدنية العربية  (1)

، مطبعة دار ئاراس للطباعة والنشر، 1، ط2ج الالتزام،أحكام القضاء(، أحكام والأجنبية معززة بآراء الفقه و

 .11، ص مصدر سابقداوي، عرفات نواف فهمي مر. 215ص  م،2006

. محمد بن قادة 215المصدر نفسه، ص الالتزام، أحكام  ،ل، الوسيط في شرح القانون المدنيد. منذر الفض (2)

كلية الحقوق والعلوم إلى دكتوراه بعنوان الحيلة كوسيلة للتعاقد في القانون المدني، مقدمة  خويرة، اطروحة

 .164م، ص 2017، 2جامعة وهران -السياسية

، مطبعة 2الالتزام، جأحكام القانون المدني و د. عبد المجيد الحكيم ود. عبد الباقي البكري ود. محمد طه البشير، (3)

. 12، ص مصدر سابق. عرفات نواف فهمي مرداوي، 148م، ص 2018شركة العاتك لصناعة الكتاب، بيروت، 

 .165ص  نفسه،محمد بن قادة خويرة، المصدر 
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ن هذا الاختلاف يكون من على اتفاقين مختلفين ومتعارضين وأ تنطوي الحيلة الصورية في التعاقد

الحيلة الصورية فإن  شرط من الشروط،أو ناحية الطبيعة من خلال اختلاف في ركن من الأركان 

حتى تحقق تعدي الغرض من العقد لابد من الاختلاف بين العقدين العقد الأصلي )العقد الظاهر( 

من العقد )العقد الحقيقي المستتر( من حيث الطبيعة والشروط وبين العقد الذي تعدى له الغرض 

أن  والاركان حتى يتحقق غرض مغاير للغرض الأصلي من العقد يتعدى له العقد، مثال ذلك هو

 (1)شقة في صورة عقد أيجار. خرع شخص لآ ييب

يعني   اللاحقأو ضافي الالاحق، فالاتفاق أو اتفاق إضافي  أنه نذكر هذا لا يعنيأن  ولابد

الحيلة الصورية تتفق مع أن  جزئيا،أو لاتفاق سابق جدي كلياً  عقد جديد بإرادتين جديدتين معدلة

الاتفاق أن  إلا  اللاحق على وجود اتفاق مغاير للاتفاق على العقد الأصلي،أو الاتفاق الإضافي 

جزئياً أو لسابق كلياً اللاحق يكون من أهدافه الأساسية هو تعديل شروط العقد الأصلي اأو الإضافي 

مما يعني عقد حقيقي جديد تكون وظيفته تعديل العقد الحقيقي السابق، أي لا وجود للصورية على 

من شروط الصورية التي ذكرناها التعاصر الذهني أن  الرغم من وجود اتفاقين على عقدين، كما

من العقد بواسطة الحيلة  الزمني بين الاتفاق على العقد الأصلي وبين الاتفاق على تعدي الغرض

 (2)اللاحق.أو الصورية، وهذا غير مشروط في الاتفاق الإضافي 

حقق الحيلة الصورية تعدي الغرض من العقد لابد من تيتبين لنا من خلال ما تقدم حتى ت

اجتماع شروطها والتي تتمثل في اتحاد الأطراف بين العقد الأصلي والاتفاق على تعدي الغرض 

يحقق التعدي غرض مغاير للغرض أن  تي تكون في العقود الملزمة للجانبين، ولابدمن العقد وال

من حيث الطبيعة  يكونا مختلفينأن  العقد الأصلي والعقد الذي تعدى له لابدأن  الأصلي من العقد، أي

ركان وكذلك لابد من تحقق التعاصر الزمني بين العقد الأصلي وبين الاتفاق على والشروط والأ

تعدي للغرض من أما اختل أي شرط من الشروط المتقدمة لا نكون فإن  الغرض من العقد،تعدي 

حيلة صورية مشروعة وهي التي لا تناقض مصلحة الى قسم حكم الحيلة الصورية ينأن  العقد،

ً مشروع أصلاً مشروعة ولا تهدم  ، وحيلة صورية غير مشروعة وهي التي تناقض مصلحة ا

مر غير مشروعة فهذا الأأو والحيلة الصورية سواء كانت مشروعة  مشروعة وتهدم اصل مشروع،

                                                      

 .97، ص مصدر سابقالالتزام، أحكام ، النظرية العامة للالتزامات، د. درع حماد (1)

 .31، ص مصدر سابقعرفات نواف فهمي مرداوي،  (2)
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الغاية المتحققة إلى يتعلق بالباعث من الحيلة الصورية، حيث ينظر  إنمالا يتعلق بشخص المتعاقد و

فإن  مشروع انشاء التعاقد الصوريإلى م غير مشروعة، فاذا كان الباعث الدافع هل هي مشروعة أ

الغاية من فإن  انشاء العقد غير مشروعإلى مشروعة واذا كان الباعث الدافع الغاية الصورية تكون 

الحكم على مشروعية أن  الصورية تكون غير مشروعة ، وان كانت في ظاهرها مشروعة، أي

أو بالباعث الدافع  إنماالحيلة الصورية من عدم مشروعيتها لا يتعلق بشخص الأطراف المتعاقدة و

اذا كانت تخفي  إلا  ية، والقواعد القانونية لا ترتب البطلان على الصوريةالغرض من الحيلة الصور

 (1)غير مشروع.أمر 

 

 الفرع الثاني

  بطبيعة العقدالتعدي 

هذه الصورة الثانية من صور تعدي الغرض من العقد والتي تحصل نتيجة لطبيعة العقد من  

تعدي إلى حل التعاقد مما يؤدي من العقد م اخٓرحيث انعقاده وذلك بتوفر عناصر تحقق غرض 

يكون مغاير للغرض الأصلي، أن  ذلك الغرض الاخر، وهذا الغرض لابدإلى غرض العقد الأصلي 

 غير قابلة للعزلعقد الوكالة كما في في نوع الغرض  إنماالتغيير ليس في نوع العقد وأن  أي

 اللازمة الوكالة عقد في عن الغرض الأصليفي التعدي يكون مختلف فيها الغرض فإن  بطبيعتها

تغير في نوع العقد كما في عقد هبة صحيحة يتضمن إلى اذا أدى توافر العناصر في العقد أما 

، ففي هذه الحالة لا نكون امام تعدي الغرض من العقد لان كل من عقد الوصية (2)عناصر الوصية

م توافر شروط معينة والتي تعدي الغرض من العقد بطبيعته يستلزأن  والهبة غرضهما هو التمليك،

 هي:

 تعدي غرض العقد.إلى عناصر تؤدي الأصلي ن تتوافر في العقد الصحيح أ -1

 ن يكون الغرض الذي تحقق بسبب العناصر التي توافرت بالعقد مغاير للغرض الأصليأ -2

 في العقد.

                                                      

أحكام د. عبد الاله بن مزروع المزروع، بحث بعنوان العقد الصوري حكمة وأثرة )دراسة فقهية تطبيقية على  (1)

 .1017م، ص 2018، 12، المجلد 2امعة القصيم، العددج -القضاء السعودي(، منشور في مجلة العلوم الشرعية

د. محمد حسين منصور، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، مطبعة دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  (2)

 .284، صم2006
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 .ذلك تدخل إرادة الأطراف المتعاقدة علىإلى ن يحصل التعدي بصورة تلقائية دون حاجة أ -3

 إنقاص بعناصر العقد الأصلي.أو استبدال أو ن يحصل التعدي دون إضافة أ -4

لمصلحة أحد الاطراف واحياناً اخرى قد ينعقد أو قد ينعقد العقد لمصلحة الاطراف المتعاقدة 

ملزم للجانبين وحالة  اخٓرلمصلحة طرف ثالث ليس من أطراف العقد كما قد ينعقد العقد مرتبط بعقد 

لعقد لمصلحة عدة أطراف مع وحدة المحل غير القابل للانقسام كل هذه الحالات، اخرى انعقاد ا

ولكن في ، (1)تعدي الغرض من العقدإلى تؤدي أن  حالات طبيعية في العقد ليس من الضروري

بعض الاحيان يترتب على هذه الحالات تعدي للغرض من العقد وهذا ما سنوضحه في النقاط 

 -ة:الٓاتي

صدور الوكالة هذه الصورة تتحقق في حالة  د لمصلحة أحد أطراف العقد:العق إبرام -أ 

عند صدور الوكالة في هذه الحالة فأنها تكون لازمة بطبيعتها من جانب ، لمصلحة الوكيل الخالصة

يله، مثال ذلك الوكالة من قبل تقييد الموكل في حقه بعزل وكإلى الموكل دون الوكيل، أي تؤدي 

دائنة )الوكيل( في إدارة أمواله واستقطاع ديونه من ريعها، فهنا الموكل لا لى إالمدين )الموكل( 

به وذلك لصدورها لمصلحته وهو يستطيع عزل وكيله بينما الوكيل له الحق في انهاء الوكالة من جان

 (2)بها فله الحق بالأنهاء للوكالة. أدرى

زل بسبب انعقادها لمصلحة الوكيل يأخذ بعدم قابلية الوكالة للعلمْ  المشرع العراقيأن  الا

( من القانون المدني العراقي التي نصت 947/1الخالصة وهذا ما نستدل عليه من نص المادة رقم )

يعزل نفسه ولا عبرة بأي اتفاق أن  يقيد من وكالته، وللوكيلأن  أويعزل الوكيل أن  للموكل»على 

أن  «التقييد دون رضاء هذا الغيرأو وز العزل يخالف ذلك، لكن إذا تعلق بالوكالة حق الغير، فلا يج

هذا النص حصر عدم قابلية الوكالة للعزل في حالة انعقادها لمصلحة الغير دون مصلحة الوكيل، 

على خلاف كل من المشرع الأردني والمصري وكذلك الفقه والقضاء الفرنسي الذي أخذ بهذه 

ها لمصلحة الوكيل، وفي هذه الحالة يترتب على التسمية للوكالة غير القابلة للعزل في حال انعقاد

  (3)غرض )الضمان(.إلى عدم قابلية الوكالة للعزل تعدي الغرض الأصلي منها )العمل( 

                                                      

 .125م، ص2010رعد عداي حسين، الوكالة المدنية غير القابلة للعزل، مطبعة مكتبة السنهوري،  (1)

 .263ص  مصدر سابق، د. علي عبد العالي خشان الاسدي، (2)

تعلق  إذاإلا  يعزل وكيله متى ارادأن  للموكل»( من القانون المدني الأردني على 863نصت المادة رقم )(3) 

 =يقيدها دون موافقة منأو ينهيها أن  للموكل كانت قد صدرت لصالح الوكيل فانه لا يجوزأو بالوكالة حق للغير 
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برم اط لمصلحة الغير والتي تحصل إذا إويطلق عليها بالاشتر العقد لمصلحة الغير: إبرام -ب

يكون هناك حق لشخص ثالث أن  خرشخصان عقداً وأشترط أحد أطراف العقد على الطرف الآ 

ه إبرام يمر في ذمة الطرف المشترط فمثل هذا العقد يتمأن  يحصل عليه مباشرة من العقد من غير

تنفيذه يكون بين ثلاثة أطراف هم المتعاقدان وشخص ثالث يطلق عليه المنتفع أن  إلا  بين شخصين

العراقي على جواز الاشتراط ، وقد نص القانون المدني ( 1)وهو الذي اشترط الحق لمصلحته

يتعاقد باسمه أن  يجوز للشخص -1»( منه حيث نصت على 152لمصلحة الغير في المادة رقم )

الالتزامات مصلحة شخصية  هذهفي تنفيذ  ا لمصلحة الغير اذا كان لههشترطيالخاص على التزامات 

 د يستطيعهقاً مباشراً قبل المتعيكسب الغير حأن  ذا الاشتراطهويترتب على  -2 ادبية.أو مادية كانت 

كذلك نص القانون المدني الأردني في المادة رقم  «... يتفق على خلاف ذلك،لمْ  بوفائه ما يطالبهأن 

كان  إذايتعاقد باسمه على حقوق يشترطها لمصلحة الغير أن  يجوز للشخص -1»( منه على 210)

يكسب الغير أن  ويترتب على هذا الاشتراط -2دبية. أأو له في تنفيذها مصلحة شخصية مادية كانت 

 . «يتفق على خلاف ذلك...لمْ  يطالبه بوفائه ماأن  حقا مباشرا قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع

  -1»( منه على 154نص على ذلك في المادة رقم ) خروالقانون المدني المصري هو الآ  

ها لمصلحة الغير، إذا كان له في تنفيذ هذه يتعاقد باسمه على التزامات يشترطأن  يجوز للشخص

يكسب الغير أن  ويترتب على هذا الاشتراط -2أدبية. أو الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت 

. «يتفق على خلاف ذلك...لمْ  يطالبه بوفائه، ماأن  حقا مباشرا قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع

تجوز المشارطة بالطريقة »( منه على 1121المادة رقم ) فقد نص في فرنسيالقانون المدني الأما 

في هبة أو مشترطاً في مشارطة اجراها العاقد لنفسه مر ذاتها لمصلحة الغير، عندما يكون هذا الأ

، ومن قام بمثل هذه المشارطة لا يمكنه الرجوع عنها، إذا كان الشخص اخٓرجراها لمصلحة شخص أ

 (2) .«تفادة منهاالثالث قد أعلن عن ارادته بالاس

                                                      
 يل فكبجوز للمو -1»( من القانون المدني المصري على 715/2)، وكذلك نصت المادة رقم .«لصالحه صدرت=

الوسيط )العقود السنهوري، أحمد  د. عبد الرزاق. «...يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلكأو الة كينهى الوأن  وقت يأ

 .131، ص مصدر سابق رعد عداي حسين،. 660، ص مصدر سابق الواردة على العمل(،

مصدر الالتزام، أحكام القانون المدني و د. عبد المجيد الحكيم ود. عبد الباقي البكري ود. محمد طه البشير، (1)

 .145، صسابق

امثلة هذه الحالة من التعاقد كثيرة في الحياة العملية ومنها عقد التأمين والامتياز والنقل والهبة المقترنة أن  (2)

 =ده الاحياء ومنأولاً هم صورة تامين الشخص على حياته لمصلحة زوجته وأعدة صور و بشرط، فعقد التأمين له
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ها لمصلحة الغير )شخص ثالث أجنبي( كما لو قام إبرام هذه الحالة تتمثل في عقد الوكالة في حالة

وفاء  أجللوكيل يخوله فيها إدارة مال من الأموال العائدة له من شخص االموكل بإصدار وكالة ل

لوكيل مثالها الوكالة التي دين في ذمته للغير، وكذلك اذا كانت الوكالة صادرة لمصلحة الغير وا

الوكيل الدائن ويخوله بموجبها بيع مال عائد له ليستوفي من ثمنه دينه ويوفي إلى يصدرها المدين 

صادرة لمصلحة الغير والموكل ففي جميع هذه الحالات نكون امام أو كذلك دين بذمة الموكل للغير 

رط فتصبح الوكالة لازمة غير قابلة اشتراط لمصلحة الغير لا يمكن نقضه من قبل الموكل المشت

 إلا  نهاءهازمة التي لا يجوز لأحد الأطراف إي من العقود اللاأ( 1)للعزل من قبل الموكل والوكيل.

التمليك على أو  عقود الضمانإلى ويتحول غرض العقد من عقود العمل  خربموافقة الطرف الآ 

، هذا ما تضمنه نص (2)لعزل من قبل الموكلحسب المصلحة التي تتحقق بسبب عدم قابلية الوكالة ل

لكن اذا تعلق ... »الذكر والتي نصت على  المارة( من القانون المدني العراقي 947المادة رقم )

، هذا ما يؤكده قرار محكمة التمييز (3)«التقييد دون رضا الغيرأو بالوكالة حق الغير فلا يجوز العزل 

( من القانون المدني الأردني 865لك نصت المادة رقم )كذ، (4)(2575/2012الأردنية المرقم )

                                                      
سيولد منهم، فمن خلال هذا العقد يكتسب اشخاص أجانب عن العقد حق مباشر، وكذلك صاحب المصنع الذي = 

قد التأمين ع إبرام يؤمن لمصلحة العاملين لديه عما قد يتعرضون له من ضرر اثناء العمل، وغيرها من حالات

تعدي الغرض الأصلي إلى يؤدي  لمْ  التعاقد في هذه الحالةأن  هم ما يعنيناأصلحة طرف ثالث اجنبي عن العقد، ولم

عقد الهبة عند أو وهو الضمان، كذلك في عقد البيع إلا  التأمين حيث بقى العقد محتفظ بغرض الأصلي من عقد

أن  ذلك ليس من شأنهفإن  الغيرإلى ايراد أو وب له ترتيب حق الموهأو الواهب على المشتري أو لبائع ا اشتراط

د. سمير عبد السيد  يبقى العقد محتفظ بغرضه الأصلي رغم ذلك. إنماالهبة بالتعدي وأو يؤثر على غرض عقد البيع 

ران جديدان القانون( مصد -الاثراء بلا سبب -العمل غير المشروع -الإرادة المنفردة -تناغو، مصادر الالتزام )العقد

 . عبد الرزاقوما بعدها. د 126م، ص 2009، مطبعة مكتبة الوفاء القانونية، 1القرار الإداري(، ط -للالتزام )الحكم

ود.  د. عبد المجيد الحكيم. 570، ص مصدر سابق مصادر الالتزام، -السنهوري، نظرية الالتزام بوجه عامأحمد 

فايز الحاج . 145ص  ،مصدر سابق الالتزام،أحكام قانون المدني وال عبد الباقي البكري ود. محمد طه البشير،

 .1033شاهين مصدر سابق، ص 

  .264، ص مصدر سابقد. علي عبد العالي خشان الاسدي،  (1)

 .94، صمصدر سابقرعد عداي حسين،  (2)

من القانون المدني ( 715( من القانون المدني الأردني سالف الذكر. نصت المادة رقم )863نص المادة رقم ) (3)

ينهى أن  لكفلا يجوز للمو أجنبي،لصالح أو يل كالة صادرة لصالح الوكانت الوكإذا أنه  على -2»المصري على 

 في القانون المدني الفرنسي.  نص مشابهيرد لمْ  .«الة لصالحةكيقيدها دون رضاء من صدرت الوأو الة كالو

من مالك الأرض )المدعى عليه( هي وكالات غير قابله للعزل  الوكالات المعطاةأن  وحيث»نص القرار على  (4)

= علي عويد،أحمد «. ...( من القانون الأردني فهي وكالات صحيحة وقابلة للتنفيذ 863بالمعنى المقصود في المادة )
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القانون أن  يتضح من النص «... يقيل نفسه من الوكالة التي لا يتعلق بها حق الغيرأن  للوكيل»على 

الأردني قد نص صراحة بتقييد حق الوكيل في عزل نفسه من الوكالة اذا تعلق بها حق للغير، وهذا 

لا يجوز أنه  غير »من القانون المدني المصري حيث جاء فيها  (671/2المادة رقم )عليه  ما نصت

  (1).«أجنبي...انت صادرة لصالح كالة متى كينزل عن الوأن  يلكللو

شخاص غالبية العقود التي تبرم بين الأأن  العقد لمصلحة الأطراف المشتركة: إبرام -ج 

تعاقدة خاصة في العقود الملزمة يكون الهدف منها هو تحقيق المصلحة المشتركة للأطراف الم

د في  الأطراف، والاصل على ابرام العقولتحقيق المصلحة لكلا إلا  هاإبرام للجانبين فلا يتصور

عقد الوكالة اذا ما ابرم لمصلحة أن إلا  هذه الحالة لا يترتب عليه تعدي للغرض الأصلي من العقد

عليه تعدي لغرض عقد الوكالة الأصلي، الأطراف المشتركة الوكيل والموكل سوية فأنه يترتب 

ً في الحياة العملية وتعرف بالوكالة ذات المصلحة حيث تمثل الوكالة الصورة  الأكثر شيوعا

والتي تكون لازمة لكلا الطرفين الموكل والوكيل حيث لا يستطيع أي منهما انهاءها  المشتركة،

أحد الشركاء لإدارة إلى في المال المشاع  بإرادته المنفردة كما في الوكالة التي تصدر من الشركاء

إلى ، ففي هذه الحالة كذلك يتعدى غرض عقد الوكالة من العمل المال المشاع لمصلحتهم المشتركة

 (2)طراف المتعاقدة.لكلا الأ حسب المصلحة التي تتحققالتمليك على أو الضمان 

 

زم للجانبين هو العقد الذي العقد المل ملزم للجانبين: اخٓرالعقد مرتبط بعقد  إبرام -د

ينشئ التزامات متقابلة على ذمة كل من طرفي العقد ففي مثل هذا العقد يكون كل طرف من الأطراف 

                                                      
تشريع بحث بعنوان المشكلات القانونية للوكالة غير القابلة للعزل الواردة على الأموال غير المنقولة في ال= 

 .97م، ص 2017، 3، العدد44الأردني، منشور في مجلة دراسات، كلية الشريعة والقانون، المجلد 

العدلية حيث نصت في كل حكام هذه النصوص مستفاد من الفقه الإسلامي وعلى وجه الخصوص مجلة الأأن  (1)

 إذاأما فليس له عزله اخٓربه حق  تعلقأن  الة ولكنكيله من الوكيعزل وأن  لكللمو»( على 1521من المادة رقم )

يل كالو ل ذلككببيع الرهن عند حلول اجل الدين فليس للراهن المو اخٓرماله وحين عقد الرهن وبعده وآل  رهن مدين

والمادة  «غياب المدعي بالخصومة بطلب المدعي ليس له عزله في اخٓر أحدل كذلك لو وكبدون رضاء المرتهن، 

ر انفا يكون مجبورا على كذأما الة ولكن لو تعلق به حق الغير كيعزل نفسه من الوأن  يلكللو»( على 1522رقم )

 .«الةكالو ايفاء

رعد عداي . 667، ص مصدر سابقالسنهوري، الوسيط )العقود الواردة على العمل(، أحمد  د. عبد الرزاق (2)

 .138، ص مصدر سابق حسين،
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عقد  إبرام إلىالعقد  إبرام تسهيل تنفيذ أجل، وقد يلجا الأطراف من (1)نفسه دائن ومدين في الوقت

تابع للعقد  خروفي هذه الحالة يكون العقد الآ  عقد الوكالةأو عقد الرهن أو كما في عقد الكفالة  اخٓر

الرهن في حالة انعقاده في هذه الصورة أو عقد الكفالة أن إلا  ،الأولفهو وسيلة لتنفيذ العقد  الأول

الة الضمان كذلك عقد فكالمتحقق منه حيث يبقى غرض عقد الفانه لا يؤثر على الغرض الوظيفي 

 (2)غرض اخر.إلى يتعدى أن  مان دونالرهن يبقى محتفظ بغرضه الأصلي الض

حيث يكون عقد الوكالة شرط لأبرام  ملزم للجانبين اخٓرصدور الوكالة مرتبطة بعقد عن أما 

عقد  إبرام قد تقوم الأطراف المتعاقدة عندف وسيلة لتنفيذه،أو نتيجة مترتبة عليه أو العقد الرئيسي 

بالاتفاق على عمل وكالة لاحد الأطراف المتعاقدة  عقد الهبةأو عقد القرض أو كعقد البيع من العقود 

تسهيل تنفيذ العقد الذي ابرموه، في هذه الحالة تكون الوكالة مستمدة من  أجلللغير وذلك من أو 

مثالها الوكالة التي ، (3)تكون غير قابلة للعزل من قبل الموكل من ثمتابعة له وأو العقد الأصلي 

التي  ىفيها شركة التأمين مباشرة الدعاومن المسؤولية يوكل  يصدرها المؤمن له بعقد التأمين

مما يترتب على ذلك تعدي غرض  يرفعها المضرورين تجاهه، فهذه الوكالة تكون تابعة لعقد التأمين

حالة الوكالة التي يقوم بها الموكل بتوكيل دائنة )دين ناتج أو الضمان، إلى عقد الوكالة من العمل 

د الوكالة( لإدارة مال مملوك للوكيل وذلك لغرض استيفاء الوكيل الدائن دينه من عقد سابق على عق

)حق( من ريع هذا المال، فالوكالة في هذه الحالة قد ارتبطت بالعقد السابق أي عقد الدين والذي 

رتب الحق في ذمة الوكيل للموكل، ففي هذه الحالة الوكالة تكون غير قابلة للعزل بسبب ارتباطها 

 (4).قرضوهو عقد ال إلا  ملزم للجانبين خرآ بعقد 

 

                                                      
 .16، ص مصدر سابق، د. سمير عبد السيد تناغو، مصادر الالتزام (1)

رهن لضمان  يفصل عن الالتزام المضمون به، حيث يجوز انشاء عقدأن  فعقد الرهن في الفقه الفرنسي يجوز (2)

 نشاء عقد الرهن من قبل المصرف عند فتحه حساب اعتماد لاحد العملاء مضمون برهنحق مستقبل، مثال ذلك إ

السنهوري، أحمد  د. عبد الرزاقوجد الرهن قبل وجود الدين.  يأخذه المصرف على عقار للعميل، ففي هذه الحالة

 وما بعدها. 271 -26، ص مصدر سابقالوسط التأمينات الشخصية والعينية، 

 وما بعدها. 283ص  ،مصدر سابقعلي عبد العالي خشان الاسدي، د.  (3)

بصحة عدم قابلية الوكالة حيث اقرت المحكمة  22/2/1951لقد اكد ذلك قرار محكمة النقض المصرية في  (4)

مصدر  رعد عداي حسين،تسجيل العقد الأصلي بين الدائن ومدينه. حكم أشار اليه أو للعزل، في حال أعطيت لتنفيذ 

 .129-128ص ، سابق
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هذه الصورة من العقد تخص عقد الوكالة الذي يبرم من قبل  عقد محله ل يقبل النقسام: إبرام -هـ 

عدد من الموكلين لذات الوكيل، أي تعدد الموكلين وانفراد الوكيل الذي تناط به مهمة تنفيذ الوكالة، 

ن ليس لهم عزل وكيلهم المشترك إذا كان محل عقد هؤلاء الموكلوإن ف أي وكالة غير قابلة للتجزئة،

يكون ذلك باتفاق أن  الوكالة لا يقبل الانقسام، فحتى يتمكن الموكلين من عزل الوكيل المشترك لابد

، هذا ما قضت به محكمة النقض يتنحى عن الوكالةأن  جميع الموكلين، وكذلك لا يستطيع الوكيل

أن  طت موافقة كل الموكلين على عزل الوكيل حتى يتم عزله فعلاً، وقضتالفرنسية التي اشتر

التصرفات التي يجريها الوكيل رغم عزله من قبل احد الموكلين تصرفات صحيحة لان محل الوكالة 

الأثر الذي يترتب على أن  حد الموكلين،عزل الوكيل لا يقع من قبل أفإن  من ثملا يقبل الانقسام و

لتعاقد هو عدم قابلية الوكالة للعزل مما يترتب على ذلك تعدي غرض عقد الوكالة هكذا صورة من ا

  (1)غرض الضمان.إلى من غرض العمل 

 

  الثانيالمطلب 

 تمييز تعدي الغرض من العقد عما يشتبه به 

تشابه معه تتعدي الغرض من العقد قد يتشابه مع غيره ويختلط احياناً مع الاوضاع التي قد أن   

لك من ض الصفات، لذا كان لابد من تمييز تعدي الغرض من العقد عما يشتبه به من أوضاع وذفي بع

لصحيحة اأنواع العقود منه تمييزه عن  الأول فرعين نتناول في الفرعإلى م هذا المطلب يخلال تقس

 - :الآتيي الفرع الثاني تمييزه عن حالات انقاذ العقد من البطلان على النحو المتعددة وف

                                                      

من  أكثر نص ينظم الوكالة المعطاة من قبلوالأردني والمصري القانون المدني العراقي كل من يرد في  لمْ  (1)

بخلاف  القواعد العامة في القانون المدنيإلى محل العقد يقبل الانقسام من عدمه تاركاً تنظيم ذلك شخص سواء كان 

اذا كانت الوكالة »( من قانون الموجبات والعقود اللبناني على 812القوانين العربية الأخرى، فقد نصت المادة رقم )

وقد اتجه ذات الاتجاه كل من  «...جميع الموكلينمن قبل عدة اشخاص في قضية واحدة فلا يجوز العزل إلا باتفاق 

اذا أعطيت وكالة من عدة اشخاص »( على 933قانون الالتزامات والعقود المغربي حيث نصت في الفصل رقم )

ومجلة الالتزامات والعقود التونسية نصت في الفصل  «من اجل نفس الصفقة، لمْ يسغ الغائها إلا بموافقتهم جميعاً...

د. عبد  . «اً...جميع برضاهمإلا  واحدأمر ل من عدة أشخاص في لا يجوز عزل الوكيل الموك .»على  (1162رقم )

مصدر  رعد عداي حسين،. 670، ص مصدر سابقالسنهوري، الوسيط )العقود الواردة على العمل(، أحمد  الرزاق

كلية الحقوق والعلوم إلى الة، مقدمة النظام القانوني لعقد الوك هبة بوذراع، رسالة ماجستير بعنوان. 126، ص سابق

 .72م، ص 2016جامعة العربي بن مهيدي،  -السياسية
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 الأولالفرع 

 العقود الصحيحة المتعددة عن الغرض من العقد تعدي تمييز  

عدد سوف نتناول في هذا الفرع تمييز تعدي الغرض من العقد عن صور العقود الصحيحة المت

 - :الآتيفي فقرات على النحو 

 

 العقد»العقد المركب يعرف بأنه  تمييز تعدي الغرض من العقد عن العقد المركب: -أولا 

يكون محلا لعقد أن  ، ويشتمل على جملة عناصر يصلح كل منهاأكثر أوالذي يتكون من مزج عقدين 

 أكثر أو اخٓرفالعقد المركب هو مزيج من عناصر عقد مسمى بعناصر عقد مسمى  (1).«من العقود

 (2)تحقيقها في العادة عدة عقود مسماة مختلفةإلى ح عقد واحد غير مسمى يحقق أغراض تهدف فيصب

 (3)العقد المركب يتميز بعدة خصائص والتي هي:أن  مما تقدم يتبين لنا 

 أن العقد المركب هو مزيج من عدة عقود مختلفة.-1 

 مختلفة.مسماة أن العقد المركب يحقق أغراضاً تهدف إليها عدة عقود -2

 عقود.يكون محلاً لعقد من الأن  أن العقد المركب يشتمل على جملة عناصر يصلح كل منها-3

 أن العقد المركب هو عقد غير مسمى.-4

ية تحقيقه تعدي الغرض من العقد يقترب من العقد المركب من ناحأن  ليهاالنتيجة التي نتوصل إ

راف أغراض عدة عقود مسماة في عقد واحد وان كلاهما ينتج عنه عقد غير مسمى، كذلك وحدة الأط

 لعقد. تحقيق اغراض ا أجلل طرف ثالث للعقد من دخوأو المتعاقدة دون تغيير في طرف من الأطراف 

تعدي الغرض من العقد لا يمكن الفصل بين الأغراض أن  نقطة خلاف بينهما هوأهم  أن إلا  

كما  خربحيث لا يمثل كل غرض منها عقد منفصل مستقل عن الآ  ةواحد ةتشكل وحدالتي يحققها فهي 

                                                      
ومن ابرز  «عقد واحد يحقق اغراضا تهدف اليها في العادة عدة عقود مختلفة»لعقد المركب بأنه لاخٓر تعريف  (1)

المار ذكره سابقاً في ى بعقد الفندقة، ما يسمأو الامثلة التي يمكن سياقها في هذا المجال هو عقد النزول في الفندق، 

د. سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، العقود المسماة، عقد البيع وعقد الكفالة،  (.37الصفحة رقم )

د. عبد الباقي البكري، النظرية العامة للالتزام، . 7م، ص1998، مطبعة منشورات مكتبة صادر، بيروت، 7، ج5ط

، إشارة الية نادية كعب جبر الكعبي، 129صم، 1960ر الالتزام(، مطبعة الشفيق، بغداد،)مصاد الأولالجزء 

، الإيجارلمزيد من التفصيل ينظر د. سعدون العامري، مذكرات في العقود المسماة، البيع و .8، صمصدر سابق

 .6م، ص1966، مطبعة المعارف، 1ط

 .12م، ص 1970، مطبعة المعارف، بغداد، 1البيع(، جد. غني حسون طه، الوجيز في العقود المسماة )عقد  (2)

 .11ص  ،مصدر سابقنادية كعب جبر الكعبي،  (3)
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يحقق كل منها غرض منفصل عن غرض  ن عقد مسمىم أكثر إلىالذي يمكن تحليله في العقد المركب 

أحد الأغراض غرضاً  عد  لا يمكن في تعدي الغرض من العقد أنه  إلىنشير أن  كذلك لابد العقد الاخر،

الغرض الذي أو غرض العقد الأصلي  عد  رئيسياً وتغليبه على الغرض الاخر، مما يعني عدم إمكانية 

، وهذا (1)تحقيق الهدف من التعاقد أجلتحاد كلا الغرضين معاً من تعدى له العقد غرضاً رئيسياً وذلك لا

غرض اخر، فتعدي الغرض من العقد لا يقتصر إلى ما يحصل في تعدي العقد المركب لغرضة الأصلي 

عقد ي والإيجاريحصل كذلك في العقود المركبة كما في عقد البيع  إنماو ةفقط على العقود البسيط

 . ما يسمى بعقد الليزنجأو التأجيري  الإئتمان

  

ا  نقصد بالعقود المكملة بأنها  :تمييز تعدي الغرض من العقد عن العقود المكملة -ثانيا

 أجلالعقد الأصلي وتلحق به من  إبرام العقود التي تبرم بين أطراف العقد أنفسهم في فترة تاليه على»

دوراً رئاسيا واساسياً لأنه شرط  الأوللي ، فهي العقود التي يلعب فيها العقد الأص(2)«تكملة هذا العقد

 (3).الأولوجود للعقد الثاني، ويبقى العقد الثاني مكملاً وتابعاً للعقد 

 العقود المكملة لها حالتين من حيث الابرام والتي هي:أن  

هما ففي هذه الحالة يوجد عقدان أحد :نفسهم الأولالعقد المكمل بين أطراف العقد  إبرام -ىالأولالحالة 

، مثال ذلك عقد العمل الأولتسهيل تنفيذ العقد  أجلوذلك من نفسهم ويبرم بين الأطراف  خريكمل الآ 

فيذ الذي يبرم بين العامل وصاحب العمل ورغبة صاحب العمل في تسهيل مهمة العامل وتمكينه من تن

ر المسكن له، ففي من خلال توفي الإيجاروهو عقد  اخٓررم معه عقد بالعمل بسرعة وعلى أكمل وجه ي

هم  الإيجاريكون تابع ومكمل لعقد العمل، وكذلك اطراف العقدين العمل و الإيجارهذه الحالة عقد 

 (4)المؤجر هو رب العمل والمستأجر هو العامل.أن  في حين نفسهم الأطراف

وجه التشابه بين كل من تعدي الغرض من العقد والعقود المكملة من حيث  ان مما تقدم يتضح

 علاهأحالة المثال  ففيالعقد المكمل أو حدة الأطراف بين العقد الأصلي وتعدي الغرض من العقد و

                                                      
( دراسة مقارنة، الإيجار –التأمين)الضمان(  –العقود المسماة )البيع -د. محمد حسن قاسم، القانون المدني (1)

 .9م، ص 2008مطبعة منشورات الحلبي الحقوقية، 

 .78ص، م2008مطبعة دار النهضة العربية، ، 1النظرية العامة لعقود الباطن، طإبراهيم، د. أسامه محمد طه  (2)

القضاء والتشريع )دراسة مقارنة مع الفقه أحكام د. غازي خالد أبو عرابي، المقاولة من الباطن في ضوء  (3)

 .35م، ص2009، مطبعة دار وائل للنشر، 1الإسلامي(، ط

 .36، صالمصدر نفسهد. غازي خالد أبو عرابي،  (4)
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مختلف عن غرض العقد  الإيجارغرض العقد المكمل فإن  بالنسبة للعقد بين صاحب العمل والعامل

 الذي هو تمليك المنفعة وهو يختلف عن غرض عقد العمل  الإيجارالأصلي العمل فغرض العقد المكمل 

ن غرضه العمل وهو بهذه النقطة يشبه تعدي الغرض من العقد الذي من شروطه اختلاف الغرض بي

 العقد الاصلي والتعدي.

لعقد ايضاً من شروط التعدي هو وحدة المحل بين العقد الأصلي وتعدي الغرض من اأنه  لاإ

 لعامل حيثصاحب العمل وبين ابرم بين الذي أ الإيجارغير متحقق في مثال العقد المكمل مر وهذا الأ

مل بينما عقد المحل يتمثل بالمسكن للعا الإيجارالمحل اختلف في كل من العقدين ففي العقد المكمل أن 

الأصلي  تأجير الآلات الزراعية المكمل للعقد عقد ثانيكذلك مثال العمل الأصلي محله هو العمل، 

نفعة وحدة الغرض في كلا العقدين تمليك المالاختلاف واضح من حيث فإن  تأجير الأرض الزراعية

لات مع اختلاف المحل في العقد الأصلي المحل هي الأرض الزراعية بينما في العقد المكمل الآ

ض الزراعية وهذا يخالف تعدي الغرض من العقد بصورة أساسية من حيث شروط الاختلاف في الغر

 قد. و وحدة المحل بين العقد الأصلي وتعدي الغرض من الع

 

ففي هذه الحالة يبرم  العقد المكمل بين أحد أطراف العقد الأصلي والغير: إبرام -الحالة الثانية

تنفيذ العقد الأصلي، ففي  أجلالعقد المكمل بين أحد أطراف العقد الأصلي والغير الذي يستعين بهم من 

وذلك من خلال دخول  هذه الحالة وجه الخلاف واضح بين تعدي الغرض من العقد والعقود المكملة

 (1)طرف ثالث في العقد المكمل بينما تعدي الغرض من العقد يبقى قاصراً على أطراف العقد الأصلي.

 

ا  بالعقود المتتابعة تلك  قصدي تمييز تعدي الغرض من العقد عن العقود المتتابعة: -ثالثا

ارتباط عدة تصرفات بعقود  . بمعنىمشترك انعقادها، مع تعلقها بمحل خيالعقود التي تتابع في تار

 (2)متصلة. ةيعقدرغم اختلاف أطرافها مكونه سلسلة  نهايب مايمتتابعة ومرتبطة ف

ان ما يميز هذا النوع من العقود انها تنحدر في سلسلة عقدية، أي انحدار العقد التالي من العقد 

العقد الثاني هكذا حتى تتكون  والعقد الثالث من الأولانحدار العقد الثاني من  اخٓرالسابق له، بمعنى 

                                                      
. مازة 37، صمصدر سابق. د. غازي خالد أبو عرابي، 80، صمصدر سابقد. أسامه محمد طه إبراهيم،  (1)

 .66، صمصدر سابقحنان، 

م، 2012د. أسامة أبو الحسن مجاهد، قانون التحكيم الفرنسي الجديد، مطبعة دار النهضة العربية، القاهرة،  (2)

 .39ص
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أو عقود البيوع المتعاقبة  دسلسله من العقد يكون فيها العقد السابق مرتكز ومحور للعقد الثاني، وتع

المتتابعة من الأمثلة الأبرز لهذا النوع من العقود، ففيها يبرم عقد البيع بين البائع والمشتري، ويلتزم 

العقد،  إبرام المشتري في الحالة التي كان عليها في وقتإلى ع البائع في تسليم الشيء محل عقد البي

عقد بيع يرد على ذات  إبرام يقوم المشتري فيأن  العقد وتسليم الشيء يحدث إبرام ة ما بينمدوفي ال

مشتري ثالث وهكذا، إلى قد يقوم بأبرام عقد بيع  خرالشيء محل عقد البيع، وان المشتري الثاني هو الآ 

يكن قد لمْ  يطالبه بالثمن اذا أنالمشتري الأخير، وله إلى يلتزم بتسليم الشيء محل العقد  ولالأوالبائع 

 (1).الأولحصل على الثمن من المشتري 

ابق سن وجه الشبه بين تعدي الغرض من العقد والعقود المتتابعة تتمثل بوجود عقد أصلي إ

ي ترد ع العقد الأصلي بوحدة المحل الذوجوده شرط لتعدي الغرض من العقد وأنها تجتمع مأن  حيث

 عليه.

شرط  الأولالعقود المتتابعة تختلف عن تعدي الغرض من العقد من ناحية إذا كان العقد أن  لاإ

العقد الثالث  إبرام يختفي بمجرد الأولهذا العقد أن  إلا  في وجود السلسلة العقدية في العقود المتتابعة،

شرط لوجود العقد الثاني، والعقد الثاني شرط وجود العقد  الأولعقد في السلسلة العقدية، فوجود ال

، وهذا التتابع في العقود في (2)من السلسلة العقدية الأولالثالث، فاذا ما وجد العقد الثالث اختفى العقد 

اختفاء إلى السلسلة لا وجود له في تعدي الغرض من العقد كما وان تعدي الغرض من العقد لا يؤدي 

العقود المتتابعة يمكن فإن  د الأصلي بل يبقى قائما فوجوده شرط لوجود التعدي، من ناحية أخرىالعق

ويصبح كل عقد قائم بذاته مستقل عن غيرة وهذا ما  خرالفصل فيما بين العقود بعضها عن البعض الآ 

 (3)لا يمكن في تعدي الغرض من العقد.

 

ا  العقود التبعية هي العقود  د التبعية:تمييز تعدي الغرض من العقد عن العقو -رابعا

إطلاق التصرف للغير فيما يملكه الشخص للاستعانة أو  ،التي يقصد بها توثيق التعامل وضمان الوفاء

                                                      
 .63، صمصدر سابقمازة حنان،  .69، صمصدر سابقطه إبراهيم، د. أسامه محمد  (1)

فلاح حسن صالح اللهيبي، التعاقد من الباطن في العقود الإدارية )دراسة مقارنة(، مطبعة دار الجامعة الجديدة،  (2)

 .109م، ص 2019الإسكندرية، 

 .109المصدر نفسه، ص  . فلاح حسن صالح اللهيبي،70، صمصدر سابقد. أسامه محمد طه إبراهيم،  (3)
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ً بل بإزاء عقود أخرى هي المقصودة لذاتها. و ،به وهي لا توجد وحدها يحقق العقد التبعي توثيق  ايضا

 (1).إطلاق التصرف للغير للقيام بمباشرة العقد الأصليأو  ،هضمان الوفاء بالتزاماتأو العقد الأصلي 

 :(2)ن من الخصائص التي تتمتع بها العقود التبعية هيإ

ة أصالة هي لتأكيد مقتضى العقود الأخرى المقصود إنماليست مقصودة لذاتها ونها عقود أ-أ

ضمان دين  عقود يقصد منها الرسمي وعقد الرهن الحيازي وعقد الكفالة كلهاالرهن عقد ف، للمتعاملين

 غيره.أو ناشئ من عقد أصلي كعقد القرض 

إلحاقها أو  بالإضافة للمعهود من مقارنتها له ،تسبق العقد الأصليأن  يمكن للعقود التبعية -ب

ذ يتوقف إ خرللمستفيد منها ولا يضر الطرف الآ  الاستيثاقلأنه عقدها قبل العقد الأصلي يحقق ، به

 العقد الأصلي.أثرها على قيام 

لعقد إذ يقتصر الغرض منها على تثبيت وتقوية موجب ا ،لا يسوغ فيها استهداف الربح -ج

ع لا يجوز أخذ والكفالة عقد تبر ،الأصلي وضمان تنفيذ آثاره فنماء الرهن لمالكه وليس للدائن المرتهن

ا سقط الأصل سقط فرع منه فإذوه نتهاء العقد الأصلي لأنها تابعة لإبالتبعية تنتهي العقود و ،مقابل عنها

 ما بني عليه لكن سقوطها هي لا يؤدي لسقوط العقد الأصلي.

ها على وجود العقود التبعية تقترب من تعدي الغرض من العقد بأنها تستند في وجودأن  يتبين مما تقدم

عية تختلف لتبالعقود اأن  إلا  عقد أصلي كما وتنتهي بانتهاء العقد الأصلي والغرض منها هو الضمان

غرض من تعدي الأما العقود التبعية الغرض منها هو الضمان دائما أن  من العقد فيالغرض عن تعدي 

الأصلي في  تسبق العقدأن  العقود التبعية من الممكنأن  العقد احياناً يكون الغرض منه الضمان، كما

وحدة الأطراف  لتبعية لا يشترط فيهاالعقود اأن  الوجود وهذا ما لا يمكن في تعدي الغرض من العقد كما

 و وحدة المحل بينها وبين العقد الأصلي كما في تعدي الغرض من العقد.

 

 

 

                                                      
م، 1998، مطبعة مكتبة صادر الحقوقية، بيروت، 4د. سليمان مرقس، نظرية العقد والإرادة المنفردة، ط (1)

 . 119ص

، مطبعة المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 1د. اسعد دياب، أبحاث في التأمينات العينية، ط(2) 

 .121المصدر نفسه، ص رية العقد والإرادة المنفردة،د. سليمان مرقس، نظ. 97-13م، ص1988
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 الفرع الثاني

 عن حالت انقاذ العقد الباطل الغرض من العقد تعديتمييز 

د لقد خصصنا هذا الفرع للبحث في تمييز تعدي الغرض من العقد عن حالات انقاذ العق 

نها اصة أدي الغرض من العقد بطبيعته خك لغرض رفع الالتباس والتشابه بينها وبين تعالباطل وذل

ا سنبحث ملبطلان وهذا انقاذ العقد من اأو التعدي إلى تحصل نتيجة توافر عناصر في العقد تؤدي 

 :الٓاتيعلى النحو  ق وأكثر تفصيل في الفقرات الٓاتيةدفيه بصورة إ

نظرية تحول العقد تتمثل في كون أن  لعقد عن تحول العقد:تمييز تعدي الغرض من ا أولا 

العقد  رغم بطلانه، فيتحول العقد الذي قصده المتعاقدان اخٓرالعقد الباطل قد يتضمن عناصر عقد 

العقد الصحيح الذي توافرت عناصره، وعلى هذا يكون العقد الباطل قد أنتج أثراً قانونياً، إلى الباطل، 

إذا كان العقد باطلاً »( من القانون المدني العراقي على 140لمادة رقم )وهذا ما نصت عليه ا

 ن العقد يكون صحيحاً باعتباره العقد الذي توافرت أركانه إذا تبينإف اخٓروتوافرت فيه أركان عقد 

القانون المدني  من( 144المادة رقم )كذلك  «هذا العقد إبرام إلىالمتعاقدين كان نيتهما تنصرف أن 

 العقدفإن  ،اخٓرقابلا للإبطال وتوافرت فيه أركان عقد أو إذا كان العقد باطلا »ري نصت على المص

 إلىنية المتعاقدين كانت تنصرف أن  يكون صحيحا باعتباره العقد الذي توافرت أركانه ، إذا تبين

 (1).«هذا العقد إبرام

 (2)قرار محكمة التمييز الاتحادية العراقي. هذا ما يؤكد

 :تحول العقد يستلزم توافر شروط ثلاثة والتي هيأن  مما تقدميتضح  

                                                      
يرد في كل من القانون المدني الأردني والقانون المدني الفرنسي نص مشابه لنص كل من القانون المدني لمْ  (1)

 العراقي والقانون المدني المصري.

يسجل في دائرة التسجيل  لمْ  عقد المساحة إذا»حيث ورد فيه   2008عقد مساطحه//1733: قرارها المرقم (2) 

ق بحقه ن طلب فسخه تطباة عقد خاص وهو عقد إجارة طويلة و( مدني يكون بمثاب1266/2العقاري وفق المادة )

كان قد فإن  مدني وعلى المحكمة التحقق من ذلك بالاطلاع على اضبارة التسجيل العقاري (774المادة )أحكام 

 ر على الشبكة المعلوماتية )الانترنت( على الموقع المتاح:منشو «( مدني1270المادة )أحكام سجل تطبق 

/https://www.hjc.iq/qview.631  2/3/2020تاريخ الزيارة. 

https://www.hjc.iq/qview.631/
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يكن العقد الأصلي باطلاً وكان صحيحاً لمْ  بطلان العقد الأصلي بأكمله: وجود عقد أصلي باطل فاذا -

مام أن العقد قابل للانقسام فلا نكون ثبت غير متحول، وإذا اقتصر البطلان على جزء منه، وكا

 (1)قاص للعقد وذلك بزوال الجزء الباطل وبقاء الجزء الصحيح من العقد.انت إنماتحول للعقد و

العقد الأصلي رغم بطلانه يتضمن أن  يتوافر في العقد الباطل عناصر عقد أخر: أيأن  -

صحيح كما في عقد البيع بثمن تافه المكتوب بورقة رسمية، فهذا العقد جمع بين  اخٓرعناصر عقد 

من خلال الكتابة في ورقة رسمية ونية التبرع وهذه هي عناصر عقد الاهلية التي فرض وجودها 

الصحيح الذي يتحول له من  خريتوفر في العقد الباطل جميع عناصر العقد الآ أن  الهبة، كما يجب

نه لا يمكن استكمالها بغية وفي حال تخلف عنصر من العناصر فإ دون إضافة عناصر أخرى جديدة

  (2)تحويله.

الارتباط في العقد الجديد لو انهما علما إلى دليل على انصراف نية المتعاقدين يقوم الن إ -

العقد الأصلي باطل، مثال تحول العقد تعهد شخص بأن يجعل الغير وارث بجزء شائع من  بأن

 (3).عقد وصية صحيحإلى يتحول أن  من الممكنأنه إلا  التركة باطل،

الأثر القانوني  حيثقد مع تحول العقد من مما تقدم نلاحظ اشتراك تعدي الغرض من الع

تعدي الغرض من أن  انهما يفترقان في إلا  من خلال توافر عناصر في العقد الأصليينتج ا مله

 العقد يكون في العقد الصحيح غير الباطل على خلاف تحول العقد الذي يكون في العقد الباطل أي

 (4)بطلان.وسيلة لتفادي اثار ال إلا  تحول العقد ما هوأن 

رغم  –فالعقد الباطل  –التحول هو عملية استبدال للعقد الباطل بعقد جديد صحيح أن  كما 

لصحيح الذي ذلك العقد اإلى صحيح، فيتحول العقد الباطل  اخٓربطلانه احتوى على عناصر عقد 

                                                      
وما  123م، ص1970شرح القانون المدني، أصول الالتزام، مطبعة المعارف، بغداد،  الذنون،د. حسن علي  (1)

وما بعدها.  497، صمصدر سابقمصادر الالتزام،  -. عبد الرزاق السنهوري، نظرية الالتزام بوجه عام. دبعدها

 .126، مصدر سابقد. عبد المجيد الحكيم ود. عبد الباقي البكري ود. محمد طه البشير، 

 .365م، ص 2013، مطبعة موفم للنشر، 3علي فيلالي، الالتزامات النظرية العامة للعقد، ط (2)

 .124، صمصدر سابق، شرح القانون المدني، أصول الالتزام، د. حسن علي الذنون  (3)

أو العقد الباطل هو ما لا يصح اصلاً باعتبار ذاته »( من القانون المدني العراقي على 137نصت المادة رقم ) (4)

د الباطل لا ينعقد ولا يفيد العق»( منه على 138كما ونصت المادة رقم ) «الخارجية صافهأووصفاً باعتبار بعض 

بأصله  العقد الباطل ما ليس مشروعا»( من القانون المدني الأردني على 168كذلك نصت المادة رقم )، «الحكم اصلاً 

ولا أثر   يألقانون لانعقاده ولا يترتب عليه الغرض منه والشكل الذي فرضه اأو محله أو ووصفه بان اختل ركنه 

 .«ترد عليه الاجازة
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اصر الانقاص على تلك العنأو الإضافة أو جراء أي تغيير بالاستبدال إتوافرت عناصر من دون 

 غير موجود في تعدي الغرض من العقد حيثمر التغيير يكون في نوع العقد و تكييفه وهذا الأ إنماو

أو العقد ذاته دون تغيير في عناصر بالاستبدال  إنما هغير اخٓرالعقد الأصلي لا يستبدل بعقد أن 

تحول العقد أن  ذإتغيير في نوعه وتكييفه، إلى يؤدي  اخٓرغرض إلى الانقاص يتعدى أو الإضافة 

عقد صحيح من خلال الكشف عن ارادة غير إلى يتم عندما يحكم القاضي بتحول العقد الباطل 

تعدي أما العقد الصحيح،  إبرام إلىموجودة وهي إرادة مفترضة للمتعاقدين التي كانت تنصرف 

مة تدخل القاضي وقياإلى الغرض من العقد فيحصل نتيجة توافر عناصر في العقد دون حاجة 

أن  تحقيق تعدي الغرض من العقد، كماإلى نها اتجهت أعن إرادة الأطراف المتعاقدة من  بالبحث

العقد الصحيح الذي انقلب  إنماالعقد الذي ينتج الأثر القانوني في تحول العقد هو ليس العقد الباطل و

صحيح ليس أساسه العقد الأن  الية العقد الباطل بموجب سلطة القاضي في تفسير العقد وهذا يعني

أساسه عناصر مستقلة اجتمعت في دائرته وفسرها القاضي تفسير يتماشى مع  إنماالعقد الباطل و

أن  تحول العقد هو ليس استثناء على قاعدةفإن  نية العاقدين واستخلص منها العقد الصحيح، وبهذا

من اثار العقد الباطل كما أثر   د  العقد الباطل لا ينتج اثر، فالعقد الصحيح الذي نتج عن التحول لا يع

من اثاره، أثر   د  يعأنه  تعدي الغرض من العقد فأساس وجوده هو العقد الأصلي حيثأما تقدم، 

 (1)من هذا الفصل. الأولفالعقد الأصلي صحيح منتج للأثر كما سبق وضحنا ذلك في المبحث 

واضح بين رض من العقد للفرق التصحيح العقد تعدي للغ ديعأن  النتيجة التي توصلنا لها لا يمكن

 كل منها.

 

ا  نتقاص العقد يكون خاص اأن  تمييز تعدي الغرض من العقد عن انتقاص العقد: -ثانيا

من أو في حالات العقد الباطل بطلانا جًزئياً والتي تحصل حينما يكون العقد متكون من عدة أجزاء 

مخالفة القانون لا تشمل أن  ، أيحيحص خرعدة عناصر وشروط ويكون جزء منها باطل والجزء الآ 

ففي هذه الحالة وكان العقد قابل للانقسام  شرط من العقدأو تقتصر على جزء  إنماالعقد بأكمله و

 اذا اتضح إلا  ينتقص من العقد وذلك بإزالة الجزء الباطل منه والإبقاء على الجزء الصحيح منه،

                                                      
مصادر الالتزام ) مع المقارنة بالفقه الإسلامي(،  -د. عبد المجيد الحكيم، الموجز في شرح القانون المدني  (1)

السنهوري، نظرية العقد، أحمد  د. عبد الرزاق. 243م، ص 1963، مطبعة شركة الطبع والنشر الاهلية، 2، د1ج

  .637، صمصدر سابق
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يكون أن  تقاص وسيلة للإبقاء على العقد نفسه دونالعقد ما كان ليتم بدون الجزء الباطل فالانأن 

 (1)عقد اخر.

اذا كان العقد في »( من القانون المدني العراقي 139نصت عليه المادة رقم ) فانتقاص العقد

الباقي من العقد فيظل صحيحاً باعتباره عقداً أما فهذا الشق وحده هو الذي يبطل، باطلاً شق منه 

( من 169المادة رقم ) كذلك «العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلاً أن  اذا تبينإلا  مستقلاً 

اذا كانت  إلا  اذا كان العقد في شق منه باطلا بطل العقد كله -1»القانون المدني الأردني نصت على 

ً  «..ويبقى صحيحا في الباقي. نه يبطل في الشق الباطلإحصة كل شق معينة ف المادة رقم وايضا

قابلا للأبطال أو إذا كان العقد في شق منه باطلا »القانون المدني المصري نصت على  ( من143)

قابلا أو العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع أن  إذا تبين إلا  فهذا الشق وحده هو الذي يبطل،

 (2).«للأبطال فيبطل العقد كله

ن انتقاص العقد العقد، وأ ق الباطل منالبطلان قد اقتصر على الشأن  يتبين لنا من النص

مشروط في بقاء الجزء الصحيح منه بأن لا يتعارض مع قصد طرفي العقد والا امتد البطلان للعقد 

طرفي العقد ما كانا ليرتضيا بأبرام العقد دون الجزء الباطل، ويقع عبء اثبات أن  بأكمله اذا اتضح

ل ذلك في العقود التي يكون فيها البطلان الكلي على طرف العقد الذي يتمسك بالبطلان ويحص

يكون الجزء الباطل في العقد هو أن  التعاقد، هذا ولا يشترطإلى الجزء الباطل هو الباعث الدافع 

يكون كذلك بالنسبة لأحد المتعاقدين الذي ما كان ليقبل أن  الباعث الدافع لكلا المتعاقدين بل يكفي

الشرط الباطل في العقد كان هو الباعث الدافع أو ء الجزأن  بالعقد دون الجزء الباطل، فاذا تبين

 قد علم بذلك، كما خريكون المتعاقد الآ أن  العقد يكون باطل بأكمله على شرطفإن  لأحد المتعاقدين

يكون محل العقد يقبل للانقسام بطبيعته، هذا أن  انتقاص العقد مشروط بقابلية العقد للتجزئة أيأن 

العقد اذا كان باطل أن  العقد يبطل بأكمله، بعبارة أخرىفإن  ن قابل للانقساميكلمْ  العقد اذاأن  يعني

أن  صحيح قائم بذاته، مالم يتضح خرجزء منه فأنه يتم استبعاد ذلك الجزء الباطل مع بقاء الجزء الآ 

                                                      
. 295، ص م1966زام، مصادر الالتزام، مطبعة مكتبة عبد الله وهبه، د. إسماعيل غانم، النظرية العامة للالت (1)

 .482، صمصدر سابقد. عبد المجيد الحكيم، الوسيط في نظرية العقد، 

 والقانون المدني الاردني المدني الفرنسي نص مشابه لنص كل من القانون المدني العراقي القانون يرد فيلمْ  (2)

  والقانون المدني المصري.
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ة مثال ذلك مجموع، (1)الجزء الباطل لا يقبل الانفصال عن العقد ففي هذه الحالة يبطل العقد بأكمله

عقد بيع شيء يجوز التعامل فيه وشيء لا يجوز التعامل فيه في عقد بيع العقد المركب كأو العقود 

واحد، فعقد البيع صحيح بالنسبة للشيء الذي يجوز التعامل فيه وباطل بالنسبة للشيء الذي لا يجوز 

العقد أن  اذا ثبتإلا  ،هيعامل فالتعامل فيه، والمشتري يدفع الثمن الذي يقابل قيمة الشيء الجائز الت

، ومثال العقود (2)جائز التعامل به ففي هذه الحالة يبطل عقد البيع كلهالغير بالجزء  إلا  ما كان يتم

الثانوية مثال ذلك بطلان الشروط التعسفية أو البسيطة اقتصار البطلان فيها على الشروط التبعية 

 (3)ل عقد التأمين.كامإلى يمتد البطلان أن  في وثيقة عقد التأمين دون

لجزء الباطل العقد الباطل الذي يتم إنقاذه من البطلان وذلك بانتقاص اأن  المتحصل مما تقدم

يير ون تغفيه والإبقاء على العناصر الصحيحة منه والتي تحقق للمتعاقدين غرض من الأغراض د

مثال الغرض في ال أن يكون تعدي للغرض من العقد حيثأن  نه لا يمكنإفي نوع العقد وتكييفه ف

 تبقلمْ  اصرهعنأن  إلا  السابق بقي واحد رغم الإنقاص من العقد دون تغيير فعقد البيع بقي عقد بيع

ن تعدي الغرض شملها التغيير باستبعاد العناصر الباطلة من العقد في حي إنماعلى حالها دون تغيير و

كافة عناصره بيبقي العقد كما هو  إنماو قاص من عناصرهتالانأو تجزئة العقد إلى من العقد لا يؤدي 

غرض تعدي الأن  يغير من نوعه وتكييفه، أي من ثمالتغيير يشمل غرض العقد وأن  إلا  وشروطه

لي يختلف عن الغرض الأص اخٓرمن العقد لا يكون فقط في الجزء الذي توافرت به عناصر غرض 

 لصحيح غير الباطل.التعدي يكون شاملاً لكل العقد الأصلي ا إنمافي العقد و

 

ا  تصحيح العقد يعرف بأنه ن إ عن تصحيح العقد: تمييز تعدي الغرض من العقد -ثالثا

إرادة المشرع يترتب عليها الإبقاء على العقد مصححاً إلى التهديد به بوسائل تستند أو زوال البطلان »

 (4).«بأثر رجعي

                                                      
 . 295، ص مصدر سابق د. إسماعيل غانم،. 279-277، ص مصدر سابقد. محمد حسين منصور،   (1)

د. عبد المجيد الحكيم،  .122، صمصدر سابق شرح القانون المدني، أصول الالتزام،، الذنون د. حسن علي (2)

 .246مصادر الالتزام، مصدر سابق، ص  -الموجز في شرح القانون المدني 

 .278 ، صمصدر سابقين منصور، د. محمد حس (3)

جامعة  -منصور حاتم محسن، أطروحة دكتوراه بعنوان فكرة تصحيح العقد )دراسة مقارنة(، كلية القانون (4)

 .21م، ص2006بغداد، 
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عقد فيخفض الاتفاق المخالف ويعيده يضع حد اقصى للالتزامات التي تنشئ بموجب الأن  فللمشرع

ضافة عنصر إمؤبد عند حذف عنصر التأبيد منه وال الإيجارمثال ذلك عقد الحد الذي وضعه إلى 

( 740/1كدة نص المادة رقم )أوهذا ما  الإيجارجديد له الذي يتمثل بالحد الأقصى للمدة في عقد  اخٓر

كان مؤبداً جاز انهاؤه إذا أو ة تزيد على ثلاثين سنة لمد الإيجارعقد  إذا»من القانون المدني العراقي 

بعد انقضاء ثلاثين سنة بناء على طلب أحد المتعاقدين مع مراعاة المواعيد القانونية المنصوص 

 -1»( من القانون المدني الأردني على 671لمادة رقم )، كذلك نصت ا«...عليها في المادة التالية

ً اتتجاوز ثلاثين عأن  ة ولا يجوزتكون مدة الاجارة معلومأن  يجب فاذا عقدت لمدة اطول ردت  ما

 الإيجارإذا عقد »( من القانون المدني المصري نصت على 563والمادة رقم )  ،«ثلاثين عاماً...إلى 

منعقدا للفترة  الإيجارتعذر إثبات المدة المدعاة، اعتبر أو عقد لمدة غير معينة أو دون اتفاق على مدة 

فع الأجرة. وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المعينة لد

( من القانون المدني 1709والمادة رقم ) ،«بيانها... الٓاتيبالإخلاء في المواعيد  خرالمتعاقد الآ 

حق  خريولي المتعاقد الآ أن  أن اجارة الأشياء عقد يلتزم بموجبه أحد العاقدين»الفرنسي نصت على 

، فاذا أتفق المستأجر والمؤجر «الانتفاع بشيء لمدة معينة مقابل بدل يلتزم هذا المتعاقد اداءه اليه

لا يكون  الإيجارعقد فإن  مؤبداً  الإيجاريكون أن  أتفقا علىأو على مدة تزيد على ثلاثين سنة، 

لاثين سنة لأن هذه المدة هي يصحح بحكم القانون بانقاص المدة وجعلها لا تزيد على ث إنماباطلاً، و

الحد الأقصى للإيجار في القانون المدني العراقي، ويحق لكل من المؤجر والمستأجر طلب أنهائه 

      (1)بعد مضي هذه المدة وفقاً لمواعيد التنبيه المقررة قانوناً.

% 5% بالمسائل المدنية و4كذلك وضع المشرع حد اقصى لسعر الفائدة القانونية في العقد 

 ،المسائل التجاريةأو ٪ سواءً كان في المسائل المدنية 7سعر الفائدة الاتفاقية أما في المسائل التجارية 

٪ وتعين رد ما دفع زائداً 7إلى وجب تخفيضها  ،فإذا اتفقا المتعاقدان على فوائد تزيد على هذا السعر

 (2).على هذا السعر

                                                      
 .81، صسابقمصدر حاتم محسن، فكرة تصحيح العقد،  منصور (1)

ا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم اذ»( من القانون المدني العراقي على 171نصت المادة رقم ) (2)

ً  المدين في خرأالمقدار وقت نشوء الالتزام وت  ريالتعويض عن التأخ لييدفع للدائن على سبأن  الوفاء به كان ملزما

 لفوائدا هذهوخمسة في المائة في المسائل التجارية، وتسري  ةيالمائة في المسائل المدن فيأربعة ا هقدر ةيفوائد قانون

ينص  لمْ  ذا كله ماهو اهانيلسر اخٓرالعرف التجاري تاريخاً أو يحدد الاتفاق  أن لمْ  اهب ةيمن تاريخ المطالبة القضائ

 =للفوائد على اخٓريتفقا على سعر أن  يجوز للمتعاقدين -1»( منه على 172، ونصت المادة رقم )«رهيالقانون على غ
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ء الشيوع الاتفاق على قسمة المهايأة المكانية لمدة كذلك حدد المشرع مدة معينة يجوز فيها للشركا

ت المدة في الاتفاق عن الخمس دمنها، فاذا زا أكثر خمس سنوات لا يجوز للشركاء الاتفاق على مدة

تبقى صحيحة في حدود الخمس سنوات، هذا ما  إنماقسمة المهايأة المكانية لا تبطل وفإن  سنوات

يجوز الاتفاق ما بين الشركاء على  -1»المدني العراقي على  ( من القانون1078نصت المادة رقم )

قسمة المال الشائع مهايأة، فيختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازي حصته في المال الشائع، ولا 

( 846كذلك نصت المادة رقم ) ،«...يصح الاتفاق على قسمة المهايأة لمدة تزيد على خمس سنين 

يختص كل منهم أن  في قسمة المهيأة يتفق الشركاء على -1»ى من القانون المدني المصري عل

بمنفعة جزء مفرز يوازي حصته في المال الشائع، متنازلا لشركائه في مقابل ذلك عن الانتفاع 

يرد في كل من القانون لمْ  ،«...بباقي الأجزاء. ولا يصح هذا الاتفاق لمدة تزيد على خمس سنين 

دني الفرنسي نص مشابه لنص القانون في كل من القانون المدني المدني الأردني والقانون الم

 (1).العراقي والقانون المدني المصري

ن الأثر الذي يترتب على تصحيح العقد الباطل هو الإبقاء على العقد بعد زوال البطلان إ

 ن دور القاضي ينحصر في التأكد منأإرادة المشرع قام بتحديدها، وإلى من خلال وسائل ترجع 

طبيعته وكذلك أو توافر شروط تصحيح العقد، والتصحيح يبقي العقد كما هو دون أي تغيير في نوعه 

كل ذلك يحصل من  إنمايستبدله بعقد اخر، فلا وجود لعقد جديد يحل محل العقد الباطل، وأن  دون

لغرض من تعدي اأن  ،الإنقاصأو الاستبدال أو خلال التغيير في عناصر العقد سواء كان بالإضافة 

تعدي الغرض الأصلي إلى العقد يكون كما ذكرنا بتوافر عناصر وشروط في العقد الصحيح تؤدي 

                                                      
سبعة إلى  اهضيذا السعر وجب تخفهمائة، فإذا اتفاق على فوائد تزيد على ال ذا السعر على سبعة فيهيزيد إلا = 

( من القانون المدني المصري 226كذلك نصت المادة رقم ). «...ذا المقدارهرد ما دفع زائداً على  نييوتع في المائة

ملزما  انكفي الوفاء به،  المدين خرأان معلوم المقدار وقت الطلب وتكان محل الالتزام مبلغا من النقود وكإذا »على 

 في المائة المائة في المسائل المدنية وخمسة فوائد قدرها أربعة في خرأعن الت بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض

العرف التجاري أو يحدد الاتفاق  لمْ  المطالبة القضائية بها، وان وتسري هذه الفوائد من تاريخ .في المسائل التجارية

جوز ي -1»( منه على 227، ونصت المادة رقم )«القانون على غيره ينص لمْ  ما لهكانها، وهذا لسري اخٓرتاريخا 

ية حالة اخرى تشترط فيها للمتعاقدين ان يتفقا على سعر اخر للفوائد سواء أكان ذلك في مقابل تأخير الوفاء ام في ا

فوائد تزيد على هذا السعر وجب تخفيضها إلى  ، على الا يزيد هذا السعر على سبعة في المائة فأذا اتفقا علىالفوائد

يرد في كل من القانون المدني الأردني والقانون لمْ  ،«....دفع زائدا على هذا القدر  وتعين رد ما المائةسبعة في 

 المدني الفرنسي نص مشابه لنص القانون في كل من القانون المدني العراقي والقانون المدني المصري.

، مطبعة شركة العاتك لصناعة الكتاب، 1بشير و د. غني حسون طه، الحقوق العينية الاصلية، جمحمد طه ال .(1)

 .127-126، ص م2018بيروت، 
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تغيير في نوع العقد وطبيعته وكل ذلك يحصل من خلال عليه  مما يترتب اخٓرغرض إلى للعقد 

العقد  انتقاص منها، قد يتفق تصحيحأو استبدال أو الإبقاء على عناصر العقد الأساسية دون إضافة 

يكون هناك أن  في بعض الحالات يقع بحكم القانون دونأنه  مع تعدي الغرض من العقد بطبيعته

تصحيح العقد الباطل يبقي على أن  الخلاف واضح كذلك فيأن  إلا  دور لإرادة الأطراف المتعاقدة،

إلى  الغرض ذاته في العقد بعد التصحيح بينما تعدي الغرض من العقد الغرض الأصلي يتعدى

 خرتصحيح العقد هو الآ فإن  هو الذي يكون السبب في تغيير نوع العقد وتكييفه، وبهذا اخٓرغرض 

 (1).تعدي للغرض من العقد للاختلاف الواضح بين كلا المفهومين عد هلا يمكن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 .282، ص مصدر سابقد. محمد حسين منصور،  (1)
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 الفصل االثاني 

 تعدي الغرض من العقدأحكام 

 تمهيد وتقسيم:

الأمر  خر انآ  ، بمعنىالعقد إبرام البارز في الاساسي متعاقدة الدورن لإرادة الأطراف الإ 

الرئيس الجوهري فيه، هو الإرادة المشتركة لعاقديه، أو قصدهما المشترك للعاقدين هي التي تنشئ 

وهذا هو  ،القانون والنظام العام في الدولةالعقد، وهي التي تحدد آثاره، وذلك كله بما لا يخالف 

ما اتجهت اليه ارادة المتعاقدين، الٓاثار إلا العقد لا يرتب من ف ،سلطان الإرادة أو سيادتهاى مبدأ مقتض

نشائه وما يرتبه من آثار، لذا يملك الطرفان المتعاقدان كامل إتهيمن الارادة على العقد من حيث اذ 

عقد باختيار الحرية في تحديد نوع التزام كل منهما ومداه من خلال حريتهما في تحديد مضمون ال

وما يضعه المشرع  والآدابالنظام العام إلا  البنود والشروط التي يرتضونها ولا يحد من هذه الحرية

 بالأمن للإخلالتكون اداة بيد الافراد  ، فالمشرع يملك السيطرة على العقود حتى لامرةآ من قواعد 

لبحث في الفصل من خلال امن هذا  الأولالمبحث ما سيكون موضوع البحث في وهذا  الاجتماعي،

تعدي الغرض  منالمصلحة فنخصصه للبحث في اما المبحث الثاني أثر تعدي الغرض من العقد 

 - :الٓاتيوذلك على النحو  من العقد وتطبيقاته

 

  الأولالمبحث 

 أثر تعدي الغرض من العقد  

ين الأطراف المتعاقدة العقود وتنفيذها وفقاً لما تم عليه الاتفاق ب إبرام للإرادة دور مهم في

ً لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين وعند بقاء  الذي يحقق الغرض المشترك لها من وراء ذلك طبقا

العقد، ولكن يحدث في حالات يتغير غرض الأطراف  إبرام الظروف التعاقدية على حالها وقت

يحدث أو الأصلي من الغرض  أكثر يحقق المصلحة للأطراف المتعاقدة اخٓرغرض إلى المتعاقدة 

غرض إلى وتتغير الظروف فيلتجأ الأطراف على الاتفاق على تعدي الغرض من العقد الأصلي 

وما نوضح دور الإرادة في قدرتها على الاتفاق على تعدي الغرض من العقد أن  اخر، لذا لابد

من  الأولفي المطلب  موضوع البحث يكونسوهذا يصاحب ذلك من تأثير للغرض في حكم العقد 
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فسوف نخصصه للوقوف على الأثر الذاتي والموضوعي في تعدي  ،المطلب الثانيأما هذا المبحث 

 - :الٓاتي ذلك على النحووالغرض من العقد 

 

  الأولالمطلب 

 العقدالغرض من  تعدي على والغرضتأثير الإرادة  

أحداث   إلىجه وناً متالقاعدة العامة في قيام العقد هو وجود إرادة لدى المتعاقد يعتد بها قان 

ً  قانوني ولابد من اقترانها بإرادةأثر   ثر القانوني حتى ذات الأ حداث إ على مطابقة لها أي متفقة معا

ق غرض من العقد هو تحقي إبرام يقوم العقد، وان الغاية المباشرة لإرادة الأطراف المتعاقدة من

ة من قدرة إرادة الأطراف المتعاقد نوضحأن  الأغراض، الذي يعنينا في هذا المطلب من البحث

وضوع الاتفاق على تعدي الغرض الأصلي من العقد وما هو تأثير الظروف على ذلك وهذا سيكون م

العقد وحكمه  لنبين العلاقة بين غرض نتطرق فيه الفرع الثاني منه أما من هذا المطلب  الأولالفرع 

 -:الٓاتيلك على النحو وما يستتبعه تعدي الغرض من تأثير في حكم العقد وذ

 

 الأولالفرع 

 تعدي الغرض من العقد علىالإرادة إثر 

خلال التعريف الذي ورد في العقد في مجال التعاقد يتضح من ( 1)ن الدور الأبرز للإرادةإ 

مبدأ سلطان الإرادة هو الذي كان أن  ،(2)«قانوني معينأثر  أحداث اتفاق ارادتين على»أنه  على

الفرد هو محور العلاقات القانونية التي تربط بينه وبين أن  العقد وأنصاره يرون سائداً في مجال

قاعدة قانونية، وهذا يعني حرية الفرد في التعاقد من عدمه وتحديد أو غيره بواسطة علاقة عقدية 

                                                      
وتجسيده بمظهر خارجي بحيث يترتب أمر تحقيق إلى توجه كامن في النفس يرمي »تعريف الفقه للإرادة هو  (1)

أسيل حسن رضا، رسالة ماجستير بعنوان دور الإرادة المنفردة في تعديل العقد . «معتد به قانوناأثر   اجعليه انت

 .7م، ص2015)دراسة مقارنة(، كلية القانون، جامعة بغداد، 

 .46ص ،مصدر سابقالقانون المدني )العقد(، د. محمد حسن قاسم،  (2)
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أن  يرتب علاقاته القانونية كما يشاء بمعنىأن  شروط العقد وموضوع العقد فالفرد له الحرية في

 (1)تقرر الأثر القانوني الذي تريده.أن  ن للإرادةيكو

إذا تمت الاتفاقات، فكل ما اتفق عليه فيما »وقد عبر أحد الفقهاء الفرنسين عن ذلك بقوله 

وقد تبنى مدوني مجموعة نابليون الفرنسية هذه العبارة (2)،«يقوم مقام القانون بالنسبة إلى عاقديه

الاتفاقات المبرمة بطريقة »( التي نصت على 1134ادة رقم )لمبدأ سلطان الإرادة فتضمنتها الم

صحيحة تقوم مقام القانون بالنسبة إلى عاقديها. وأنه لا يجوز إلغاؤها إلا باتفاقهم أو للأسباب التي 

 .«يقررها القانون. وأنه يجب تنفيذها بحسن نية

ق التعاقدية التي رتبتها تنشئ وتنهي وتنفذ وتعدل الالتزامات والحقوأن  فللإرادة الدور في  

والنظام العام والآداب  الٓامرةانها تكون محدودة بحدود القواعد القانونية  إلا  بالاتفاق مع إرادة أخرى

 (3)كما ذكرنا ذلك مسبقاً.

الأثر أحداث  هل بقى لإرادة الأطراف المتعاقدة دور فيالذهن إلى السؤال الذي يتبادر 

حصلت من خلال التعاقد بالوسائل الالكترونية وظهور العديد من  القانوني في ظل التطورات التي

نماذج العقود كالعقود التي انتجتها التكنولوجيا وعقود شراء الموقع في القمر الصناعي وما شاكل 

يكون لإرادتهم أن  ذلك من العقود، ففي مثل هذه العقود على الأطراف المتعاقدة الانضمام لها دون

القانون، وبهذا اصبح القانون قيداً على إرادة إلى ذلك  ثر القانوني، تاركةً في تحديد الأالدور 

                                                      
(1) Benslimane née Hadj Mokhtar Leïla, de la théorie de l’autonomie de la volonté et 

de ces effets dans le droit contractuel algérien, mémoire., de magister en droit privé, 

institut de droitet des sciences administratives université. d’Oran, 1983, p. 06 et 08.    

 .1060فايز الحاج شاهين، مصدر سابق، ص (2)

V. Code civil Français, D. Paris, France, 103e éd. 2004, p. 921, Art .1134, Al. 01 

«.conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites… Les» 

ا كافية في انشاء العقود الإرادة وحدهأن  -أولاً تترتب على مبدأ سلطان الإرادة نتائج مهمة وهذه النتائج هي:  (3)

 حرية العاقد والحرية في تكوين العقد، فالأفراد احرار فيأو العمل القانوني، وهذا ما يعرف بمبدأ كفاية الإرادة أو 

ً أن  يتعاقدوا وفيأن  الإرادة لها الحرية في إن  -لا يتعاقدوا ولا قيد عليهم سوى قيد عدم الحاق الضرر بالغير. ثانيا

القوة الملزمة في العقد تولد من الإرادة فلا يجوز أن  العمل القانوني أيأو جراء التعاقد  التي تترتب من الٓاثارتعيين 

باتفاق إرادة الأطراف المتعاقدة، فاذا ما ابرم العقد اعتبر شريعة المتعاقدين. د. حسن إلا  تعديلهأو الرجوع عن العقد 

، مصدر سابق. وايضاً د. سليمان مرقس، 30، صمصدر سابق م،شرح القانون المدني، أصول الالتزا، الذنون علي

 .49ص
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 م2016 لعام القانون المدني الفرنسيتعديل وقد أكد ذلك ، (1)الأطراف المتعاقدة من خلال تدخله هذا

 لا يتعاقد، وفيأن  أويتعاقد أن  في يةحرالكل شخص ل» نصت علىوالتي ( 1102في المادة رقم )

القانون. لا يقررها  التي الحدود ضمن، وشكله حدد مضمون العقدن يأار من يتعاقد معه، وختيأن 

هذا النص لا يتعارض مع أن  ، (2)«القواعد المتعلقة بالنظام العام بمخالفةلحرية التعاقدية اتسمح 

لتي تحد د االرغم من القيوالدور الأساسي في إنشاء العقود فعلى بقى له مبدأ سلطان الإرادة الذي 

نشاء التصرفات القانونية وتحديد اثارها فلاتزال الإرادة هي قوام العقود، من قدرة الإرادة على إ

 إيجاد التوازن بينإلى نها تهدف ي مجال العقود يمكن النظر اليها أفالقيود القانونية المتزايدة ف

لاقتصادية، فهذه التدخلات التطورات الاجتماعية وامن ختل بفعل أطراف العلاقات التعاقدية الذي أ

 خرطراف العلاقة التعاقدية في مواجهة الطرف الآ الحد من التعسف الذي يمارسه أحد أإلى تهدف 

عدالة تحقيق الإلى اقتصادياً في هذه العلاقة وتهدف بالأخير أو الذي يمثل الطرف الضعيف معرفياً 

 (3)ى الطرف الاخر.حد المتعاقدين من السيطرة علالعقدية بين الأطراف ومنع أ

وهو  دة العقدية لكي تكون إرادة حقيقيةتدخل القانون في هذه الحالة تدعيماً للإرا عد  ويمكن 

التعاقدية بل على العكس من  ، في علاقاته(4)يكون مضاد للحرية الفرديةأن  بهذا المعنى لا يمكن

اية للطرف الضعيف في العقود عد ضمان لحريته التي يتطلبها التعاقد فمن خلالها تتوفر الحمذلك ي

 نماأن ما يبدو من تراجع للإرادة ة لا تزال هي الأساس في العقود وأالإرادأن  يمكن القول من ثمو

 (5)الصالح العام. من ثمهو في الواقع دعم لها لتحقق العدالة العقدية و

 

 

                                                      
G .Chantepie & M .Latina ,La Réforme du Droit des Obligations :Commentaire )1(

.Théorique et Pratique dans l´Ordre du Code Civil ,Édition Dalloz ,2016 ,p.84  

 .29، ص مصدر سابق ي الجديد باللغة العربية،د. محمد حسن قاسم، قانون العقود الفرنس (2)

(3) L'abus de domination en matière contractuell, étude comparative en droit français 

et égyptien, AIX- MARSEILLE, 1992 p.9.   

 ،ام محمد محمودهم د.ينظر  )فالأصل حرية الافراد في تمتعها بالحقوق الطبيعية الثابتة لهم ولإنسانيتهم( (4)

 .81ص م،2001سنة  الإسكندرية، ف،ة المعارامنش ق، مطبعة نظرية الح ،القانونإلى المدخل 

 .50، صمصدر سابقد. محمد حسن قاسم، القانون المدني )العقد(،  (5)
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ع من إرادة الافراد التي نها تنبمبدأ العقد شريعة المتعاقدين أأو القوة الملزمة في العقد أن  حيث

التزمت حرة مختارة بالالتزامات التعاقدية، وما ينتج من كون العقد هو حصيلة التقاء إرادة الأطراف 

أن  المتعاقدة الحرة بالالتزام بالعقد، هو الزامية العقد للأطراف وكذلك للقاضي الذي لا يجوز له

الذي إرادته الأطراف من وراء العقد وليس يفسره على النحو أن  له إنمايعدل في مضمون العقد و

وفق مفهومه الشخصي بل وفق ما اشتمل عليه نص العقد الذي يعكس إرادة الأطراف المفترضة 

عن تدخل المشرع في العقد فهو ينحصر أما وما يعبر عن روح العقد والغرض المقصود منه، 

حرية الأطراف المتعاقدة لا أن  حيثب الٓامرةبوضع ضوابط لحرية الأطراف المتعاقدة، أي القواعد 

تمس بالنظام العام والآداب وكذلك ما يتعلق بحماية الطرف الضعيف في العقد الذي هو بحاجة 

للحماية وكذلك للمحافظة على حرية المنافسة والفائدة الاقتصادية من العقد والحيلولة دون الاحتكار 

ن تدخل اسية للأطراف المتعاقدة، كما وأقوق الأسوالاستغلال فيبطل المشرع بنود العقد المعطلة للح

نها لا تحد مها يكون من باب الاحتياط بمعنى أالمشرع في بعض العقود من خلال النص على نظا

 (1)رادتهم فهي قواعد مكملة لا امرة.دة ولكنها مكملة لما أغفلت عنها أمن حرية الأطراف المتعاق

ة لها الدور الأساسي في تعدي الغرض من العقد الإرادأن  إلىعلى ما تقدم نتوصل  بناءً 

تخالف ولم تتجاوز حدود لمْ  الاشتراط في العقد ما دامتأو التعديل أو وذلك من خلال الاتفاق 

تعدي الغرض من العقد يتفق مع مصلحة الأطراف المتعاقدة هذا في ظل أن  المشروعية وطالما

ي والوكالة غير القابلة للعزل بالاتفاق وعقد يجارالإالظروف الطبيعية للتعاقد كما في عقد البيع 

التأجير التمويلي وغيرها من الاتفاقات التي تتم بين الأطراف المتعاقدة والتي تتضمن الاتفاق على 

زل بالاتفاق اختلفت الوكالة غير القابلة للعأن  إلا  تعدي الغرض من العقد والتي سبق وان ذكرناها،

باحة خالف للنظام العام وقوانين أخرى إت هذا الاتفاق معد  تفاق فمنها من باحة هذا الاالقوانين في إ

ه مخالفاً للنظام العام، ومن القوانين التي لن تبيح الاتفاق على عدم قابلية الوكالة دتع هذا الاتفاق ولمْ 

ك حرية الموكل في عزل وكيله من النظام العام وكذلأن  عد  للعزل القانون المدني العراقي حيث 

يجز للأطراف المتعاقدة الاتفاق على خلاف ذلك هذا ما لمْ  من ثمو ،حق الوكيل في عزل نفسه

                                                      

 .112 -111 -110، صمصدر سابقد. مصطفى العوجي،  (1)
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 أويعزل نفسه أن  للموكل»( من القانون المدني العراقي حيث نصت على 947تضمنته المادة رقم )

 (1).«يعزل نفسه، ولا عبرة بأي اتفاق يخالف ذلك...أن  يقيد من وكالته، وللوكيلأن 

بقاءه وكيلاً، ل على موكله في عقد الوكالة على إل الذي يثار في حالة اشتراط الوكيوالسؤا

قانوني وذلك لمخالفته للنظام العام، وإذا ما وجد أثر   في هذه الحالة يعد الشرط باطل ولا يرتب أي

ً سفإذا كان متع إلا  هذا الشرط يبقى حق الموكل في عزل وكيله ولا يلتزم نتيجة لذلك بأي تعويض ، ا

ويمكنه التخلص من التعويض الذي يترتب على العزل التعسفي اذا اتفق الموكل مع الوكيل سلفاً 

على الحق في عزله بأي وقت وبدون أي تعويض، على هذا لا تستطيع الأطراف المتعاقدة الاتفاق 

مباحة في ظل على عدم قابلية الوكالة للعزل وتبقى الوكالة غير القابلة للعزل بطبيعتها هي فقط ال

 (2)القانون المدني العراقي.

ت حرية الموكل في ية نهج القانون المدني العراقي وعد  غلب القوانين العربلقد انتهجت أ

عقد الوكالة بعزل وكيله وحرية الوكيل كذلك في عزل نفسه من قواعد النظام العام لا تستطيع 

انون المدني المصري حيث نص في المادة الأطراف المتعاقدة مخالفتها ومن بين هذه القوانين الق

يقيدها ولو وجد اتفاق أو الة كينهى الوأن  وقت يأ يل فكجوز للموي -1»( منه على 715رقم )

 الذييل عن الضرر كالو ل يكون ملزماً بتعويضكالموفإن  الة بأجركانت الوكفإذا . يخالف ذلك

 (3).«لبغير عذر مقبوأو وقت غير مناسب  يفعزله جراء  لحقه من

تفاق على عدم قابلية الوكالة للعزل يمثله القانون المدني الأردني الإ جازالإتجاه الذي أأما  

الذي انفرد في موقفه عن موقف قوانين الدول العربية ولم يعد حق الموكل عزل وكيله في عقد 

ام العام حيث نصت عزل الوكيل لنفسه من النظأو يعد تنحي لمْ  الوكالة من قواعد النظام العام وكذلك

 إذا إلا  يعزل وكيله متى ارادأن  للموكل»أن  ( من القانون المدني الأردني على863المادة رقم )

يقيدها أو ينهيها أن  للموكل كانت قد صدرت لصالح الوكيل فانه لا يجوزأو تعلق بالوكالة حق للغير 

                                                      

 .204ص ،مصدر سابق، د. علي عبد العالي خشان الاسدي (1)

( من القانون المدني 259من قبيل الاعفاء من المسؤولية العقدية والتي نصت عليها المادة رقم )مر هذا الأن إ (2)

التي إلا  وكذلك يجوز الاتفاق اعفاء المدين من كل مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي -2... »العراقي 

الخطأ الجسيم أو يشترط عدم مسؤوليته عن الغش أن  وز للمدينعن خطأ الجسيم، ومع ذلك يجأو تنشأ عن غشه 

 . 117، صمصدر سابقرعد عداي حسين، . «الذي يقع من اشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه

 .205، صمصدر سابق د. علي عبد العالي خشان الاسدي، (3)
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تتفق على عدم قابلية أن  متعاقدة، بناءً على هذا النص للأطراف ال«دون موافقة من صدرت لصالحه

 (1)في ظل القانون المدني الأردني.الوكالة للعزل 

الاتفاق على عدم قابلية الوكالة للعزل وموقفه  جازلك موقف القانون المدني الفرنسي أكذ

يعزل الوكيل متى شاء. أن  يحق للموكل»( منه حيث جاء فيها 2004هذا تضمنته نص المادة رقم )

الوثيقة الخطية ذات التوقيع الخاص التي تتضمن أما الأخير عند الاقتضاء على تسليمه وارغام هذا 

نسخة طبق الأصل عنها اذا تم أما تحرر بعقد رسمي سلم للوكيل لمْ  اصل الوكالة اذاأما و الة،الوك

 (2).«الاحتفاظ بالأصل

لى عدم قابلية الوكالة يعد الاتفاق علمْ أنه  من خلال النص في القانون المدني الفرنسي يتضح

للعزل من النظام العام، هذا ما يتيح للأطراف المتعاقدة ادراج بند عدم قابلية الوكالة للعزل لكنه حق 

 (3)يستطيع التنازل عن حقه. من ثممقرر لصالح الموكل و

لاعتيادية افيما تقدم اتضح لنا دور الإرادة بالاتفاق على تعدي الغرض من العقد في الظروف 

لغرض اكن ماذا لو طرأت ظروف استثنائية هل سيكون هناك للإرادة دور في الاتفاق على تعدي ول

 - ة:الٓاتيمن العقد لمواجهة هذه الظروف وتحقق لهم المصلحة هذا ما سنبحثه في السطور 

( من القانون المدني العراقي على الظروف الاستثنائية حيث جاء 146/2المادة رقم ) نصت

أن  اها وترتب على حدوثهيكن في الوسع توقعلمْ  عامة استثنائيةطرأت حوادث  إذاه أن على»فيها 

جاز  فادحة دده بخسارةيه ثيقاً للمدين بحهصار مر ،لاً ييصبح مستحلمْ  الالتزام التعاقدي، وان ذيتنف

ضت اقت نأ المعقول الحدإلى ق هتنقص الالتزام المرأن  نيمصلحة الطرف نيللمحكمة بعد الموازنة ب

( من القانون 205نصت المادة رقم )، كذلك (4)«العدالة ذلك، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك

يكن في الوسع توقعها وترتب على لمْ  اذا طرأت حوادث استثنائية عامة»على  المدني الأردني

                                                      
 .119، صمصدر سابقرعد عداي حسين،  (1)

 .1936-1935ص، مصدر سابقفايز الحاج شاهين،  (2)

 .120، صمصدر سابقرعد عداي حسين،  (3)

على الظروف الطارئة  2008الظرف الطارئ/  /143نص قرار محكمة التمييز الاتحادية العراقية المرقم  (4)

طلب إنقاص الالتزامات المالية لأحد طرفي العقد للظروف الطارئة »التي تطرأ في فترة نفاذ العقد حيث جاء فيه 

المادة حكام إخلال التوازن الاقتصادي لطرفي العقد بحيث أصبحت الالتزامات مرهقة عليه استنادا ً لأى إلالتي أدت 

اعتبر راضيا بالتزاماته التعاقدية و تكون إلا  يتم هذا الطلب ضمن مدة نفاذ العقد وأن  ( مدني ويجب146/2)

وماتية )الانترنت( على الموقع المتاح: الشبكة المعل. «مطالبته بعد انتهاء العقد لا سند لها من القانون

/https://www.hjc.iq/qview.389  : م.18/8/2020تاريخ الزيارة 

https://www.hjc.iq/qview.389/
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بخسارة  ددهلا، صار مرهقا للمدين بحيث يهيصبح مستحيلمْ  تنفيذ الالتزام التعاقدي وانأن  حدوثها

إلى ترد الالتزام المرهق أن  فادحة جاز للمحكمة تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين

 (147/2، والمادة رقم )«يقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلكاقتضت العدالة ذلك. وأن  الحد المعقول

يكن في لمْ  عامة يةئناثومع ذلك إذا طرأت حوادث است»نصت على  من القانون المدني المصري

، صار مرهقا مستحيلايصبح لمْ  ، وأنتنفيذ الالتزام التعاقديأن  هاالوسع توقعها وترتب على حدوث

 للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين

القانون أما ، «لى خلاف ذلكل اتفاق عكالحد المعقول. ويقع باطلا إلى يرد الالتزام المرهق أن 

المدني الفرنسي  فقد انقسمت اراء الفقه بين اتجاهين: تقليدي معارض للأخذ بنظرية الظروف 

اضطرابات في المعاملات المالية وعدم الاستقرار فيها، والاتجاه إلى الطارئة لأنه يرى بأنها تؤدي 

ية الظروف الطارئة رغم اختلاف الذي يمثل المذهب الاجتماعي يرى ضرورة الاخذ بنظر خرالآ 

بعض يقيمها على مبادئ الاخلاق والبعض بادئ التي تقوم عليها النظرية فجهات النظر على المو

على صعيد القضاء أما يقيمها على الضرورات الاجتماعية،  خربعض الآ على مبادئ العدالة و خرالآ 

ي قاعدة العقد شريعة المتعاقدين حيث ت العديدة من فتح ثغرة فولااالمح من رغمعلى الالفرنسي ف

وقفت محكمة النقض الفرنسية بوجه النظرية وقضت عليها، في الوقت الذي اخذ القضاء الإداري 

، كذلك مجلس الدولة الفرنسي قد خرج الفرنسي بنظرية الظروف الطارئة في مجال العقود الإدارية

الأساس  وصفهالعقد بسبب تغيير الظروف على تعديل  أعلى قاعدة العقد شريعة المتعاقدين وأخذ بمبد

 (1) .لنظرية الظروف الطارئة

الاستثنائية غير المعتادة أو ن النصوص القانونية التي بينت نظرية الظروف الطارئة إ

جاءت في القوانين المدنية المقارنة  متحدة متفقة من حيث العقود التي تشملها النظرية وشروط 

خذ بالنظرية والتي لا نرغب الخوض فيها، لكن لابد من التي تترتب على الأ الٓاثارتطبيق النظرية و

نتعرف على دور الإرادة للأطراف المتعاقدة في مواجهة أن  الإشارة السريعة لها حتى يتسنى لنا

 هذه الظروف، فمن حيث العقود التي تنطبق عليها النظرية هي العقود التي يوجد فاصل زمني بين

ة زمنية طويلة نسبياً يسمح بحصول ظرف طارئ مدام تنفيذها وهذا الفاصل يكون ها وبين تمإبرام

                                                      
د. محمد جمال عطية عيسى، مفهوم العقد )دراسة مقارنة بين الفكر القانوني الغربي والفقه الإسلامي(، مطبعة  )1(

نظرية الظروف الطارئة ودور د. عصمت عبد المجيد بكر، . 38م، ص 1999العربية، القاهرة، دار النهضة 

 .12-11، صمصدر سابق القاضي في تطبيقها،
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بغض النظر اذا كانت النظرية تنطبق على جميع العقود المتراخية التنفيذ أن  من غير المتوقع أي

 (1)م عقود فورية مؤجلة التنفيذ.عقود مستمرة أ

 (2)شروط النظرية فهي:أما 

 يتم تنفيذه.لمْ  فيذ أين نكون امام عقد متراخي التنأ -1

 صول حادث استثنائي عام لا يمكن توقعه وليس بالمستطاع دفعه. ح -2 

 يجعل الظرف تنفيذ الالتزام مرهق غير مستحيل.أن  -3

يكون لعامة الناس كحالة الفيضان أن  ما يعنينا الكلام عنه هو الظرف الاستثنائي الذي يجب

يكون هذا الحادث غير متوقع ونادر الحدوث، أن  لابدعلان الحرب، حيث حالة إأو غير المتوقع 

ة من الزمن هل من الممكن لإرادة ، واستمرت مد(3)العقد إبرام ماذا لو حصلت هذه الظروف قبل

تواجه هذه الظروف بأبرام عقد متعدي للغرض كالظروف التي مر بها أن  الأطراف المتعاقدة

لت المؤسسات الحكومية عن أداء مهامها لمدة من م، حيث تعط2003العراق أيام الاحتلال في عام 

الزمن، نتيجة سقوط نظام الحكم ومنها دوائر المرور التي كانت مهمتها تسجيل العقود الخاصة بنقل 

يحقق أغراض أن  أجلعقد الوكالة من  إبرام إلىالتجأت الأطراف المتعاقدة ، (4)الملكية للسيارات

                                                      
اثبات الالتزام، طبعة  -الالتزامأحكام  -، النظرية العامة للالتزامات، مصادر الالتزامالذنوند. حسن علي  (1)

 .152صم، 1976بأشراف الجامعة المستنصرية، 

د. عبد العزيز سلمان اللصاصمه، مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني، مطبعة دار رمد للنشر والتوزيع،  (2)

 .190م، ص2003

العقد، لان نظرية الظروف  إبرام هذه الظروف ليست من تطبيقات نظرية الظروف الطارئة التي تحدث بعدأن  (3)

 العقد. إبرام الطارئة تحدث بعد

عند انتقال ملكية »م الملغي على 1971لسنة  48( من قانون المرور العراقي رقم 5/3نصت المادة رقم ) (4) 

ضور لدى ضابط التسجيل اسباب التملك فعلى المالك السابق والمالك الجديد الح بأحدخر لآ شخص إلى المركبة 

وقد صدر قانون المرور  .«ر لنقل الملكيةذلك في سجل التسجيل ودفع الرسم المقر لتأشيرمامه بذلك أوالاعتراف 

نصت الفقرة رقم م مؤكد على تسجيل عقد المركبات في دائرة المرور حيث 2004( لسنة 86العراقي الملغي رقم )

اذا سجل في دائرة التسجيل المختصة إلا  لا ينعقد بيع المركبة»على منه ( تسجيل المركبات 5( من القسم )7)

وهذا ما تضمنه قرار  «هذا القسم إلا ما استثني بقانون ( ثلاثة من3عليه في الفقرة ) واستوفى الشكل المنصوص

إلا  أن عقد بيع المركبة لا ينعقد»م حيث ورد فيه 19/1/2017في  2017/ ب /  24محكمة بداءة الحلة ذي العدد 

 العقد موضوع الدعوىأن  اذا تم تسجيله في مديرية المرور المختصة واستوفى الشكل الذي فرضه القانون وحيث

العقد فيعاد  لد ولا يفيد الحكم اصلاً  واذا بطيستوفي ذلك الشكل فيكون العقد باطل ولكون العقد الباطل لا ينعق لمْ 

عقيل عبد الحمزة كزار الخالدي، بحث بعنوان عقد بيع وشراء . «...ل التعاقد الحالة التي كانا عليها قبإلى المتعاقدان 

ية، نون المرور العراقي النافذ بين الشكلية والبطلان، منشور في مجلة جامعة بابل، العلوم الإنسانالمركبات في قا

 .49، ص م2018، سنة 2، العدد26المجلد 
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، وعقد الوكالة في هذه الصورة يعد ساتر للبيع (1)كية للسياراتالوكالة سند مل تعقد البيع واستخدم

برم ليس لتحقيق الغرض الطبيعي المعتاد والمألوف عقد الوكالة أأن  وهذا العقد ابتدعه الفقه حيث

 إنماالتصرفات القانونية من جانبه ولمصلحة الموكل وأو منه المتمثل بقيام الوكيل بأبرام العقود 

عقد الوكالة  إبرام وهو ستر عقد بيع حقيقي عاصر إلا تحقيق غرض عملي لأجابرم العقد من 

عقد الوكالة اخفا عقد البيع الحقيقي تحت ستار أن  الصوري نسبياً، ورد على طبيعة العقد، حيث

 عقد وكالة، فالوكيل )المشتري( عندما ابرم العقد ابرمه لحسابه لا لحساب الموكل )البائع( في حين

الموكل في فإن  الوكيل يعمل لحساب الموكل لا لحسابه، وفي هذه الصورةن إ لوكالةصل عقد اأأن 

لغيره، ومن ثم أو يبيعه لنفسه أن  حقيقته بائع اشترى منه الوكيل الشيء )السيارة( الذي وكله في

يقال للبائع الذي ستر البيع من خلال توكيل المشتري، بائع في صورة موكل، والمشتري أن  يصح

ه مشتري في صورة وكيل، والصورية في عقد الوكالة  تكون مشروعة كونها استثناء على يقال ل

الأصل لمواجهة ظرف استثنائي باتفاق ارادة الاطراف المتعاقدة على ذلك ومصدقة من قبل كاتب 

ستر  أجلعقد الوكالة من  إبرام الحيلة الصورية فيإلى الأطراف المتعاقدة التجأت أن  ، أيالعدل

 (2).لبيع الحقيقي بعقد الوكالة الظاهري لمواجهة الظروف الاستثنائيةعقد ا

ة الصوري ليس عقد باطل ن عقد البيع الحقيقي للسيارات الذي يكون مستور بعقد الوكالإ

الذي هو عقد الوكالة الصوري، فالصورية في ذاتها ليست سبب  اخٓربعقد صوري  لمجرد ستره

ً مع مبدأ  إنماعليه الأطراف المتعاقدة، ولبطلان العقد الحقيقي الذي اتفق  الصورية جاءت توافقا

سلطان الإرادة والرضائية يكون العقد الحقيقي الذي اتفقت عليه الأطراف المتعاقدة عقد مستتر 

بعكس  يقضلمْ  صحيح ومشروع متوافق مع القوة الملزمة بين الأطراف المتعاقدة مادام القانون

سواء كان لمواجهة  ور بتوكيل مهما كان الغرض من سترهبيع المستالأصل صحة عقد الفإن  ذلك،

تخفيف من اجراءات التسجيل التي يتطلبها القانون لإتمام أو تهرب من الرسوم أو ظرف استثنائي 

صحة عقد البيع المستور بالوكالة يدور وجوداً ن إ عملية بيع السيارات ما دام الغرض مشروع، أي

 (3)ستره.إلى ض الذي دعا وعدماً مع مشروعية الغر

                                                      
د. عدنان إبراهيم سرحان و د. محمد سليمان الأحمد، بحث بعنوان فكرة العقد المتعدي الغرض، منشور في  (1)

 .117م، ص  2018، 23، رقم 3المية، السنة السادسة، العدد مجلة كلية القانون الكويتية الع

 .178، صمصدر سابق. د. علي عبد العالي خشان الاسدي، 316، صمصدر سابقد. إسماعيل غانم،  (2)

كلية إلى حمدان، رسالة ماجستير بعنوان الوكالة غير القابلة للعزل في التشريع الأردني، مقدمة أحمد  إسحاق (3)

 .127م، ص 2000الجامعة الأردنية،  -لياالع الدراسات
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ئية غير تبرم عقد متعدي الغرض لمواجهة الظروف الاستثناأن  لإرادة الأطرافأن  مما تقدم يتضح

ان عقد وغرض التمليك في عقد البيع إلى المتوقعة كما في عقد الوكالة الذي غرضه العمل وتعدى 

لظروف قابلة للعزل لمواجهة اصورة من صور الوكالة غير الإلا  الوكالة في هذه الحالة ما هو

فاق على عدم الات القانون العراقي الذي عد  أحكام الاستثنائية فيعد العقد استثناء على الأصل وفق 

 قابلية الوكالة للعزل مخالف للنظام العام.

 

 الفرع الثاني 

 تعدي الغرض من العقدي فغرض ال أثر

ذلك الأثر، فكل إلى وطريق للوصل  وسيلة إلا  يترتب عليه، والعقد ما هوأثر   لكل عقد

المتعاقد يقصد ن إ متعاقد له غاية يبتغيها من العقد ويرغب بالوصول اليها عن طريق العقد، أي

العقود ليس هدف بحد ذاته بل هو وسيلة حكم العقد نفسه الذي يتحقق عنده الأثر، فإلى الوصول 

الغرض في حكم العقد أثر   رف علىحتى نتعبتنفيذه،  إلا  لبلوغ هدف )غرض( معين لا يتحقق

وارتباطه  حكم الذي تشتمل عليها العقود وذلك للأهمية الكبيرة لهما المقصود بالبيان يتوجب علينا 

 (1)ه.تنفيذ العقد يتمثل بأعمال للحكم الذي تضمنها العقد، فلابد لنا من التعريف بف، بالغرض

 (2).«ترتب على كل عقد بحسب غرضهوالنتائج التي ت الٓاثارهو مجموعة »حكم العقد:  

 هو الرض الجوهري الأساسيأو هو الأثر الأصلي للعقد أو ، (3)«فحكم العقد هو الأثر الخاص للعقد 

كانتقال الملكية في عقد البيع والهبة وتملك والذي يختلف باختلاف أنواع العقود المقصودة من العقد 

صرف في عقد الوكالة، فحكم العقد الأصلي يقال له وتفويض الت الإيجارالمنفعة في عقد الإعارة و

 (4)موضوع العقد.

                                                      
، مطبعة دار الكتاب 2محمد سلام مدكور، المدخل للفقه الإسلامي )تاريخه ومصادره ونظرياته الهامة(، ط (1)

 .596ص  م.1996الحديث، القاهرة، 

ة، نظرية عز الدين محمد خوج. 199، صمصدر سابقالنظرية العامة للقصد المدني، محمد سليمان الأحمد،  د. (2)

 .47م، ص1993، 1العقد في الفقه الإسلامي، ط

خاص الذي هو حكم العقد الذي يترتب بمجرد الانعقاد وأثر عام هو ما تشترك أثر   ثران:أ لكل عقد من العقود (3)

 .224-223، صمصدر سابقمعظمها من نتائج واحكام. د. وهبه الزحيلي، أو به كل العقود 

ارات هي )المقصد الأصلي للعقد، الغاية النوعية من العقد، حكم العقد( ففي مرحلة ما موضوع العقد يتحدد بعب (4)

 =مرحلة بعد وجود العقد سميت حكم العقد أي الأثر المترتب علىأما العقد سميت مقصداً اصلياً للعقد،  إبرام قبل
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 (1) التي يتضمنها العقد هي أربعة أنواع والتي هي:حكام ن الأإ

ً حكام الأ -أولا  ي صراحةً مثال على ذلك الشروط التأو تتضمنها شروط العقد: ضمنا

من وطريقة ن التسليم ومقدار الثيتضمنها عقد البيع والتي تحدد كيفية تسليم المبيع وتاريخ ومكا

 ومكان وتاريخ دفعه.

 

ا  ً العادات العقد، خصوص إبرام في المكان الذي تم فيهالعرف قضي بها يأحكام  -ثانيا ا

تواترة تكون العادات مطردة ومأن  التجارية، خاصة انها معروفة من قبل أطراف العقد، على شرط

يستبعداها، فهي  لمْ  نهماالمتعاقدين أتقفا عليها طالما أ أن كما لو دتعحكام في تعامل الناس، هذه الأ

 التي اشتملت عليها شروط العقد.حكام شأنها شأن الأ

 

ا  سواء كان مصدرها  التي تقضي بها القواعد القانونية التي تسري على العقدحكام الأ -ثالثا

وطه، تمل عليها شرالتي تشحكام الأإلى العرف، فالعقد يشتمل بالإضافة أو التشريع إلى يرجع 

امة، بمعنى التي تقضي بها القواعد القانونية والتي تنطبق على العقد سواء كانت قواعد عحكام الأ

قة بين انها خاصة تسري على نوع خاص من العقود، كما لابد من التفرأو تسري على عامة العقود 

 المفسرة.أو واجبة الاتباع وبين القواعد المكملة  الٓامرةالقواعد 

ا  د لها ذكر يرلمْ  حتى وانحكام هذه الأأن  من مستلزمات العقود، دالتي تعحكام الأ –رابعا

تفرضها  من مستلزمات العقد وتدخل في مضمونه، وما يقصد بمستلزمات العقد الأمور التي دفهي تع

التعامل  شرف مقتضيات ومراعاةوالعدالة طبيعة العقد والغاية التي يستهدفها، وفقاً للقانون والعرف 

لأطراف مجتمعة ينطوي عليها العقد وهي التي تنظم العلاقة بين احكام هذه الأأن  وحسن النية،

 المتعاقدة وتحدد حقوق والتزامات كل طرف من الأطراف.

                                                      
مصطفى أحمد  مى موضوع العقد.المرحلة المتوسطة التي تقع بين مرحلة إيجاد العقد وتمامة فتسأما الانعقاد، =

، مصدر سابقد. وهبه الزحيلي،  .403م، ص 2004، مطبعة دار القلم، دمشق، 1الزرقا، المدخل الفقهي العام، ج

 .179ص

، 1، ج)دراسة معمقه ومقارنة بالفقه الإسلامي( د. عبد الفتاح عبد الباقي، نظرية العقد والإرادة المنفردة (1)

 . 535 ص م،1984
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العقد أحكام عن المصطلحات الأخرى التي قد تشتبه به والتي هي:  حكم العقد نميزأن  كما لابد

المتعلقة بالصحة والبطلان في العقود، حكام العقد: نقصد بها الأأحكام فوحكمة العقد وحقوق العقد، 

 (1).حكمة العقد: ويقصد بها الانتفاع من محل العقدأما 

ن حكم العقد هو الحكم الأصلي له أنميزه بينها وبين حكم العقد، بأن  حقوق العقد: يمكنأما  

حقوق العقد تمثل الوسائل أما قد هو الهدف حكم الع التبعية للعقد،حكام حقوق العقد فتمثل الأأما 

حقوق العقد فهي الاعمال أما حكم العقد هو الأثر الأصلي منه  ذلك الهدف،إلى المستخدمة للوصول 

حكمة فحقوق العقد تمثل التزامات ومطالبات تؤكد حكم العقد إلى التي يجيب القيام بها للوصول 

 (2).ب عليه الوفاء بهاوتكمله وتحفظه فهي تثبت في ذمة العاقد ويج

ن أهمية التمييز بين حكم العقد وحقوقه تأتي من حيث كون حكم العقد هو الأثر الأصلي إ

ولا يستطيع أطراف العقد )العاقدان( من نافذ، الويترتب فور انعقاد العقد الذي يقع بحكم القانون، 

جواز التصرف بمحل العقد أو  اعمال حكم اخر، فحكم العقد في عقد البيع يفيد حلإلى توجيه القصد 

ذ يصح التصرف بمجرد انعقاد العقد فلا تستطيع إقبل القبض، أو )الثمن والمبيع( قبل الانتقال المادي 

المشتري، فإرادة إلى تتفق على عدم انتقال ملكية المبيع من البائع أن  إرادة الأطراف المتعاقدة

العقد،  إبرام قق لها الغرض الذي تبتغيه من وراءتختار نموذج العقد، الذي يحأن  اطراف العقد لها

 (3).العقود والعقد شريعة المتعاقدين في التنفيذ إبرام فالمبدأ العام  مبدأ سلطان الإرادة في

كما ذكرنا فتتمثل في عقد البيع بالزام البائع بتسليم  ةالتبعيالوسائل حقوق العقد فهي أما 

يطالب أن  بب وجود عيب موجب للضمان وثبوت حقه فيالمبيع وقبول استلامه اذا رد اليه بس

يطالب بتسليم المبيع وكذلك رد المبيع اذا أن  لزام المشتري بدفع الثمن وثبوت الحق فيإبالثمن، و

                                                      
أكرم محمود حسين البدو، حكم العقد )دراسة مقارنة(، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق، المجلد  د.  (1)

  .9م، ص 2012، 55، العدد 15

عقد المعاوضة الوارد على الاعيان يقتضي ثبوت الملك »ن القانون المدني العراقي على ( م143نصت المادة ) (2)

فثبوت الملك هو حكم  «بتسليم ملكه المعقود عليه للأخر لتزام كل منهمالكل واحد من العاقدين في بدل ملكه، وا

يثبت  -1»دني الأردني على أنه ( من القانون الم199العقد، والالتزام بالتسليم هو من حقوقه، كما نصت المادة )

ص القانون على مالم ين اخٓرأي شيء أو حكم العقد في المعقود عليه وبدله بمجرد انعقاده دون توقف على القبض 

د. عبد القادر الفار،  «وفاء بما اوجبه العقد عليه منهماحقوق العقد فيجب على كل من الطرفين الأما -2غير ذلك. 

النظرية د. محمد سليمان الأحمد، . 124 صم، 2015، مطبعة دار الثقافة للنشر والتوزيع، 6مصادر الالتزام، ط

 ا بعدها.م 199، صمصدر سابقالعامة للقصد المدني، 

م، 2014، مطبعة نشر احسان للنشر والتوزيع، 1د. مصطفى إبراهيم الزلمي، أصول الفقه في نسيجه الجديد، ط (3)

 .294ص 
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ضمان  أجلوذلك من  خروجد فيه عيب وغيرها من الحقوق التي تثبت لكل متعاقد تجاه المتعاقد الآ 

التقليل أو حقوق العقد قابلة للزيادة فيها أن  د ، نستدل من ذلكالانتفاع على وجه الكمال من العق

مخالفاً أو  الٓامرةوكذلك يمكن التعديل فيها وكل تغيير فيها جائز مالم يكن مخالف للقواعد القانونية 

 (1).للنظام العام والآداب وكل ذلك يحصل مع بقاء حكم العقد ثابت دون أي تغيير

ما تشاء من العقود  إبرام إرادة الأطراف المتعاقدة لها الحرية فين إ القولإلى ما يقودنا  هذا

وفق الغرض الذي تبتغي تحقيقه وإذا ما ابرمت العقد بحرية تامة ثبت حكمه بمجرد الانعقاد، وإذا 

تغيير إلى ذلك سوف يؤدي فإن  ما اتفقت الأطراف المتعاقدة على تغيير غرض العقد الذي ابرمته

هذا ، الحكم مرتبط بالغرض الذي يرغب الأطراف تحقيقه من وراء التعاقدن أ في حكم العقد أي

 (2) :ةالٓاتيتلتزم بالمبادئ أن  يعني إذا ما رغبت الأطراف المتعاقدة في تغيير حكم العقد لابد لها

ً قصد الأطراف المتعاقدةالأ -1 وسيلة لخدمة  إلا فالعقود ماهي ،خذ بنظر الاعتبار دائما

مصلحة أو تحقيق منفعة  أجلمن  خرعقد مع الطرف الآ  إبرام رد الذي يرغب فيفالف الافراد،

تترك له الحرية في ذلك مع الطرف في اختيار نوع العقد الذي يحقق لهما تلك أن  مشروعة، لابد

 (3).غيرهماإلى أحدهما وحتى إلى أو كليهما إلى المصلحة أو المنفعة 

ن أي نوع من العقود حتى وأ إبرام بمقدورهما فإن ان هذه الحرية حق لأي متعاقدين-2 

في حالة اختيارهما لأي عقد من العقود المسماة فهذا معنى اختيارهما الضمني أما كان غير مسمى، 

قصد الأطراف المتعاقدة، فمن غير الجائز تغيير أو لحكم العقد، فحكم العقد أصلي، لا يتغير بنية 

 (4).حكم عقد البيع في نقل الملكية

                                                      
. 479د. سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني )نظرية العقد والإرادة المنفردة(، مصدر سابق، ص  (1)

مصدر . د. عبد القادر الفار، 22م، ص1960قوانين البلاد العربية، د. عبد المنعم فرج الصده، نظرية العقد في 

 .125سابق، ص

 .204-203ص، مصدر سابقالنظرية العامة للقصد المدني، د. محمد سليمان الأحمد،  (2)

د.  .115م، ص 1950د. صلاح الدين الناهي، الوجيز في النظرية العامة للالتزامات، مطبعة العاني، بغداد،  (3)

 222.ص109مصدر سابق، ص  العوجي، مصطفى

. 258م، ص 1976محمد أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية، مطبعة دار الفكر العربي،  (4)

، مطبعة دار 1)دراسة مقارنة بالفقه الغربي(، جالسنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي أحمد  الرزاق د. عبد

د. عصمت عبد المجيد بكر، نظرية العقد في الفقه وما بعدها.  62 م، ص1954روت، احياء التراث العربي، بي

 .57، مصدر سابق، ص الإسلامي
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المتعاقدان قد لا يسميان العقد بمسماه القانوني الصحيح، فالعبرة باتفاقهما وبما قصداه وذلك لان  -3

 (1)القاعدة في العقود، العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.

الأطراف المتعاقدة قد أتقفا على تغيير أن  نحسأن  لايحكم على العقد بالبطلان بمجرد-4 

 (2).عطاءه حكم عقد أخرعد  العقد صحيح وذلك من خلال إ م بل من الممكنالحك

بحسب المسماة أصلي ثابت بكل عقد من العقود أثر   حكم العقدأن  ليةجملة ما توصلنا إ

أن  بحكم القانون فهو يترتب كنتيجة طبيعة لغرض العقد فالإرادة لا تستطيعالوظيفي لها الغرض 

تختار العقد الذي يحقق لها الغرض الذي تسعى  إنماللعقد الذي تبرمه، وتحدد الحكم الذي يناسبها 

لإرادة على ه لأبرام العقد والذي يكون حكمه ثابت ومحدد بحكم القانون، واذا ما اتفقت اأجلمن 

تغيير أن  تغيير في حكم العقد ولا يمكن للإرادةإلى ذلك يؤدي تلقائياً فإن  تعدي الغرض من العقد

تعدي الغرض من العقد أن  إلىد بطريقة مباشرة معزولة عن الغرض، وهذا يوصلنا في حكم العق

للغرض المتحقق من العقد دور مباشر في أن  ، أيتغيير في حكم العقدإلى يؤدي كنتيجة منطقية 

تأثير الإرادة يكون غير مباشر على حكم العقد من خلال الغرض أن  تحديد حكم العقد، هذا يعني

تتفق أن  الأطراف المتعاقدة لا تستطيع المباشر على تغيير حكم العقد، فإرادة التأثيرالذي يكون له 

على تغيير حكم العقد بمعزل عن الغرض الوظيفي الذي يحققه العقد، فلا تستطيع الإرادة الاتفاق 

ع انها تستطي إلا  التمليك مع بقاء الغرض فيه ثابت تمليك المنفعة الإيجاريكون حكم عقد أن  على

ذلك من خلال الاتفاق على تعدي الغرض من العقد وذلك بالاتفاق على تمليك عين محل الاجر 

من تمليك  الإيجارالنقدي ففي هذه الحالة الأطراف المتعاقد بطريقة غير مباشرة غيرت في حكم عقد 

ذا الاتفاق تمليك العين، كذلك في عقد العمل الذي يتفق فيه على تمليك عين بدل الاجر هإلى المنفعة 

أن  الأطراف المتعاقدة بإمكانهاأن  التمليك أيإلى ترتب عليه تغيير في حكم عقد العمل  خرهو الآ 

 تستبعد حكم العقد الأصلي وذلك من خلال الاتفاق على تعدي الغرض الأصلي من العقد، مما يعني

قد يتغير حكم العقد من الأثر الذي يترتب على تعدي الغرض من العقد هو تغيير في حكم العقد، فأن 

من العمل أو تمليك العين إلى من العمل أو الضمان إلى من التمليك أو تمليك العين إلى تمليك المنفعة 

                                                      
 للألفاظالعبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا -1»على  ( من القانون المدني العراقي155المادة رقم ) تنص (1)

العبرة في العقود للمقاصد  -1»نصت على  الأردني ( من القانون المدني214كذلك المادة رقم ) «....والمباني

 لمْ يرد نص مشابه في القانون المدني المصري والقانون المدني الفرنسي.. «..والمباني. للألفاظوالمعاني لا 

 .296مصدر سابق، ص  د. إسماعيل غانم، (2)
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كل أحكام تعدي الغرض من العقد له تأثير مباشر على تغيير أن  نقولأن  الضمان، نستطيعإلى 

حسب الغرض الوظيفي لها دون  طوائف خمسإلى طوائف العقود المسماة التي سبق وان قسمناها 

 .استثناء

 

 المطلب الثاني

 لتعدي الغرض من العقد الأثر الذاتي والموضوعي 

دي الغرض ن البحث في هذا المطلب سوف يدور حول الأثر الذاتي والموضوعي في تعإ 

نطواءها ن حيث ان هما: المعيار الذاتي الذي يعتد بنية الأطراف المتعاقدة ممن العقد من خلال معياري

وع الغرض في موضأو على حسن النية من عدمه، والمعيار الموضوعي الذي يعتد بالتصرف ذاته 

يث حبحثنا مستقل عن نية الأطراف المتعاقدة، وهذا ما سيتوضح من خلال الفرعين القادمين، 

للبحث في الاثر الذاتي ونخصص الفرع الثاني للبحث في الأثر  ،الأولسنخصص الفرع 

 -: الٓاتيوذلك على النحو  الموضوعي

 

 الأولالفرع 

 في تعدي الغرض من العقد الذاتي الأثر 

سوؤها بالرجوع أو ثر الذاتي يعتمد على نفسية الطرف المتعاقد، ويتم تقدير حسن النية إن الا

نية الطرف المتعاقد المطلوب إلى ما اعتقد الشخص، فحسن النية في نطاق العقد يعني بالنظر إلى 

الاتفاق على إلى ، فاذا ما اتجهت نية الأطراف المتعاقدة (1)السوءأو على تصرفه بالحسن الحكم 

تعدي الغرض من العقد وأردنا معرفة حسن نية الأطراف من عدمها على هذا الاتفاق، فهذا يتطلب 

 إلا  ما هو (2)همت في تحريك نيته، فحسن النية الذاتياسالبحث في العوامل النفسية للمتعاقد والتي 

                                                      
حقوق والعلوم السياسية، جامعة بن يوب هدى، رسالة ماجستير بعنوان مبدأ حسن النية في العقود، كلية ال (1)

 .75، ص م2013، الجزائر، -ام البواقي-العربي بن مهيدي 

السيء فهي النية الصادقة الصريحة ذر العأو الخداع أو النية الخالية من العذر »مبدأ حسن النية بوجه عام يقصد ب )2(

مفهوم واسع يعبر عن كل إحساس بالأمانة الرغبة في الأضرار بالغير وهو أو الغش أو الحسنة المضادة لسوء النية 

 أسمى مظهر لحسن النية هو احترام»أنه  مجال العقود علىعرف مبدأ حسن النية في  ، وقد«واستقامة الضمير

 =الوسائل التي يستخدمها المشرع أحدحسن النية هو »اعتبار إلى ( RIPERوقد ذهب العميد ). «الالتزام الموعود به
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حالة ذهنية أي موقف نفسي في الشخص يتم الكشف عنها من خلال دلائل وقرائن خارجية يمكن 

حسن أنه  وزنها وتقديرها من خلال معايير قانونية وموضوعية، حتى يتسنى الحكم على الشخص

حسن النية يتم البحث عنه في ذات الطرف المتعاقد حتى يتم الوصول أن  اخٓرم لا، بمعنى النية أ

الحكم على نيته بأنها حسنه وفق القرائن الدالة عليها، واذا ما تبين من خلال البحث سوء نية إلى 

الأطراف بالاتفاق على تعدي الغرض من العقد حكم على التعدي بعدم المشروعية بغض النظر عن 

في الاتفاق الغرض الجديد الذي تم الاتفاق على تحقيقه، كذلك في حالة كان احد الأطراف  نيته سيئة 

الحكم على التعدي يكون غير فإن  كانت نيته حسنه خرعلى تعدي الغرض من العقد والطرف الآ 

القانون فإن  التي تترتب على حسن النية تختلف عنها في حالة سوء النية، الٓاثارمشروع وذلك لان 

الجهل أو العلم  حالة ذهنية تتمثل في حالة ا حسن النية وفق المعيار الشخص بوصفهمبدإلى ينظر 

أو واقعة ويرتب اثراً قانونيا مختلف في حالة العلم عنها في حالة الجهل بذلك الظرف أو بظرف 

غش الطرف المتعاقد المقابل عن إلى سوء النية فيقصد به اتجاه نية الطرف المتعاقد أما الواقعة، 

سوء النية هو أن  ما يعنيقصد وسوء نية فهو يطابق الخطأ والذي يتمثل بقصد الاضرار بالغير، م

التي كافة و الٓاثارالواقعة أي العلم بكافة عناصر التصرف القانوني وأو العلم اليقين بذلك الظرف 

 (1)ان بالفعل وتحقيق النتيجة المترتبة عليه.تيالاتترتب عليه بالإضافة عن إرادة 

إذا ما ثبت حسن نيته أن الأثر الذي يرتبه القانون وفق المعيار الذاتي لمبدأ حسن النية 

الضرر عدم ترتب  أحداث  يكن يتوفر لديه قصدلمْ  نهف المتعاقد عند إتيانه بالتصرف وأالطر

                                                      
أو تكوين أو سواء كان ذلك في مرحلة المفاوضات ، «لقاعدة الأخلاقية في القانون الوضعيوالمحاكم لإدخال ا= 

 تنفيذ العقد فمبدأ حسن النية يعتبر الحارس للعلاقات التي تربط بين الاطراف المتعاقدة فكل مرحلة من مراحل العقد

 فيالوسيط د. منذر الفضل،  اللاحق. الاخلال بهذا المبدأ يرتب الالتزام بجبر الضررفإن  تتم بحسن نيةأن  جبي

)دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقوانين المدنية العربية والأجنبية معززة بآراء الفقه  القانون المدني شرح

عبد  .216-215ص م،2006 مطبعة دار ئاراس للطباعة والنشر، ،1، ط1، مصادر الالتزام، جالقضاء(أحكام و

م، 2006ن النية في العقود )دراسة مقارنة(، مطبعة مكتبة زين الحقوقية، بيروت، المنعم موسى إبراهيم، حس

 .83ص

J-L. Baudouin, les obligations, 3e éd, Cowans ville, Qué Yvon Blais, 1989, n°106 

(cité par christianue Dubreuil, p 1089). 

 

دراسة في ضوء القوانين الداخلية والاتفاقات الدولية(، العقود ) إبرام د. شيرزاد عزيز سليمان، حسن النية في (1)

د. عبد الحليم عبد اللطيف القوني، حسن النية وأثره في . 127م، ص2008، مطبعة دار دجلة، الأردن، 1ط

 .296م، ص2010التصرفات في الفقه الإسلامي والقانون المدني، مطبعة دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 
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المسؤولية عليه، بينما تترتب المسؤولية على الطرف المتعاقد إذا ما ثبت سوء نيته حين اتيانه 

د يكون حسن النية ذاتياً الطرف المتعاقأن  يترتب الضرر نتيجة لسلوكه، أيلمْ  بالتصرف حتى لو

 العقد حين لا تتوفر لدية نية الاضرار بالطرف المقابل في العقد سواء كان ذلك في مرحلة إبرام في

  (1)تنفيذه.أو العقد  إبرام

ضرار هي سوء نية الإأن  اخٓران توافر نية الاضرار بالغير تنفي وجود حسن النية، بمعنى 

 (2)نيه ذاتي.

                                                      
ة التشريعات اتفقت على النص على وجوب الالتزام بمبدأ حسن النية بخصوص العقد في مرحلة التنفيذ غالبين إ (1)

جب تنفيذ العقد ي»أنه  ( على150/1ومن ضمن هذه التشريعات القانون المدني العراقي حيث نص في المادة رقم )

مبدأ حسن النية وأن إلى أن ه في الفقه يذهب اتجا ،«طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية

يشمل تنفيذ الالتزامات  إنمالا يقتصر على ذلك وإلا أنه  أشار إليه المشرع العراقي في باب تنفيذ الالتزامات العقدية

يجب تنفيذه بحسن نية، وان مبدأ حسن النية مبدأ عام إلا أنه  أياً كان مصدرها فالالتزام بالإنفاق مصدره القانون

يسود العلاقات التعاقدية من حيث التفسير والتنفيذ فلابد للأطراف من تعاون في تكوين العقد وتفسيره أن  يجب

كذلك جاء التشريع الاردني والمصري مطابق للتشريع العراقي بالنص على مبدأ ، والابتعاد عن الغش وسوء النية

يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل »أنه  ردني على( من القانون المدني الأ202/1حيث نصت المادة رقم )حسن النية 

 على ( من القانون المدني المصري148/1ونصت المادة رقم ) «عليه، وبطريقة تتفق مع ما يوجبه مبدأ حسن النية

القانون المدني الفرنسي أما ، «يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه، وبطريقة تتفق مع ما يوجبه مبدأ حسن النية»أنه 

يتم تنفذها بحسن أن  تقوم الاتفاقات ... ويجب»أن  (  على1134م فقد نص في المادة رقم )2016قبل تعديل سنة 

موقف المشرع الفرنسي في قانون إلا أن  كذلك حصر دور مبدأ حسن النية على مرحلة تنفيذ العقدأنه  ، أي«نية

لنية لتشمل كافة مراحل العقد حيث نصت المادة م قد وسع من دائرة تطبيق مبدأ حسن ا2016العقود الجديد لسنة 

. «يجب التفاوض على العقود وأبرامها وتنفيذها بحسن نية، يعتبر هذا الحكم من النظام العام»( منه على 1104رقم )

يلتزم المتعاقد »حيث جاء فيه  م2008تنفيذ عقد/  /256العراقية رقم  وهذا ما يؤكده قرار محكمة التمييز الاتحادية 

تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوحيه حسن النية ولما كان العقد ملزم للطرفين ولا يجوز ب

وكذلك قضت محكمة النقض ، «بالتراضيأو بمقتضى نص في القانون إلا  تعديلهأو لأحد العاقدين الرجوع عنه 

 يتم بحسنأن  يتم وفقاً لما اشتمل عليه وكذلك يجب أن تفسير العقود يجبأن  المصرية في أحد قراراتها القضائية

حسن النية في تنفيذ العقود من مسائل الواقع التي يكون فيها لقاضي الموضوع الاستقلالية، إلى نية وان الوصول 

. يسود العقد في مراحل الابرام للعقد وتنفيذه وانقضاءهأن  مبدأ حسن النية لابدأن  وان جانب من الفقه المصري يرى

، مصدر سابق الالتزام،أحكام القانون المدني و د. عبد المجيد الحكيم ود. عبد الباقي البكري ود. محمد طه البشير،

أسيل حسن . 29، صمصدر سابقد. محمد حسن قاسم، قانون العقود الفرنسي الجديد باللغة العربية،  .14ص 

نقلاً عن  1214ق ص 43لسنة  811 الطعن 16/5/1977القرار القضائي نقض . 65، صرضا، مصدر سابق

ً وقضاءً، مطبعة دار الكتب القانونية،  ة . الشبكة المعلوماتي29م، ص2005إبراهيم سيد احمد، عقد الصلح فقها

 .10/2/2020تاريخ  الزيارة:  https://www.hjc.iq/qview.462/)الانترنت( على الموقع المتاح:

 وما بعدها. 297، صمصدر سابق د. عبد الحليم عبد اللطيف القوني، (2)

https://www.hjc.iq/qview.462/
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التزام بتوجيه الإرادة في تحقيق الغرض المباشر »نية في مجال العقود هو لقد عرف مبدأ حسن ال

، ومن خلال هذا (1)«العقد بحيث ينسجم مع المصالح المبررة والمشروعة للطرف المقابل إبرام من

مبدأ حسن النية في مجال العقد يتميز بعدة خصائص منها توجيه الإرادة نحو أن  التعريف يتضح لنا

يكون تعدي الغرض من العقد وفق أن  المباشر من العقد، وهذا ما يؤكد ضرورةتحقيق الغرض 

عن الباعث حسن النية هي التي تميز مبدأ  هذه السمةأن  مبدأ حسن النية للأطراف المتعاقدة، كما

لتقوم النية بتوجيه الإرادة   هو المحرك الباعث الدافعأن  من حيثالدافع ويبرز الاختلاف بينهما 

الباعث هو الذي يدفع النية نحو الهدف المراد تحقيقه وصوب أن  رض المباشر من التعاقد، أيالغإلى 

 كما، (2)العقد إبرام الغاية، فالباعث الدافع هو الغرض البعيد غير المباشر الذي حمل المتعاقد على

إلى دافع يكون الباعث الأن  مبدا حسن النية يحرص ويراقب علىأن  الاختلاف بينهما يتمثل فيأن 

والقانون ومبادئ مشروع وغير مخالف للنظام العام والآداب  الاتفاق على تعدي الغرض من العقد 

سيء النية وذلك أو المتعاقد حسن النية  فيما اذا كانوعلى هذا الأساس يتم تحديد العدالة والعرف 

ا كان الباعث غير إذأما المتعاقد يكون حسن النية فإن  الباعث مشروعاذا كان من خلال معرفة 

على  المتعاقد يكون سيء النية، فمبدأ حسن النية رقيب على مشروعية الباعث الدافعفإن  مشروع

 (3)تعدي الغرض من العقد.

انها  إلا  الأثر الذاتي له التأثير على مشروعية تعدي الغرض من العقدأن  مما تقدم يتضح

مفهوم مبدأ حسن النية مرتبط بعنصري العلم أن  ن اطلعناه العديد من الصعوبات فكما سبق وأتواجه

سيء النية أما يعتدي على حق الغير ويضر به، أنه  والجهل، فالطرف المتعاقد حسن النية يجهل

الأطراف المتعاقدة إذا ما اتفقت على أن  ، مما يعني(4)يعتدي على الغير ويضر بهأنه  فهو على علم

                                                      

 .159، صمصدر سابقد. شيرزاد عزيز سليمان،  (1)

مشروع أحكام العقد وفق  إبرام روزان طالب محمود السويطي، رسالة ماجستير بعنوان مبدأ حسن النية في (2)

 . 31م، ص2018العدلية، جامعة القدس، حكام القانون المدني الفلسطيني بالمقارنة مع مجلة الأ

 .31، وجدة، صالأولسليمة زواوي، رسالة ماجستير بعنوان مبدأ حسن النية في العقود، جامعة محمد  (3)

 لهو يجهمن يحوز الشيء و ةييعد حسن الن -1»( من القانون المدني العراقي على 1148المادة رقم ) تنص (4)

 ةيولا تزال صفة حسن الن -2. على خلاف ذلك لييقم الدل لمْ  دائماً ما يفترض ةيسن النوح رييتعدى على حق الغأنه 

ً  هيمن الوقت الذي يصبح فإلا  لدى الحائز، ( من 1176المادة رقم ) تونص. «ير...الغ على اعتداء زتهياحأن  عالما

تدي على حق الغير، ويفترض يعأنه  يعد حسن النية من يحوز الشيء، وهو يجعل»القانون المدني الأردني على 

 لا تزول صفة حسن النية لدى الحائز-1»( منه نصت على 1177والمادة ) «على غيره يقم الدليل لمْ  حسن النية، ما

 =علانإكما يزول حسن النية من وقت  -2 .رما أن حيازته اعتداء على حق الغيمن الوقت الذي يصبح فيه عالإلا 
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م ما يترتب على هذا الاتفاق من ضرر يلحق بالغير، تعدي الغرض من العقد قد لا تكون على عل

الأصل هو حسن النية ومن أن  غاية في الصعوبة حيثأمر اثبات سوء النية وحسن النية أن  كما

، وهو (1)يدعي العكس عليه الاثبات وهذا ما يتطلب الوقوف على الإرادة الباطنة للطرف المتعاقد

 حالة معرفتها في بعض الأحيان توجب على القاضيليس سهلاً لان الكشف عن النية واستأمر 

 ،(2)سوء نيته وذلك وفق قواعد العرف ومبادئ العدالةأو الشخص نفسه لمعرفة حسن إلى ع وجبالر

لا يمكن الاخذ بالأثر الذاتي وحده لمعرفة حسن النية في الاتفاق على تعدي الغرض من أنه  كما

القاضي يحدد مضمونه وفق كل حاله لوحدها مما العقد لأنه معيار غير مستقر وغير منضبط و

رغم التشابه بين حكام يكون المعيار الذاتي أداة لتحكم القاضي والاختلاف في الأأن  إلىيؤدي 

ية المشتركة النإلى بالنظر  هالنية وفق المعيار الذاتي بمفرد تطبيق معيار حسنأن  الوقائع كما

يكون من الطبيعي البحث عن حل خارج نطاق العقد ف ،(3)نتائج ظالمةإلى دي ؤللأطراف المتعاقدة ي

 (4)معالجة التوازن العقدي في العقد. أجلمن 

لعقد ثر الذاتي لمشروعية تعدي الغرض من الصعوبات سالفة الذكر في تطبيق الأونظراً ل 

 دم منجنب مع الاثر الموضوعي والذي سيكون موضوع الفرع القاإلى كان لابد من تطبيقه جنباً 

 المطلب.

 

                                                      
-1»على  ( من القانون المدني المصري965المادة رقم ) تونص. «..الدعوى. الحائز بعيوب حيازته في صحيفة=

يقم  لمْ  دائما ما وحسن النية يفترض-3...  وهو يجهل أنه يعتدي على حق الغير،يعد حسن النية من يجوز الحق 

ي الوقت الذية لدى الحائز إلا من لا تزول صفة حسن الن -1»( منه على 966ونصت المادة ). «الدليل على العكس

 .«..حيازته اعتداء على حق الغير.أن  يصبح فيه عالما

ر أو الصيغة التي تعبالإرادة الظاهرة هي التعبير أما الإرادة الباطنة هي النية والقصد وتسمى الإرادة الحقيقية،  (1)

 .51، صمصدر سابقبفعل. عز الدين محمد خوجه، أو عن الإرادة الباطنة بكلام 

ولا يقتصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد »( من القانون المدني العراقي على 150/2رقم ) نصت المادة (2)

وكذلك نصت  «فيه، ولكن يتناول ايضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام

على الزام المتعاقد بما ورد فيه ، ولكن ولا يقتصر العقد »الأردني على من القانون المدني ( 202/2رقم ) المادة

( من القانون 148/2المادة رقم )نصت و .«التصرف يتناول ايضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف وطبيعة

 ،يتناول أيضا ما هو من مستلزماته ، ولكنعلى إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولا يقتصر العقد»على  المدني المصري

 .«والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام وفقا للقانون

مبدأ حسن النية في العقود تأصيلا وتحليلاً، معهد العلوم سي اعمر أمينة وشاينة تركية، رسالة ماجستير بعنوان  (3)

 .15-13صم، 2018الاقتصادية والتجارية وعلوم التيسيير، المركز الجامعي بلحاج بوشعيب، 

 .89، صمصدر سابقعبد المنعم موسى إبراهيم،  (4)
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 الفرع الثاني

 في تعدي الغرض من العقد الموضوعيالأثر 

، ن المفهوم الموضوعي لفكرة حسن النية هو المفهوم المعتمد في مجال العلاقات العقديةإ 

القانون أن  ، حيثوالعرف ومبادئ العدالةالقانون أحكام والذي يقصد به القيام بالتصرف بالاتفاق مع 

 إنمامن حيث صحتها وعدم صحتها على وفق ما يعتقد الشخص فيها، و التصرفاتإلى لا ينظر 

غير أو إذا كانت تعدها مقبولة  والعرف ومبادئ العدالةصحتها من وجهة نظر القانون إلى ينظر 

مقبولة، فالعبرة ليس بما يعتقد الشخص في تصرفه، فما يعتقده الشخص صحيح من وجهة نظرة قد 

ن حسأن  عي الحقيقي النابعة من وجهة نظر القانون غير صحيحة،تكون بمنظار المعيار الموضو

مانة في لأب من الاشخاص مراعاة النزاهة واقاعدة للسلوك. تتطل مثلالنية فكرة أخلاقية خالصة، ت

وبهذا المعنى تصبح هذه الفكرة فكرة موضوعية لا شخصية، فهي ضابط أخلاقي  ،معاملاتهم

الحياة في  تقتضيهوعي مجرد، وفقا للسلوك الحسن الذي للسلوك، يجري تقديره على نحو موض

قواعد السلوك حسن النية بالمفهوم الموضوعي يرتبط بمدى مراعاة مقتضيات أن  المجتمع، أي

لمْ  ، وتقوم مقتضيات حسن النية على دعائم أخلاقية، تتصف بالتجريد والعموم حتى ولوالاخلاقية

ثقة المشروعة، الامانة وشرف التعامل ومخالفة مقتضيات يتضمنها نص تشريعي كالوفاء بالعهد، ال

حسن النية، تتحقق لمجرد صدور التصرف على خلاف ما تقضي به تلك المقتضيات، دون النظر 

لا يعلمه، فإمكان العلم يفيد سوء النية، ومن ثم أو لما إذا كان المخالف يعلم بالمقتضى الذي خالفه 

العلم، والعلم المقصود هو امكانية العلم، لا العلم إلى هل المفهوم الموضوعي يتعدى حالة الج

، لقد أطلق جانب من الفقه على معيار حسن النية (1)الحقيقي، وهذا ما يجعل المبدأ قاعدة سلوك

الشخصي تعبير أمانة المتعاقد وأطلق على المعيار الموضوعي لحسن النية تعبير الأمانة أو الذاتي 

 (2)العقدية.

العراقي اذا كان قد أخذ بمبدأ حسن النية في المدني القانون أن القانون  اححد شرأويرى 

قره أت هاجراً المعيار الموضوعي الذي تمسك بمعيار ذاتي بحأنه  ذلك لا يعنيأن  إلا  التنفيذ

                                                      
. زيتوني فاطمة الزهراء، رسالة ماجستير بعنوان 305، صمصدر سابقد. عبد الحليم عبد اللطيف القوني،  (1)

 .35م، ص2018مبدأ حسن النية في العقود )دراسة مقارنة(، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، 

، مطبعة دار النهضة العربية، 1في نطاق التشييد، ط عبد التواب محمد بهجت، الالتزام بالنصيحةأحمد  د. (2)

 .198م، ص1997
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ن معيار حسن أنهما متكاملان، وأرض بين المعيارين بل يصح القول بالمشرع الألماني، فلا تعا

حسن النية في تنفيذ العقود يقاس بالمعيارين الذاتي فإن  اتي وموضوعي معاً، وعليهالنية معيار ذ

يتجنب الخطأ تجاه المتعاقد الاخر، فاذا تجنب الخطأ العمد فمن أن  والموضوعي، فعلى المتعاقد

ً االواجب عليه لكي يتصف بحسن النية تم ذلك خطأ الإهمال وهو الخطأ إلى يتجنب بالإضافة أن  ما

 مفترض وهو قرينة قانونية عامة رغمأمر يقدر كل عنصر به بمعيار موضوعي، وحسن النية الذي 

بأثبات سوء النية اثباتاً  إلا في مواضع معينة وعلى ذلك لا يمكن نفيه إلا  يفترضهلمْ  المشرعأن 

ي حسن النية بصوره عامه حالة سلبية فأن  يتم بجميع طرق الاثبات، وحيثأن  وهذا الاثبات يمكن

يتصف به فالاتصاف به شرط لنفي الخطأ وعدم تحقق أن  الانسان وان المفروض في كل فرد

 (1).( من القانون المدني العراقي150وهذا ما يتأكد لدينا من خلال نص المادة رقم ) المسؤولية

فق يطبق وأن  مبدأ حسن النية لابدأن  النتيجة التي تتضمنإلى من خلال ما تقدم نصل 

عاقدان منع المتإلى ن يهدفان ين المعياريهذأن  ذاتي والموضوعي في ذات الوقت، حيثالمعيار ال

لعمل الكسب غير المشروع سواء صدر هذا اإلى الوصول أو من القيام بالعمل الضار بمصلحتهما 

أن  ينطبق في مجال تعدي الغرض من العقد حيثأن  عن قصد وتعمد من عدمه، وهذا ما يجب

حقيق تيكون في مصلحة كلا الأطراف دون أن  اير عن هدف العقد الأصلي لابدهدف مغإلى التعدي 

عدي التأن  الحاق ضرر بأحد المتعاقدين حيثأو  خرمصلحة لاحد الأطراف على حساب الطرف الآ 

الثقة ويكون وفق معايير الأمانة أن  يكون متوافق مع أرادة الأطراف المشتركة ولابدأن  لابد

 العهد.المشروعة والوفاء ب

ذلك يؤدي فإن  مقتضيات حسن النية ةالتعدي إذا ما كان منطوي على عدم مراعاأن  حيث

قيام المسؤولية العقدية، وذلك انطلاقاً من المسؤولية العقدية التي تترتب على عدم تنفيذ العقد إلى 

 (2)بحسن نية لأنها تمثل اخلال بالتزام عقدي.

يكون هذا الاتفاق منطوي أن  الغرض من العقد لابد ان اتفاق الأطراف المتعاقد على تعدي 

لا تتوفر النية السيئة لدى أن  ن الذاتي والموضوعي أي لابدحسن النية وفق كلا المعياريعلى 

يكون الغرض الذي يتعدى له العقد مشروع أن  أحدهما في تحقيق التعدي وكذلك لابدأو الطرفين 

                                                      
، م.2012، مطبعة منشورات الحلبي الحقوقية، 1تكميل العقد )دراسة مقارنة(، طخالد عبد حسين الحديثي،  (1)

 .98-97ص 

 .231، صم2005ر النهضة العربية، القاهرة، ، داالأولالنظرية العامة للالتزام، الكتاب د. على نجيدة،  (2)
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الحيازي( والذي يتمثل أو اف على غلق الرهن )التأميني من وجهة نظر القانون فاذا ما اتفق الأطر

يلحق له اتفاق بين الأطراف المتعاقدة )الدائن المرتهن والمدين أو ن عقد الرهن قد يتضمن اتفاق بإ

 أجلل لوفاء بالدين المضمون به عند حلويتملك المرتهن المال المرهون عند عدم اأن  الراهن( على

تفاق تضمن تعدي للغرض الأصلي من عقد الرهن والذي يتمثل بالضمان هذا الاأن  الوفاء بالدين

ثمن يحدده الطرفان اق على تملك المال المرهون يكون بهذا الاتفن إ وهو التمليك، اخٓرغرض إلى 

 لا يتناسب غالباً مع الثمن الحقيقي للمال المرهون ويقبل بذلك الراهن وذلك لحاجته للمال، ولذلك

 (1)دنية عدة مثل هذا الاتفاق باطل.القوانين المفإن 

لا يغلق الرهن فيقع باطلاً »( على 1301نص القانون المدني العراقي في المادة رقم )وقد 

يتملك العقار المرهون أن  ه فيأجلكل اتفاق يجعل للمرتهن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول 

 ، (2)«كان هذا الاتفاق قد ابرم بعد الرهنبأي ثمن كان، ... حتى لو أو رهناً تامينياً بالدين، 

ويتضح من النص المتقدم بطلان الاتفاق على تملك الدائن المرتهن للعقار عند عدم وفاء 

الدين، وحكمة القانون المدني من النص على  أجلالدين من قبل المدين الراهن في وقت حلول 

المال وقت عقد إلى لدائن المرتهن حاجته بطلان هذا الاتفاق هو حماية المدين الراهن من استغلال ا

وهذا  جليصبح العقار المرهون ملك له بمجرد عدم قيام المدين بالوفاء عند حلول الأ من ثمالرهن و

على من الدين، فيقبل حتى وان كان في مقابل ثمن أأو كان الثمن في مقابل الدين أن  على حد سواء

استخفافاً بالظروف التي قد أو ين لى قدرته على سداد الدإعتماد عأما المدين الراهن بهذا الاتفاق 

من قيمة الدين بكثير يجعل الثمن اكبر من  أكثر قد تكون قيمة المال المرهونأو تعجزه عن السداد، 

قيمة المال المرهون ومن ثم يكون الاتفاق ليس من إلى قيمة الدين )المضمون( ولكن لا يصل 

القانون مثل هذا الاتفاق مخالف للنظام العام فهذا الاتفاق يكون  مصلحة المدين الراهن، وعليه عد

تحقيق الغاية من إلى باطل أياً كان الثمن المتفق عليه وكذلك كل اتفاق بين طرفي عقد الرهن يؤدي 

الحكم ببطلان هذا الاتفاق قد يكون لحماية الدائن المرتهن، أن  الاتفاق على تملك المال المرهون، كما

                                                      
د. منصور حاتم محسن، بحث بعنوان الاتفاقات المعدلة لحق الدائن المرتهن في التنفيذ  :مزيد من التفصيل ينظر )1(

 .4، صمصدر سابقعلى المال المرهون، 

التي تطبق بشان غلق الرهن التأميني في القانون المدني العراقي حكام الرهن الحيازي تطبق بشأنه ذات الأ )2(

والرهن الحيازي كالرهن التاميني ... وفي بطلان »( منه والتي نصت على 1341/2بموجب نص المادة رقم )وذلك 

 .«كل اتفاق يملك المرتهن المرهون عند عدم استيفائه للدين...
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عقد الرهن على تملك الدائن المرتهن للمال المرهون مع تحديد ثمن هذا  إبرام الاتفاق عند مثال ذلك

الوفاء بالدين وعدم قيام الدائن الراهن بوفاء الدين المضمون  أجلالمال المرهون، وعند حلول 

ا بالرهن ونزلت قيمة المال المرهون كثيراً خاصة في حالة كون المال المرهون عقار، لذا عد هذ

ً ومخالف الاتفاق باطلاً  مام يتمسك به أأن  كل صاحب مصلحة يجوز لهأن  للنظام العام مما يعني ا

بطلان إلى بطلان هذا الاتفاق لا يؤدي أن  إلا  تحكم به من تلقاء نفسها،أن  المحكمة وكذلك للمحكمة

ض من العقد اذا الاتفاق على تعدي الغرأن  يبقى صحيح ونافذ، مما يعني إنماعقد الرهن الأصلي و

يبقى العقد صحيح نافذا  إنمابطلان العقد الأصلي، وإلى هذا البطلان للاتفاق لا يؤدي فإن  كان باطلاً 

محقق للغرض الأصلي منه دون الغرض الذي تم الاتفاق على تعدي العقد له سواء كان هذا الاتفاق 

هذا الاتفاق هو الدافع لأبرام أن  تبين اذاإلا  العقد إبرام تم في وقت لاحق منأو معاصر لأبرام العقد 

( 139)، وهذا ما نصت عليه المادة رقم (1)عقد الرهن فيبطل كل من الاتفاق وعقد الرهن الأصلي

اذا  كان العقد في شق منه باطلاً فهذا الشق وحده هو »من القانون المدني العراقي حيث ورد فيها 

ً أما الذي يبطل،  العقد ما كان أن  اذا تبين إلا  باعتباره عقداً مستقلاً  الباقي من العقد فيظل صحيحا

 (2).«ليتم بغير الشق الذي وقع باطلاً 

اشترط في عقد الرهن تمليك  إذا»( منه على 1343ن القانون الأردني نص في المادة رقم )إ

الشرط فالرهن صحيح و المعين جليؤده للراهن في الألمْ  أن العين المرهونة للمرتهن في مقابل دينه

 بشأن الاتفاق على تملك المال المرهون منمر القانون المدني الأردني حسم الأأن  نلاحظ «باطل

                                                      
.  د. محمد طه 422، صمصدر سابق، 10،ج التأمينات الشخصية والعينيةالسنهوري، أحمد  د. عبد الرزاق (1)

، م1976، مطبعة دار الحرية للباعة، بغداد، 4وجيز في الحقوق العينية التبعية )دراسة تحليلية مقارنة(، طالبشير، ال

وما بعدها. د. منصور حاتم محسن، بحث بعنوان الاتفاقات المعدلة لحق الدائن المرتهن في التنفيذ على  112ص

 .5، صمصدر سابقالمال المرهون، 

إلا اذا  اذا كان العقد في شق منه باطلا بطل العقد كله »القانون المدني الاردني ( من 169/1نص المادة رقم ) (2)

من  (149، كذلك نص المادة رقم )«ويبقى صحيحا في الباقي نه يبطل في الشق الباطلإكانت حصة كل شق معينة ف

ذا الشق وحده هو الذي قابلا للأبطال فهأو ان العقد في شق منه باطلا كإذا  »القانون المدني المصري نصت على 

، ونص المادة رقم «لهكقابلا للأبطال فيبطل العقد أو ان ليتم بغير الشق الذي وقع كالعقد ما أن  إذا تبينإلا  يبطل ،

شرطاً إلا  عندما لا يطال سبب البطلان»م والتي ورد فيها 2016الجديد لسنة ( من قانون العقود الفرنسي 1184)

هذه الشروط قد شكلت العنصر أو اذا كان هذا الشرط إلا  بطلان العقد كلهإلى يؤدي ذلك  عدة شروط في العقد فلاأو 

 . «احدهمأو الدافع لتعهد الأطراف 
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موقفه جاء ن إ يدرج في العقد وحكم بصحة العقد وبطلان مثل هذا الشرط، أي( 1)شرط عد هخلال 

عن موقف يختلف لمْ  القانون المدني المصريأن  موقف القانون المدني العراقي، كماإلى مشابه 

نظيريه كل من القانون المدني العراقي والقانون المدني الأردني في حكم الاتفاق على تملك المرهون 

الدين وعدم تمكن المدين الراهن من الوفاء حيث نص  أجلمن قبل الدائن المرتهن في وقت حلول 

عدم استيفاء الدين  ل اتفاق يجعل للدائن الحق عندكيقع باطلا »( منه على 1052/1في المادة رقم )

ان هذا الاتفاق كولو ...  ن،كانظير ثمن معلوم أيا  ييتملك العقار المرهون فأن  يه فأجلوقت حلول 

 (2).«قد أبرم بعد الرهن

الاتفاق بين أطراف عقد الرهن والذي  عد   خرعن موقف القانون المدني الفرنسي فهو الآ أما 

للنظام العام، فأي اتفاق بين أطراف عقد الرهن يتملك يتمثل بتملك المال المرهون اتفاق مخالف 

( 2078/2نص المادة رقم )إلى الدائن المرتهن بموجبه المال المرهون يكون باطلاَ وذلك استناداً 

التصرف أو كل بند يجيز للدائن تملك الشيء المرهون »القديمة من القانون الفرنسي  والتي ورد فيها 

بطلان أن  القانون المدني الفرنسي حكمأن  كما« المتقدم ذكرها يكون باطلاً به دون القيام بالإجراءات 

هذا العقد قد وقع لسبب أن  بطلان عقد الرهن الأصلي طالماإلى بند تملك المال المرهون لا يؤدي 

 2001ديسمبر//الأولكانون  4 /1حقيقي مشروع وهذا ما أكده القرار القضائي الفرنسي / مدنية

يختلف مر اذا كان بطلان بند تملك المال المرهون لا يتناول سوى هذا البند فالأ»والذي نص على 

العقد إلى عندما يشكل هذا الأخير السبب الدافع لأجراء العقد الموجب اذ يمتد حينئذ بطلانه 

 (3).«بكامله

                                                      
القانون الأردني الاتفاقات التي تقترن بعقد الرهن والتي تتعلق بالاتفاق على تملك المال المرهون من قبل  عد   (1)

رغم وصف الفقه لهذه الاتفاقات إلا أنه  ما تسمى بشروط التقييدأو تقترن بالعقد الدائن المرتهن شروط مخالفة للقانون 

خذ به القانون المدني العراقي اعتمدنا المصطلح التشريعي الذي أ بالشروط وهذا ما اخذ به القانون المدني الأردني

وكذلك  «ان هذا الاتفاق قد ابرم...يقع باطلاً كل اتفاق... حتى لو ك...»( منه والتي ورد فيها 1301في المادة رقم )

يقع باطلاً كل اتفاق... لو كان هذا الاتفاق »( منه والتي ورد فيها 1052/1القانون المدني المصري في المادة رقم )

بالشريعة  كاظم عبيد حمادي، بحث بعنوان التمييز بين شرطي التقييد والتعليق )دراسة قانونية مقارنة. «قد أبرم...

د. منصور حاتم محسن، بحث بعنوان . 16م، ص2017جامعة القادسية،  -كلية القانونإلى ، مقدم الإسلامية(

 .3، صمصدر سابقالاتفاقات المعدلة لحق الدائن المرتهن في التنفيذ على المال المرهون، 

 .423، صمصدر سابق، 10السنهوري، التأمينات الشخصية والعينية،جأحمد  د. عبد الرزاق (2)

 .1960-1958، ص مصدر سابق فايز الحاج شاهين،اليه  أشار (3)
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( وحل 2078ألغى نص المادة رقم ) 2006( لسنة 346المشرع الفرنسي في القانون رقم )أن  لاإ

بتاريخ أو نشاء رهن الحيازة يمكن الاتفاق عند إ»( والتي نصت على 2348محلها المادة رقم )

ً للدائنأن  لاحق، على يفاء الدين في حال التخلف عن تنفيذ التزام إ يصبح المال المرهون ملكا

ئياً، في حال قضاأو تقرير خبير يعين ودياً إلى المضمون. تحدد قيمة المال يوم انتقال الملكية استناداً 

ً لأ قانون النقد والمال، يعد كل بند حكام غياب تسعيرة رسمية للمال في سوق مالية منظمة وفقا

المدين إلى الفرق يدفع فإن  يكن. عندما تتجاوز هذه القيمة مقدار الدين المضمون،لمْ  مخالف كأنه

 (1)«يودع لحساب الدائنين الاخرين المرتهنين اذا وجدواأو 

القانون الفرنسي قد أجاز الاتفاق بين الأطراف المتعاقدة على أن  نص أعلاهيتضح من ال

لاحقاً، أو عقد الرهن  إبرام تملك المال المرهون من قبل الدائن المرتهن سواء ابرم هذا الاتفاق عند

يكن لمْ  يعين قضائياً اذاأو المال المرهون يحدد ثمنه من قبل خبير يختاره الطرفان أن  ولكن بشرط

الاتفاق بين طرفا عقد أن  منقولاً بوثائق رسمية، هذا يعنيأو  اً ثمن المال المرهون سواء كان عقار

الرهن، الدائن المرتهن والمدين الراهن على تملك المرهون مع تحديد للسعر من قبلهما سواء كان 

انون المدني يكن حسب نص المادة أعلاه، فالقلمْ  نهأكبر فأنه يعد كأأو اقل من الدين المضمون 

يحافظ على عقد الرهن فقرر عدم بطلانه بصورة مطلقة، أن  الفرنسي على وفق هذا التعديل أراد

الالتزام المدين الراهن تملك الدائن المرتهن المال المرهون عند عدم تنفيذ يتضمن اقترانه باتفاق  عند

انات التي حددها في هذه تتحقق الضملمْ  في حال إذ قرر القانون بطلان هذا الاتفاق، المضمون

الراهن المدين تحقق حماية  المادة وعد هذا الاتفاق صحيحًا إذا التزم الطرفان بهذه الضمانات لأنها

اشترط عدم تحديد ثمن المرهون القانون المدني الفرنسي وعدم استغلاله من قِبل الدائن المرتهن. ف

التي توفر في المادة أعلاه لتي حددها عقد الرهن، بل يحدد على وفق الضمانات ا من قِبل طرفي

وفي الوقت ذاته يبقى وحمايته استغلال الراهن  حماية الراهن، فإذا تحققت هذه الضمانات تحقق عدم

 ً تملك المرهون  يجعل الاتفاق علىلمْ  الفرنسيقانون المدني الأن  . بعبارة أخرىعقد الرهن صحيحا

، م٢٠٠٦الات وبصورة مطلقة كما كان في السابق قبل من قبل الدائن المرتهن باطلاً في جميع الح

جعل هذا الاتفاق على وفق التعديل الصادر  إنماالملغية، و ( القديمة٢٠٧٨) رقم لمادةحسب او

التي يكن في حال عدم التقييد بالضمانات الواردة فيها لمْ  باطلاً وكأن (٢٣٤٨رقم ) بموجب المادة

                                                      
 .2091، صمصدر سابق فايز الحاج شاهين، (1)
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الاتفاق على تملك المرهون  الراهن، وعليه يكون باطلاً تجنب استغلال  أجلمن حددها المشرع 

أو للدين المضمون، و ابثمن مسأو عقد الرهن،  إبرام ثمن يتفق عليه طرفا عقد الرهن عند مقابل

 ً تكن لأنها لمْ  لما نص عليه هذا التعديل إذ تعد هذه الاتفاقات باطلة وكأن الاتفاق على ثمن يقدر خلافا

عقد الرهن، ومعدلة لحق الدائن المرتهن في التنفيذ  لتي رتبها القانون علىجاءت مخالفة للآثار ا

 (1).على المال المرهون، عندها ي بطل هذا الاتفاق

لف كل م قد خا6120القانون المدني الفرنسي في التعديل لسنة أن  من خلال ما تقدم نلاحظ

لدائن التملك المرهون من قبل من القوانين المدنية العربية موضوع المقارنة من خلال اجازته 

ط حددها لمضمون به ولكن وفق شروالمرتهن في حالة عدم قيام المدين الراهن الوفاء بالالتزام ا

ن وذلك الاتفاق على تعدي الغرض من العقد في عقد الرهأن  ن النتيجة التي نستخلصها من ذلكوأ

تمليك الإلى قد الرهن من الضمان بتملك المال المرهون من قبل الدائن المرتهن أي تعدي غرض ع

ط التي مشروع في القانون المدني الفرنسي وفق الشروأنه  إلا غير مشروع في القوانين العربية

عدي تالاتفاق على أن  النتيجة التي نتوصل لها منأن  ( منه، كما2348حددها في المادة رقم )

لذاتي ل تطبيق كلا المعياريين ايكون ذلك من خلاأن  الغرض من العقد حتى يكون مشروعاً لابد

غير  التعدي يكونفإن  والموضوعي لمبدأ حسن النية حتى نحكم على مشروعيته واذا ما خالف ذلك

ذا ا إلا  مشروع ويحكم عليه بالبطلان مع بقاء العقد الأصلي صحيح محقق للغرض الأصلي منه،

ا الاتفاق التعاقد وكان هذإلى افع كان الاتفاق على تعدي الغرض الأصلي من العقد هو الباعث الد

 لان.بالبطالحكم على العقد الأصلي إلى ذلك يؤدي فإن  غير مشروع لمخالفته لمبدأ حسن النية

 

 المبحث الثاني

 وتطبيقاته تعدي الغرض من العقد المصلحة في

ن المصلحة التي تتحقق للأطراف المتعاقدة من تعدي الغرض من العقد، هو تحقيق أكبر إ 

من المبحث  الأولمن المصلحة للأطراف المتعاقدة من العقد وهذا سيكون موضوع المطلب  قدر

                                                      
د. منصور حاتم محسن، بحث بعنوان الاتفاقات المعدلة لحق الدائن المرتهن في التنفيذ على المال المرهون،  (1)

 .6، صمصدر سابق
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المطلب الثاني فسوف نخصصه للبحث في تطبيقات تعدي الغرض من العقد وذلك على النحو أما 

 - :الٓاتي

 

 الأولالمطلب 

 العقد المصلحة في تعدي غرض 

طراف عة في العقد، فالمصلحة تتحقق للأن مفهوم المصلحة في العقد يرتبط بمفهوم المنفإ 

 د من وراءالعقد، فالمصالح والمنافع هي ما يقصده ويهدف اليه المتعاق إبرام المتعاقدة من خلال

جلب  أجل جلب المنفعة ولكن في حدود القانون، ومن إلا  العقد من العقود، فالمصلحة ماهي إبرام

في  لغرض من العقد وذلك من خلال ادراج شرطالمنفعة في العقد قد يتفق الأطراف على تعدي ا

رعين القادمين، العقد حتى تتحقق المنفعة من التعدي لكلا الأطراف المتعاقدة، وهذا ما سنبحثه في الف

يه المصلحة في تعدي غرض العقد المشروط، والفرع الثاني نبحث ف الأولحيث نبحث في الفرع 

 - :الٓاتيى النحو المشروط علغير المصلحة في تعدي غرض العقد 

 

  الأولالفرع 

 المشروط قدالمصلحة في تعدي غرض الع

يكون جزء أن  دون صفةً أو هو ما يتوقف الشيء عليه وجوداً »يعرف الشرط بصورة عامة 

 (1).«من حقيقته بحيث يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده الوجود

العقد وليس جزء منه ولكن و أالشرط خارج عن حقيقة الشيء أن  من خلال التعريف يتضح 

 (2)العقد.أو عدم وجود الشيء إلى العقد، ولكن عدمه يؤدي أو لا يلزم من وجودة وجود الشيء 

 ن الشرط في الفقه القانوني له معان ثلاثة: إ

انً  ترتيب اثراً قانونياً معين أجلوهو الذي يفرضه المشرع من  الشرط القانوني:-أولا 

بالأهلية  يكونا متمتعاأن  العقد من قبل المتعاقدين إبرام المشرع لصحةالشرط الذي يضعه  مثال

                                                      
 -الانتقال -م في القوانين المدنية العربية )الاوصافد. عصمت عبد المجيد بكر، النظرية العامة للالتزا (1)

 .11م، ص2019، مطبعة مكتبة زين الحقوقية، 1الانقضاء(، ط

 .58، صمصدر سابقد. عصمت عبد المجيد بكر، نظرية العقد في الفقه الإسلامي،  (2)
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أو يكون رضا الأطراف المتعاقدة خالياً من العيوب أن  العقد كما ولا بد إبرام القانونية اللازمة في

اشتراطه لاستحقاق الوارث للميراث موت المورث، أو اشتراط وقوع الضرر لاستحقاق التعويض 

يكون للإرادة دور في الاتفاق على أن  روط التي يكون القانون المصدر لها من غيروغيرها من الش

اكتمال الحق، فوجوده لا يكتمل ولا يترتب  أجلخلافها، فهي شروط يتطلبها القانون من أو ثبوتها 

أثر   يكون لهاأن  الحق من وقت تحققها دونأثر   لولا هذه الشروط، فاذا توفرت ثبتأثر   عليه

 ، وهذا الشرط خارج نطاق بحثنا لان مصدره القانون لا إرادة الأطراف المتعاقدة.(1)رجعي

 

ا  مستقبل غير محقق الوقوع يترتب على وقوعه وجود أمر هو » شرط التعليق: -ثانيا

ً ، فاذا ترتب على وقوع الشرط وجود الالتزام كان الشرط واقف«زوالهأو الالتزام  إذا ترتب أما ، ا

ً تزام كان موجود فعلاً قبل وقوع الشرط، كان الشرط فاسخلزوال الإعلى وقوع الشرط   (2).ا

ان من الشروط التي يتفق الأطراف على ادراجها في العقد، هو شرط الاحتفاظ بالملكية 

يستوفي كامل أن  إلىاتفاق بمقتضاه يحتفظ البائع بملكية الشيء المبيع ولو تم تسليمه »الذي يعرف 

 (3)«.الثمن

دد رفي القانون والفقه الحديث، فقد تمسألة مشروعية شرط الاحتفاظ بالملكية جدلاً  لقد اثارة

أن  نه ينافي حق الملكية في عقد البيع، حيثفي صحة شرط الاحتفاظ بالملكية بأ بعض في البداية

ال مالك للمأنه  الأثر الذي يترتب عليه هو وجود المال محل عقد البيع في يد من لا يملكه الذي يعتقد

غير مالك له وان سبب هذا التردد والاعتراض حول  ديعأنه  ويتعامل على ذلك الأساس في حين

مشروعية شرط الاحتفاظ بالملكية في القانون والفقه مستمدة من الشريعة الإسلامية، اذ يرى فقهاء 

في لجميع ينعقد مستوأن  مثل هذا الشرط منافي لمقتضى عقد البيع الذي يجبأن  الشريعة الإسلامية

وان يترتب عليه انتقال الملكية في الحال بمجرد انعقاد العقد من البائع  شروط لزومه وصحته ونفاذه

شرط البائع على المشتري  ،لأولامر المشتري، فقد ميز فقهاء الشريعة الإسلامية بين أمرين: الأإلى 

                                                      
 .14ص مصدر سابق،الشرط في حكم العقد، أثر   يمان طارق الشكري،إ (1)

، مطبعة دار احياء التراث العربي، 3، جالوسيط في شرح القانون المدني ،السنهوريأحمد  اقد. عبدالرز (2)

 .7بيروت، ص

د. نبيل إبراهيم سعد، الضمانات غير المسماة في القانون الخاص في نطاق قانون الالتزامات وفي نطاق قانون  (3)

 .169م، ص 2006، ، مطبعة دار الجامعة الجديدة للنشر3الاموال )دراسة مقارنة(، ط
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عقد البيع ويكون باطل،  عدم التصرف بالمبيع مطلقاً هذا الشرط بأجماع الفقهاء مخالف لمقتضى

هذا أن  شرط البائع على المشتري عدم التصرف بالمبيع حتى سداد الثمن المؤجل، خرالآ مر والأ

 (1)الشرط اذا كان لمسوغ مشروع مثل ضمان الوفاء في تسديد الثمن كان صحيح

يث يح حالاتفاق على شرط الاحتفاظ بالملكية صح د  ن القوانين المقارنة موضوع البحث تعإ

 جاز للبائع إذا كان البيع مؤجل الثمن،»( من القانون المدني العراقي على 534/1نصت المادة رقم )

مادة رقم ، وكذلك نصت ال«يستوفي الثمن كله حتى لو تم تسليم المبيعأن  إلىيحتفظ بالملكية أن 

يشترط ن أ مقسطاأو كان الثمن مؤجلا  إذايجوز للبائع »( من القانون المدني الأردني على 487/1)

القانون  ، وكذلك نص«ولو تم تسليم المبيع المشتري حتى يؤدي جميع الثمنإلى تعليق نقل الملكية 

 يشترط أن ، جاز للبائعان البيع مؤجل الثمنكإذا »( على 430/1)المدني المصري في المادة رقم 

 .«عتم تسليم المبيله ولو كمشتري موقوفا على استيفاء الثمن الإلى يكون نقل الملكية أن 

اق يعد صحيحاً وذلك مثل هكذا اتفأن  عن موقف القانون المدني الفرنسي فالفقه يرىأما  

ً ايكون التزام الشيء ت»( من القانون المدني الفرنسي على 1138المادة رقم ) لان كل من نص  ما

توجب أن  شيء منذبرضاء الأطراف المتعاقدين وحده. وهو يجعل الدائن مالكاً ويحمله مسؤولية ال

اذا كان المدين قد أنذر بوجوب التسليم ففي هذه الحالة  إلا  يتم التسليم على الاطلاق،لمْ  تسليمه، ولو

( من القانون المدني الفرنسي على 1583المادة رقم ) ونص «يتحمل هذا الأخير مخاطر الشيء

ً ايكون البيع ت» ً للشاري ت ما تم الاتفاق على أن  جاه البائع، منذبين الفرقاء والملكية مكتسبه حتما

، واللتان تربطان نقل ملكية المبيع في عقد (2)«أداء ثمنه بعدأو الشيء والثمن رغم عدم تسليم الشيء 

انتشار شرط الاحتفاظ بالملكية في أثر   ، وعلىالٓامرةالبيع بمجرد انعقاد العقد ليستا من القواعد 

هذا الشرط وبصورة خاصة أثر   تنظيمإلى مشرع الفرنسي عقد البيع في الحياة العملية اضطر ال

 (3).1980( مايو 12رقم )الماذا افلس المشتري وذلك بالقانون 

لقد تباينت وتعددت الاتجاهات حول الطبيعة القانونية لشرط الاحتفاظ بالملكية فقد انقسمت 

ً ه شرطعد  اتجاه  :اتجاهينإلى  ً واقف ا ً ه شرطعدً  اخٓرواتجاه  ا ً فاسخ ا   (4).ا

                                                      
 .26عادل أحمد الجسمي، مصدر سابق، ص  (1)

 .1536 -1096، ص مصدر سابقفايز الحاج شاهين،  (2)

 .170سعد، الضمانات غير المسماة في القانون الخاص، مصدر سابق، ص  د. نبيل إبراهيمأشار إلى ذلك   (3)

 .35، ص مصدر سابقالجسمي، أحمد  عادل (4)
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ً شرط الاحتفاظ بالملكية شرط عد   :الأولالتجاه  ً واقف ا يتمثل في تسديد كامل الثمن من قبل المشتري،  ا

فيتوقف على تحقيق هذا الشرط تحقق وجود البيع ذاته فلا ينعقد عقد البيع قبل تسديد كامل الثمن 

شرط الاحتفاظ بالملكية  عد نالمشتري، وأإلى ويبقى البائع مالك للشيء المباع ولا تنتقل ملكيته 

ً شرط ً واقف ا يتخذ أن  من حق الدائن نبيع موجود غير نافذ، موجود يعني أعقد ال عدً يترتب عليه  ا

إلى حقوقه والتزاماته تنتقل فإن  الدائن في ظل هذا الشرط لإجراءات التحفظية وفي حالة وفاةا

المستحق فلا يقبل التنفيذ الجبري وكذلك لا الورثة لأنه التزام موجود، وغير النفاذ يعني التزام غير 

 (1)يخضع للتقادم المسقط.

ً شرط الاحتفاظ بالملكية شرط عد   التجاه الثاني: ً فاسخ ا يصبح المشتري مالكاً للمال المباع  ا

ة المتفق عليها في حال عدم تسديد كامل مدانها ملكية مهدده بالزوال طيلة ال إلا  في الحال ملكية تامة

البائع، حيث يترتب على الشرط الفاسخ نقل للملكية ومن ثم إلى تعود ملكية المال المباع الثمن و

 (2)إعادة نقل هذه الملكية.

حق موجود ولكنه غير إلا  حق المشتري ما هو الأولالاختلاف بين الاتجاهين وفق الاتجاه 

 (3)بالزوال.حق المشتري ملكية تامة مهددة فإن  وفق الاتجاه الثانيأما مؤكد الوجود 

شرط  إلا  شرط الاحتفاظ بالملكية ما هوأن  الرأي الذي اتفق عليه الفقه والقضاء هوأن  لاإ 

يحتفظ البائع بموجبه بملكية المبيع حتى تسديد كامل الثمن من قبل المشتري، أي هو شرط يؤخر 

ط واقف لنقل الملكية مام شرالمشتري لحين الوفاء بالثمن، أي أننا أإلى انتقال الملكية من البائع 

 (4)وليس في تكوين العقد.

أن هذا الشرط درج في عقود البيع المنصبة على المنقولات وغير المنقولات على حد سواء فقد 

درج في عقد بيع الأراضي والمحلات التجارية والدور وكذلك عقد بيع الآلات الميكانيكية 

دراج مثل هكذا شرط في عقد المنقولات وأن إ ت الكاتبة وغيرها منالتلفزيونات والدراجات والآلا

شرط الاحتفاظ بالملكية ضمان  عد  البيع يضفي على عقد البيع غرض الضمان، فقد استقر الفقه على 

                                                      
الاحتفاظ بالملكية، منشور على الشبكة المعلوماتية )الانترنت( على الموقع المتاح:  مقال بعنوان شرط (1)

/https://universitylifestyle.net  14/7/2020تاريخ الزيارة. 

 المصدر نفسه. بالملكية، الاحتفاظ شرط بعنوان مقال (2)

 .183م سعد، الضمانات غير المسماة في القانون الخاص، مصدر سابق، د. نبيل إبراهي (3)

جامعة الجزائر،  -شر ابن حمزة، رسالة ماجستير بعنوان )الملكية كوسيلة لدعم الائتمان( مقدمة إلى كلية الحقوق (4)

 .77م، ص 2008

https://universitylifestyle.net/
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، فالبائع في حالة افلاس المشتري له الحق في المطالبة (1)وسيلة لضمان الوفاء بالحقنه إ تبعي أي

يتجنب مزاحمة باقي الدائنين للمشتري، يتبين  من ثمله وه مالك وصفباسترداد الشيء المبيع على 

ما يترتب على ادراج شرط الاحتفاظ بالملكية في عقد البيع هو تعدي غرض عقد البيع من أن  لنا

ليه الشركات التي تبيع السلع لنوع من الضمان في عقد البيع تلجأ إهذا اأن  الضمان،إلى تمليك العين 

ت احتفاظها بملكية المبيع لغاية استيفاء الثمن من المشتري توفر ضمان هذه الشركافإن  بالتقسيط،

 (2)المشتري.إلى من فسخ عقد البيع بعد انتقال الملكية  أكثر بقدر

ق سواء شرط التعليطراف المتعاقدة تستطيع من خلال إدراج الأأن  النتيجة التي نتوصل لها 

ً كان واقف ً ام فاسخ ا رض العقد تعدي الغرض من عقد البيع أي يتعدى غإلى تصل أن  في عقد البيع ا

ن للبائع الفاسخ كلاهما يحقق الضماأو الضمان، فشرط التعليق سواء الواقف إلى من تمليك العين 

من المبيع ثفالشرط الواقف يحقق للبائع الضمان من خلال بقاءه محتفظ بالملكية حتى الوفاء بكامل 

ما كانت ى إلللبائع الحق في استرداد المبيع وإعادة الحال من قبل المشتري، والشرط الفاسخ يعطي 

 خلال المشتري في الوفاء بكامل تمن المبيع. عليه في حالة إ

 

ا  هو الشرط المقترن بالعقد والذي يضاف بإرادة الأطراف »عرف  شرط التقييد: -ثالثا

 الزوالأو ل العقد بالبقاء ، وهذا الشرط لا تأثير له على اص(3)«المتعاقدة ليغير بعض احكامه العامة

التزام مستقبل ممكن مشروع يضيفه »، وكذلك عرف بأنه (4)فهو جزء من العقد وبند من بنوده

 (5)«.اضافةأو تعديلاً أو العقد المبرم بينهما بحيث يتقيد حكم العقد تغييراً إلى المتعاقدان 

حكم العقد الأصلي،  فضلاً عنفالمقيد هو حكم العقد والقيد هو ما التزم به العاقدان من شرط 

ه غير معلق على وجود شيء، لان التقييد يعني إبرام فالعقد في حالة شرط التقييد هو عقد منجز تم

                                                      
(1) M. Cabrillac, art. Préc. N0. 20 et s. F. Perochon, la reserve de propriété dans la 

vente de meubles corpoels these. Montpellier, 1987, Bibl. Dr, entreprise, t, 12, 

préf.J.M. Mousseron.  

د. . 421، ص مصدر سابق، 4جالتي تقع على الملكية(،  الوسيط )العقودالسنهوري، أحمد  د. عبد الرزاق (2)

 .206 -177قانون الخاص، مصدر سابق، ص نبيل إبراهيم سعد، الضمانات غير المسماة في ال

 .134، صمصدر سابق، أصول الالتزام، الذنوند. حسن علي  (3)

 .294، صمصدر سابق، جه الجديدياصول الفقه الاسلامي في نس، د. مصطفى ابراهيم الزلمي (4)

 .21، صمصدر سابقالشرط في حكم العقد، أثر   ايمان طارق الشكري، (5)
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وغير  «نعلى شرط أ»أو  «نبشرط أ»أو  «نعلى أ»وجود للشيء المقيد، والتقييد يصاغ عادة بعبارة 

ي الغرض من العقد فهو يتم الاتفاق ، والشرط وفق هذا المعنى يتعلق بموضوع بحثنا تعد(1)ذلك

 عليه من قبل الأطراف المتعاقدة.

لمقترن ( من القانون المدني العراقي على شرط التقيد )الشرط ا131لقد نصت المادة رقم )

اً يكون جاريأو  يلائمه،أو يؤكد مقتضاه، يقترن العقد بشرط أن  يجوز  -1»بالعقد( حيث جاء فيها 

يكن ممنوعاً لمْ  إذا ريللغأو بشرط نفع لأحد العاقدين  يقترنأن  كما يجوز -2به العرف والعادة. 

ً أو قانوناً  إلى شرط الدافع يكن اللمْ  الشرط وصح العقد ما يلا لغإللآداب وأو العام  للنظام مخالفا

رنة قوانين المقاوقد انفرد القانون المدني العراقي بهذا النص بالنسبة لل «ايضا العقد فيبطلالتعاقد 

 موضوع البحث.

نوعين  علىشرط التقييد )الشرط المقترن بالعقد( ينقسم أن  من خلال النص أعلاه يتضح

من الشروط: شرط صحيح وشرط غير صحيح، والشرط الصحيح هو الشرط الجائز اقترانه بالعقد 

قسام عدة أإلى سم ، وهو بدوره ينق(2)العقد بأن يلزم المتعاقدين الوفاء به ثارآ فهو موافق للعقد ويحقق 

 (3)هي:

وهذا الشرط الأطراف المتعاقدة لا تضيف من خلاله شيء  الشرط الذي يؤكد مقتضى العقد: -1

، مثال ذلك اشتراط البائع (4)يكون متفق مع حكم العقد ومؤكد ومبين له إنماجديد على حكم العقد، و

حكم أن  ييد خارج نطاق بحثنا حيث، كذلك هذا النوع من شرط التق(5)استلام المبيع من قبل المشتري

 العقد يبقى كما هو دون تغيير.

                                                      
د. عصمت عبد المجيد بكر، نظرية العقد في الفقه الإسلامي، . 567، صمصدر سابق الزرقا، أحمد مصطفى  د. (1)

 .70ص، مصدر سابق

د. عصمت . 297، صمصدر سابق د. مصطفى ابراهيم الزلمي، اصول الفقه الاسلامي في نسيجه الجديد، (2)

 .66، صنفسهعبد المجيد بكر، نظرية العقد في الفقه الإسلامي، المصدر 

 .61، صمصدر سابقالشرط في حكم العقد، أثر   يمان طارق الشكري،إ (3)

 .67، صمصدر سابقد. عصمت عبد المجيد بكر، نظرية العقد في الفقه الإسلامي،  (4)

في الزمان  عييلتزم المشتري بأن يتسلم المب-1»( من القانون المدني العراقي على 586)المادة رقم  تنص (5)

( 488)المادة رقم ونصت  .«ايهوفقاً للشروط المتفق عل هيعرض عل قد عيلعقد ما دام المبوالمكان المحددين في ا

ن يقوم بما هو أو اخٓرالمشتري مجردا من كل حق إلى يلتزم البائع بتسليم المبيع »من القانون المدني الأردني على 

يلتزم البائع »على  لمدني المصري( من القانون ا431المادة رقم )كذلك نصت و. «ضروري من جانبه لنقل الملكية

 .«ان عليها وقت البيعكيم المبيع للمشتري بالحالة التي بتسل
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يقرر حكم العقد ويؤكده من حيث  إنماوهو الشرط الذي لا يتطلبه العقد والشرط الملائم للعقد:  -2

، مثال ذلك شرط (1)بل هي من مصلحة العقد وكذلك تتعلق بها مصلحة الأطراف المتعاقدة المعنى

جزاء  عد  لمبيع وان نكل جزء من ثمن ا عد  نفذ المشتري العقد فإن  دفع العربون في عقد البيع

 وهذا النوع من الشرط كذلك خارج موضوع البحث.،(2)للنكول

 

ن كان غير الشرط الذي تعارف عليه الناس، وأ وهوالشرط الذي جرى به العرف:  -3

أن  مما يقتضيه العقد، مثال ذلك تعارف الناس على اشتراطأو عليه مما ثبت النص أو ملائم للعقد 

، وهذا النوع من الشرط كذلك خارج موضوع (3)على المشتري للمبيعأو يكون النقل على البائع 

 البحث.

 

ن الغير وأأو وهو الشرط الذي فيه منفعة معلومة لاحد العاقدين الشرط الذي فيه منفعة:  -4

ة معلومة مدعقد، مثال ذلك اشتراط البائع على المشتري الانتفاع بالمبيع لكان ليس من مقتضى ال

، هذا الشرط يدخل في موضوع بحثنا، حيث سبق وذكرنا بالمبحث السابق (4)كسكن الدار المباعة

احدهما أو تعدي الغرض من العقد يكون الغاية منه هو تحصيل المنفعة لكلا المتعاقدين أن  من العقد

وهذا ما يترتب على شرط التقييد الذي  تغيير في حكم العقد الأصلي،عليه  لذي يترتبعلى الأقل وا

أن  الشرط لابدأن  ( سالفة الذكر131فيه منفعة، والنتيجة التي نستخلصها من نص المادة رقم )

 يكن ويثبت حكملمْ  كأنه لاغٍ  دالشرط يعفإن  النظام العام والآداب والاأو يكون غير مخالف للقانون 

هذه الحالة يبطل العقد والشرط، التعاقد ففي إلى العقد الأصلي مالم يكن الشرط هو الباعث الدافع 

 (5)ن الشرط المخالف للقانون والنظام العام والآداب هو الشرط غير الصحيح )الباطل(.وأ

                                                      
، مطبعة 3مصادر الحق في الفقه الإسلامي )دراسة مقارنة بالفقه الغربي(، جالسنهوري، أحمد  د. عبد الرزاق (1)

 .656، صدر سابقم محمد سلام مدكور،. د. 80م، ص 1954دار أحياء التراث العربي، بيروت، 

 .68، صمصدر سابقالشرط في حكم العقد، أثر   يمان طارق الشكري،إ (2)

 .297، صمصدر سابقد. مصطفى ابراهيم الزلمي، اصول الفقه الاسلامي في نسيجه الجديد،  (3)

 .70، صمصدر سابقالشرط في حكم العقد، أثر   يمان طارق الشكري،إ (4)

 .67، صمصدر سابقرية العقد في الفقه الإسلامي، د. عصمت عبد المجيد بكر، نظ (5)
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ة الأطراف المتعاقدة تستطيع الاتفاق على تعدي الغرض من العقد من خلال إضافن إ صفوة القول

العقد ولكن في حدود القانون والنظام العام والآداب، ومن هذه إلى الشروط التي تراها مناسبة 

ً ه شرطقانون المدني الأردني غلق الرهن عد  الشروط كما ذكرنا سابقاً وفق ال ً وليس اتفاق ا كما في  ا

ً ه شرطعد  القوانين المقارنة موضوع البحث كما و  (1).والآدابلمخالفته النظام العام  باطلاً  ا

نتطرق لها هو شرط المنع من التصرف الذي يمس سلطات أن  من الشروط التي لابدن إ

يقيد حق الملكية في حدود معينة، فسلطة التصرف في الشيء المملوك أنه  المالك للحق العيني، حيث

لمالك التصرف يحرم اما يميز حق الملكية عن سواه من الحقوق العينية، وشرط المنع من  أكثر هو

ً ما يرد في عقود الهبة وفي الوصية، فمركز أن  من هذا الحق، شرط المنع من التصرف غالبا

الواهب يسمح له بأن يضع مثل هذا الشرط على الموهوب له، وفي بعض الأحيان النادرة في الحياة 

رط اذا فهل يؤدي هذا الش (2)العملية يرد شرط المنع من التصرف في عقود المعاوضة، كعقد البيع،

الغرض أن  معد من قبيل تعدي الغرض من العقد أي من ثمتغيير في غرض العقد وإلى  ورد في العقد

يبقى كما هو دون تغيير رغم ورد شرط المنع من التصرف فيه؟، هذا ما سنتعرف عليه في القادم 

 من البحث.

من شرط المنع من التصرف لان فيه حرمان للمالك ورود ن الأصل عدم مشروعية إ

ممارسة سلطته التصرف في ملكه، وهو جوهر حق الملكية وكذلك مثل هذا الشرط يضر المصالح 

عرقلة تداول الأموال مما يعطلها عن أداء الوظيفة الاقتصادية لها، ولكن إلى الاقتصادية، فهو يؤدي 

الواقع  مسايرةإلى بسبب الانتشار لشرط المنع من التصرف في الحياة العملية فقد اضطر المشرع 

واجازة بعض صور شرط المنع من التصرف وذلك وفق شروط تجعل منه اقل ضرر بالمصلحة 

 (3)يكون فيه اهدار لحق الملكية.أن  الاقتصادية دون

 المنع من التصرف، شرطإلى ن القانون المدني العراقي لا يوجد فيه نص يشير بصراحة إ  

شرط المنع من التصرف من هذه المواد المادة توجد فيه نصوص متفرقة تعد من تطبيقات أنه  إلا

                                                      
اذا اشترط في عقد الرهن تمليك العين المرهونة »من القانون المدني الأردني على  (1343المادة رقم )نصت  (1)

 .«فالرهن صحيح والشرط باطل يؤده للراهن في الاجل المعين أن لمْ  للمرتهن في مقابل دينه

م، ص 2010، مطبعة منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 1حقوق العينية الاصلية، طد. نبيل إبراهيم سعد، ال (2)

44. 

، مطبعة دار الثقافة 7د. علي هادي العبيدي، الوجيز في شرح القانون المدني )الحقوق العينية الاصلية(، ط (3)

 .51م، ص 2010للنشر والتوزيع، 
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يؤدي دينه أن  بشرط خرب مالاً لآ هبشرط العوض ويعتبر الشرط، فلو و بةهتصح ال» (611رقم )

 وب له بالشرطهالمو يقملمْ فإن  بةهوفاته، لزمت اليوم إلى يقوم بنفقته ن إ بشرطأو المقدار  المعلوم

منه تنص على ( 1070المادة رقم )كذلك و .«بةهيفسخ الأن  أو ذييطالبه بالتنفأن  أماب هكان للوا

نص  وع بمقتضىيعلى البقاء في الش يكن مجبراً لمْ  ة المال الشائع مايطالب بقسمأن  لكل شريك»

اتفق الشركاء  ن، فإذايخمس سن يجاوز أجلإلى تمنع القسمة أن  رطشرط، ولا يجوز بمقتضى الشأو 

ن، يلمدة خمس سن إلا  نة، فلا يكون الاتفاق معتبراً ير معيمدة غأو  وع مدة اطوليعلى البقاء في الش

، وذلك على وفق القواعد العامة «وع في حق الشريك وفي حق من يخالفهيوينفذ شرط البقاء في الش

( من القانون المدني العراقي 131ها المادة رقم )ط التي تقترن بالعقد التي نصت عليبالنسبة للشرو

شرط المنع من التصرف فإن  عليهمتمثلة بعدم مخالفة القانون والنظام العام والآداب، والذكر وال أنفة

ً يكون مشروع أو في القانون المدني العراقي اذا كان يحقق مصلحة مشروعة جدية للمتصرف  ا

المتصرف اليه واذا كان لمدة معقولة أي مؤقتاً، ويخضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع وذلك 

 (1)ع وظروف كل قضية.حسب وقائ

( منه على شرط المنع من 1028القانون المدني الأردني فقد نص في المادة رقم )أما 

وصية شروطا تقيد حقوق أو يشترط في تصرفه عقدا كان أن  ليس للمالك»التصرف حيث جاء فيها 

رف مشروعة وقصد بها حماية مصلحة مشروعة للمتص كانت هذه الشروط إذا إلا المتصرف اليه

في وكذلك أكد على الشروط الواردة في هذه المادة لقد  «الغير لمدة محدودةأو المتصرف اليه أو 

يقع باطلا كل شرط يمنع المتصرف اليه من »( حيث نصت على 1029رقم ) المادة التي تليها

 (2).«المادة السابقةأحكام تتوفر فيه لمْ  التصرف ما

على شرط المنع من التصرف في المادة رقم كذلك القانون المدني المصري فقد نص  

مال، فلا  يالوصية شرطا يقضى بمنع التصرف فأو إذا تضمن العقد  -1»( والتي جاء فيها 823)

ويكون   -2 يكن مبينا على باعث مشروع، ومقصورا على مدة معقولة.لمْ  يصح هذا الشرط ما

أو للمتصرف  صلحة مشروعةان المراد بالمنع من التصرف حماية مكالباعث مشروعا متى 

المتصرف أو تستغرق مدى حياة المتصرف أن  والمدة المعقولة يجوز  -3 الغير.أو للمتصرف إليه 

                                                      
. د. محمد علي صاحب و د. أسماء صبر 109ص، مصدر سابقمحمد طه البشير و د. غني حسون طه،  (1)

 .36-35، ص م2018، 1علوان، الحقوق العينية الاصلية، ج

 .51، صمصدر سابق، الحقوق العينية الاصلية د. علي هادي العبيدي، (2)
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( حيث 824، وكذلك أكد على الشروط الواردة في هذه المادة في المادة التي تليها رقم )«الغيرأو إليه 

حكام الوصية صحيحا طبقا لأأو العقد  يان شرط المنع من التصرف الوارد فكإذا »نصت على 

 (1).«المادة السابقة، فكل تصرف مخالف له يقع باطلا

، ةموقف القانون المدني الفرنسي فقد أجاز شرط المنع من التصرف في حالات استثنائيأما 

الوصية مع أو بعض أموالهم عن طريق الهبة أو كل دهم بأولاً إلى والتي منها أجاز للوالدين التبرع 

ة حياة الوالدين ضماناً لمستقبل احفادهم في المادة رقم مدم عليهم منع التصرف فيها طيلة اشتراطه

ان الأموال التي يحق للآباء »، والتي جاء فيها ( 2)( من القانون المدني الفرنسي القديم1048)

بموجب دهم أولاً من  أكثر أوجزئيا لولد أو يعطوها كليا أن  يتصرفوا بها يجوز لهؤلاءأن  والامهات

دهم المولدين والذين أولاً إلى الوصايا مع تكليف المتبرع لهم برد هذه الأموال أو الهبات بين الاحياء 

 (3).«ى فقطالأولسيولدون في الدرجة 

نستخلص من موقف القوانين المدني المقارنة موضوع البحث يشترط لصحة شرط المنع  

 تتوفر فيه شروط والتي هي:أن  من التصرف لابد

ً لباعث مشروعيكون اأن  -1  قانوناً اك مصلحة جدية مشروعة تكون هنأن  : ويقصد بها

ن هذه المصلحة يقدرها القاضي بحسب ظروف كل حالة للغير، وأأو المتصرف اليه أو للمتصرف 

ً بحيث تنهض في رأيه مبرراً كافي  (4)ييد سلطة تصرف المالك في ملكه خلافاً للقواعد العامة.للتق ا

ن كانت مؤقتة(: وان المدة تكون معقولة وأمدة معقولة )لن المنع من التصرف يكوأن  -2 

أن  الغير، فهذا الشرط لا يصح فيه التأبيد ولا يجوزأو لية المتصرف إأو طيلة حياة المتصرف 

تقدير المدة من حيث كونها معقولة من عدمه أن  يكون لمدة طويلة تتجاوز الحاجة التي تتطلبه،

 (5)حسب تقديره وفقاً لكل حالة من ناحية الظروف.متروكة للقاضي 

                                                      
 .34 ص ،مصدر سابقد. محمد علي صاحب و د. أسماء صبر علوان،  (1)

 .107، صمصدر سابقق العينية الاصلية، محمد طه البشير و د. غني حسون طه، الحقو (2)

 .981، ص مصدر سابقفايز الحاج شاهين،  (3)

 .45، صمصدر سابق د. نبيل إبراهيم سعد،. 107، صمصدر سابقمحمد طه البشير و د. غني حسون طه،  (4)

. 75م، ص 2009د. رضا عبد الحليم عبد المجيد عبد الباري، الوجيز في الحقوق العينية الاصلية )الملكية(،  (5)

د. محمد علي صاحب و د. أسماء صبر علوان، . 108، صنفسهمحمد طه البشير و د. غني حسون طه، المصدر 

 .35 ص ،مصدر سابق
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المحدد لصحة شرط المنع من التصرف ينفي التناقض بينه وبين مضمون أو ن شرط المدة المعقولة إ

عقد الهبة فأنه لا يؤدي أو اشتراطه في عقد من عقود المعاوضة كعقد البيع فإن  من ثمحق الملكية، و

الغرض بقي كما هو التمليك أن  إلا  ن قيد الحق لمدة من الزمنتغيير الغرض في هذه العقود واإلى 

شرط المنع من التصرف على وفق المفهوم فإن  من ثممن الأغراض، و اخٓرغرض إلى دون تعدية 

صورة من صورة رغم  د  المتقدم الذي تناولناه فهو يخرج من نطاق تعدي الغرض من العقد ولا يع

 (1)ة من الزمن.مدمتعاقدة لتقيد الحق لمصلحة احد الأطراف ال

البائع أن  نذكر الفارق بين شرط المنع من التصرف وشرط الاحتفاظ بالملكية، حيثأن  لابد 

الذي يشترط الاحتفاظ بالملكية للشيء محل عقد البيع يكون بمركز اقوى من البائع الذي يشترط 

في حالة شرط المنع من المنع من التصرف على المشتري في الشيء محل عقد البيع، فالمشتري 

التصرف يكون له سلطات المالك من حيث الانتفاع والاستغلال بالشيء محل عقد المبيع من دون 

سلطة التصرف، في حين لا يكون للمشتري في حالة اشتراط البائع الاحتفاظ بالملكية اي من سلطات 

ري وكذلك من يد الدائن الحاجز للبائع الحق في استرداد الشيء المبيع من المشتأن  حق الملكية، كما

في حالة عدم الوفاء بكامل الثمن من قبل المشتري، بينما لا يكون للبائع الحق في استرداد الشيء 

أن  بعد الحكم بفسخ عقد البيع، كما إلا  المبيع من المشتري في حالة اشتراط المنع من التصرف

ط المنع من التصرف من شروط شرط الاحتفاظ بالملكية هو من شروط التعليق في حين شر

 (2)التقييد.

 

 ثانيالفرع ال

 المصلحة في تعدي غرض العقد غير المشروط

لتبادل الخدمات التي تتقرر بموجب العقد أو وسيلة لتبادل المنافع المادية  إلا  ن العقد ما هوإ 

موضوع معين  على الطرفين المتعاقدين، فالتقاء إرادة الأطراف المتعاقدة في العقد يكون بخصوص

عمل مادي معين يرى كل طرف في تحقيقه فائدة تعود عليه، وكل اتفاق لا تكون فيه المنفعة أو 

                                                      
 .52، صمصدر سابق، الحقوق العينية الاصليةد. علي هادي العبيدي،  (1)

 .34عادل أحمد الجسمي، مصدر سابق، ص (2)
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، التي (1)عقد من وجهة نظر القانون، واذا كان الأساس بالعقد هو المنفعة دالمادية موضوع له لا يع

تغلب المنفعة التي  يكون في تعدي الغرض من العقد من المنفعة التيأن  تعود على طرفيه فلابد

المنفعة التي تعود على الأطراف المتعاقد أن  تتحقق من العقد الأصلي لكلا الأطراف المتعاقدة، أي

من الاتفاق على تعدي الغرض من العقد هي التي تبرر هذا التعدي وتعطيه القوة الملزمة له وتكون 

تي تعود على الأطراف منفعة السند لمشروعيته، فاذا ما كان تعدي الغرض من العقد خالي من ال

الفائدة أو نه لا يكون هناك مبرر منه، ذلك لان العقد بالأساس اذا ما خلا من المنفعة المتعاقدة فإ

القضاء لا يتدخل في هذه الحالة لا عطاء العقد القوة التنفيذية أن  نه يعد بلا مبرر، كمالأطراف فإ

يذية للعقد في حالة اذا ما كان مفيد على الأقل لاحد الوضعي يعطي القوة التنفالقانون أن  له، كما

انقاذ العقد في حدود  أجل، لذا وضعت نظرية التعسف في استعمال الحق من (2)الأطراف المتعاقدة

القانون فإن  في حالة تعدي الغرض من العقد سيانمر الأأن  الفائدة المتحققة من العقد، وهذا يعني

 (3)ذا عاد بالنفع ولو على احد الأطراف المتعاقدة على الأقل.ا إلا لن يسبغ عليه المشروعية

ن المنفعة في نطاق العقد تطلق ويراد بها المقصد الأصلي الذي يهدف الأطراف المتعاقدة إ

المقصد »منفعة العقد هي أن  هو ما يعرف بالغاية النوعية من العقد، حيثأو تحقيقه من العقد إلى 

ه، وهذا الموضوع واحد وثابت غير مختلف في كل افراد النوع جلالأصلي الذي شرع العقد لأ

                                                      
إذ يقول الفقيه كتب فلاسفة القانون الوضعي،  إلى الوضعي ترجع بالأساس مفهوم المنفعة في القانون أن  (1)

أو الخير أو اللذة أو الفائدة أو النفع  لإنتاجتعني خاصية في أي شيء، بها يميل »المنفعة  Benthemالانكليزي 

في »مجيد العنبكي الدكتور الأستاذ ويشير ، «عدم السعادةأو يمنع حدوث وقوع الضرر، الألم ، الشر أو ، السعادة

 هي القدرة على إشباع –المنفعة لما كانت خاصية في الشيء أن  هذا الخصوص علينا ملاحظة نقطة مهمة، وهي

 مخالفةأو الصحة أو يهم ما اذا كانت متفقة مع الاخلاق  لا –في علم الاقتصاد  –تلك الحاجةفإن  –حاجة بشرية 

المدمن عليها إلى ى الصحة تعتبر نافعة في نظر الاقتصاد بالنسبة رغم ضررها الخطير عل –. فالمخدرات مثلالهما

تدور في دائرة أن  في علم القانون فالمسألة على العكس منها في علم الاقتصاد فالحاجة يجبأما يحتاجها،  لأنه

انون وغيرها من الامور المفيدة للمجتمع، ولا أدل من ذلك محاربة الق القانون المستمد من الاخلاق والصحة

جاك غستان، .  «في حالات معينة مفسدة ومخالفة في مجال القانون للمخدرات، فالمنفعة في مجال الاقتصاد قد تعتبر

مطبعة مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت،  ،2المطول في القانون المدني )تكوين العقد(، ط

حث بعنوان التغيير في جزء من أجزاء العقد وأثره في ما بعدها. د. منصور حاتم محسن، ب 271م، ص2008

م، ص 2015، 4، العدد23العدالة التبادلية )دراسة مقارنة(، منشور في مجلة جامعة بابل/ العلوم الإنسانية، المجلد 

 وما بعدها. 1680

 .127، صمصدر سابقد. مصطفى العوجي،  (2)

(3) J Ghestin. L'abus dans les contrats, G.P 1981. II. P. 374 et s. et Traité de droit civil. 

P. 187.   
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، ولما كانت منفعة العقد مرتبطة بالمقصد (1)«تختلف باختلاف نوع العقد إنماالواحد من العقود و

 الأصلي من العقد أي الغرض الأصلي من العقد وتتحقق متى ما حقق العقد الغرض الأصلي منه،

كبر لكلا الأطراف منفعة أإلى تعدي المنفعة الاصلية للعقد تعدي الغرض من العقد يعني فإن 

يحقق تعدي الغرض من العقد هذه المنفعة ففي هذه الحالة تنتفي الفائدة العملية لمْ  اذاأما ، ةالمتعاقد

 (2)من الاتفاق على تعدي الغرض الأصلي من العقد.

من العقد الجائزة شرعاً فالمنفعة في نطاق العقد تطلق ويراد بها الغرض المراد تحقيقه 

ً وهذا ما يؤكده نص المادة رقم ) ( من القانون المدني العراقي والتي نصت على 558/2وقانونا

ما يفوت به غرض صحيح اذا كان أو والعيب هو ما ينقص ثمن المبيع عند التجار وارباب الخبرة »

من القانون المدني المصري ( 447/1، وكذلك نص المادة رقم )...« الغالب في أمثال المبيع عدمه

يتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي لمْ  يكون البائع ملزما بالضمان إذا»والتي نصت على 

 من نفعه بحسب الغايةأو من قيمته  ن بالمبيع عيب ينقصكاإذا أو فل للمشتري وجودها فيه، ك

أعد  الذي الغرضأو بيعة الشيء ، مما هو ظاهر من طأو المقصودة مستفادة مما هو مبين في العقد 

( من مجلة 1999، وكذلك نص المادة رقم )«يكن عالما بوجودهلمْ  له، ويضمن البائع هذا العيب ولو

من  «وهو ما يمنع الحوائج الاصلية يعني المنفعة المقصودة... »العدلية والتي نصت على حكام الأ

المنفعة من العقد ترادف الغرض في أن  امةلها تتحصل لدينا نتيجة ه تطرقناخلال النصوص التي 

سعي الأطراف المتعاقدة نحو تحقيق غرض العقد هو سعي لتحصيل المنفعة التي ن إ العقد، أي

أو المنفعة هي القدرة على اشباع حاجة معينة، ولكن لا يقصد بها فقط خدمة أن  اييحققها العقد، 

هدفاً للمنفعة يقصد بها المعنى الواسع لهذه الكلمة، الحاجة التي تكون  إنماسلعة بالمفهوم الاقتصاد و

 (3).فالحاجة تتطور لتأخذ شكل الهدف الذي يسعى المتعاقد لتحقيقه ولا ينحصر بالناحية الاقتصادية

مات ها محل صالح للالتزادن القانون قد وضع شروط لابد من توفرها في المنفعة حتى يعإ

ت الشروط المطلوب توافرها في الشيء حتى يكون محل ن هذه الشروط تكاد تكون ذاالعقدية، وإ

                                                      

مدكور، المدخل للفقه . محمد سلام 400، صمصدر سابقالزرقا، المدخل الفقهي العام، أحمد  د. مصطفى (1)

 .520، صمصدر سابقريخه ومصادره ونظرياته الهامة(، الإسلامي )تأ

 .401، صنفسهالمصدر  ،المدخل الفقهي العامالزرقا، أحمد  د. مصطفى (2)

، مطبعة مكتبة زين الحقوقية 1ضمير حسين ناصر المعموري، منفعة العقد والعيب الخفي )دراسة مقارنة(، ط (3)

. د. منصور حاتم محسن، بحث بعنوان التغيير في جزء من أجزاء العقد وأثره في العدالة 46م، ص2008والأدبية، 

 .1682، صمصدر سابقالتبادلية، 
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وجود في المستقبل فعدم ممكنة الأو تكون المنفعة موجودة أن  للالتزامات العقدية، وهذه الشروط هي

انتفاء وجود العقد، وهذا ينطبق على تعدي الغرض من العقد فعدم وجود المنفعة إلى وجودها يؤدي 

تكون أن  انتفاء وجود التعدي، ومن جهة أخرى اشترط القانون إلىفيه للأطراف المتعاقدة يؤدي 

كل متعاقد يتحصل لدية أن  قابلة للتعين بحيثأو المنفعة المتحققة من العقد معينة تعييناً نافياً للجهالة 

لابد من توفره في تعدي  خر، وهذا الشرط هو الآ (1)العلم بالمنفعة التي سوف يحصل عليها من العقد

العقد بحيث يكون كل متعاقد متحقق له العلم بالمنفعة التي ستعود عليه من الاتفاق على الغرض من 

تعدي الغرض من العقد بحيث يقدم على مثل هذا الاتفاق وهو عالم بما سيعود عليه بالمقابل منه، 

ذا تكون مشروعة، وهأن  الشرط الأخير اذا تطلبه القانون في المنفعة التي تتحقق من العقد هوأما 

في المنفعة التي تتحقق من تعدي الغرض من العقد،  خرلابد من توافره هو الآ  خرالشرط هو  الآ 

 (2)وقد تطرقنا في شروط مشروعية التعدي في المباحث السابقة من البحث.

تحقيقها لكل طرف  أجلالأطراف المتعاقدة من  برمهمفهوم المنفعة في نطاق العقد الذي تن إ

العدالة التبادلية في نطاق العقد أن  اقدة ترتبط بتحقيق العدالة التعاقدية التبادليةمن الأطراف المتع

تتحقق في العقود التبادلية أي العقود الملزمة للجانبين فالعقد التبادلي ينشئ التزامات متقابلة في ذمة 

م 2016نة قانون العقود الفرنسي الجديد لس( من 1106حيث نصت المادة رقم ) كل من طرفي العقد،

على وجه  خرتجاه الآ أيكون العقد ملزما للجانبين عندما يلتزم المتعاقدان كل منهما »على 

كل  د  فالعقد الملزم للجانبين يرتب التزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدين أي يع، (3)«التبادل...

ا، وهذا التقابل بين الالتزامات وغيره الإيجارواحد كعقد البيع والمقايضة وأن  متعاقد دائنا ومديناً في

العقد أن  في ذمة طرفي العقد هو الذي  يوضح كونها مجالاً للعدالة التبادلية، حيث يذكر احد الفقهاء

فالعقد من  «تكون متساوية من الجانبينأن  عمل تبادلي يقيم معاً التزامات متبادلة يجب»التبادلي هو 

يسمح بها القانون وكذلك التوافق مع العدالة التبادلية، أي  لقانون هو تحقيق منفعة معينةاوجهة نظر 

طرفيه وفقاً يتلقى كل طرف مقابلاً يعادل ما أعطاه أي العقد هو اتفاق ارادتين اتاح ارضاء حاجات 

أو ذ يكون هدف العدالة التبادلية تحقيق التوازن بين المنافع لكل من طرفي العقد إللعدالة التبادلية، 

                                                      
تكون مقدورة أن  -1يشترط في المنفعة المعقود عليها: »( من القانون المدني الأردني 662المادة رقم )نص  (1)

 .«وان تكون معلومة علماً كافياً... -2الاستيفاء. 

 .39، صمصدر سابقضمير حسين ناصر المعموري،  (2)

 .30، صر سابقمصدالفرنسي الجديد باللغة العربية،  د. محمد حسن قاسم، قانون العقود (3)
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المتبادلة، ووصفت بالتبادلية لأنها تكون بمبادلة الاشياء والخدمات بين الافراد ، أي  بين الأداءات

يتحقق التعادل والتناسب بين ما أعطى وما أخذ كل طرف أن  المبادلة بين الاداءات المتقابلة ويجب

 (1)من طرفيه.

عقدية تقوم على ، فالعدالة المفهوم المنفعة العقدية متلازم مع مفهوم العدالة التعاقديةن إ

أساس التبادل بين طرفي العقد في الأداءات فالعقد وظيفته الأساسية هو التبادل فيما بين الأطراف 

يتحقق التعادل بين ما يأخذ وبين ما أن  لدى كل متعاقد يجبأن  المتعاقدة، وهذا ما يترتب عليه

تحقيقها، إلى طراف المتعاقدة يعطي، فالمقابل في العقد ذكرنا مسبقاً هو المنفعة  والتي يسعى الأ

تحقيق المنفعة والتي إلى هدف لكل متعاقد في كل العقود، فالأطراف المتعاقدة تسعى  دوالتي تع

أو ن إعادة التوازن يتحقق من خلال التغيير بالإضافة قق من خلال إعادة توازن العقد، وإتتح

ثارة لغرض تحقيق لعقد والمحافظة على إلإبقاء على اا أجلالاستبعاد لجزء من العقد من أو الانقاص 

، وان هذا التغيير يترتب عليه تغيير في الأثر (2)المنفعة المقصودة التي تسعى لها الأطراف المتعاقدة

لا يظهر النافع والعادل كعنصرين »القول إلى  ءحيث ذهب احد الفقهاالذي يترتب على العقد،  

اسم المصلحة العامة والعدالة التعاقدية، فالمفيد موضوعيين خارجين عن العقد ويتمان رقابته ب

المنفعة والعدالة تشكلان أما والعادل هما سندا للقوة الإلزامية للعقد ومنهما يستنتج مجمل نظامه، 

أساس القوة الملزمة للعقد، والبحث في القانون الوضعي عن المنفعة والعدالة  يبرر القوة الملزمة 

ا، بعبارة أخرى هو يحدد نظام العقد بأكمله، فالعقد لا يتمتع بالقوة للعقد ويحدد شروطها وحدوده

 ة غير مباشرة،قعاقدية التبادلية، مما يعني بطريلأنه نافع وعادل أي متوافق مع العدالة الت إلا  الملزمة

                                                      
 جاك غستان،. 63ص ،مصدر سابقعصمت عبد المجيد بكر، نظرية العقد في القوانين المدنية العربية، د.  (1)

 . 258، صمصدر سابق

للأسباب أو باتفاق الأطراف المتعاقدة إلا  القاعدة العامة العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله (2)

فالعقد هو بمثابة قانون للأطراف المتعاقدة في حدود مضمونه، وكل طرف يلتزم بتنفيذ الاتفاق التي يحددها القانون، 

في حدود القانون، كذلك القاضي لا يملك إلا  المنفردة هيتحلل منه بأراداتأن  الذي ورد فيه ولا يستطيع أي طرف

( من القانون المدني المصري والتي 147/1التعديل بالعقد وهذا ما تضمنه نص المادة رقم )أو الحق في التغيير 

 «للأسباب التي يقررها القانونأو باتفاق الطرفين، إلا  العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضة ولا تعديله»ورد فيها 

 يرد فيها نص يتضمن عبارة العقد شريعةلمْ  القوانين المقارنة موضوع البحث العراقي والأردني والفرنسيأما 

. د. مصطفى 375، صمصدر سابقكما في نص القانون المدني المصري. د. محمد حسين منصور، المتعاقدين 

 . 112، صمصدر سابقالعوجي، 
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 يحققلمْ  يكن يحقق المنفعة المقصودة منه وكذلك الحكم اذالمْ  العقد مجرد من قوته الملزمة اذان إ

 (1)«العدالة لكل من طرفيه

و أتحقيق مصلحة إلى يكون تعدي الغرض من العقد الذي يهدف أن  من خلال ما تقدم لابد

يه تغيير في منفعة للأطراف المتعاقدة أكبر من المنفعة التي يحققها العقد الأصلي والذي يترتب عل

كون المنفعة تأن  تعاقدة أي لابدالأثر المترتب على العقد في حدود العدالة التبادلية للأطراف الم

لى عالمتحققة في مصلحة كلا الأطراف المتعاقدة ولا يكون هناك تحقيق منفعة لاحد الأطراف 

و أ خراثراء أحد الأطراف على حساب الطراف الآ إلى لان ذلك سوف يؤدي  خرحساب الطرف الآ 

في تعدي  ين الأطراف المتعاقدةالاثراء دون سبب مشروع لاحد الأطراف، وان العدالة التبادلية ب

تم ذلك مع ي إنماالتغيير بجزء من أجزاء العقد وأو التعديل أو الغرض من العقد لا تكون بالانقاص 

لغرض من االمنفعة من تعدي أن  ه كاملة دون المساس حيثإبرام بقاء أجزاء العقد الأصلي الذي تم

ما كعلى تعدي الغرض الأصلي من العقد العقد تتحقق للأطراف بصورة عادلة من خلال الاتفاق 

أن  إلا س بهاجزاءه دون المساي العقد يبقى بكامل أالإيجارفي الأمثلة التي سقناها ففي عقد البيع 

بين  ليهعفاق تمليك العين وذلك في مقابل ثمن عادل يتم الاتإلى الغرض يتعدى من تمليك المنفعة 

 غرض من العقد. لعقود التي يتم فيها الاتفاق على تعدي الذاته في باقي امر الأطراف المتعاقدة، والأ

 

 

 المطلب الثاني 

 تطبيقات تعدي الغرض من العقد 

يكون في نطاق عقود المعاوضة اي العقود أنه  ما يميز تعدي الغرض من العقدأهم  ن إ 

مصلحة  التبادلية من خلال اتفاق الأطراف المتعاقدة على تعدي غرض العقد الأصلي بغية تحقيق

تعدي الغرض من العقد لا يقتصر على فئة معينة أن  الأطراف المتعاقدة،إلى أخرى تعود بنفع اكبر 

اننا  إلا  من فئات العقود المسماة التي قسمنها مسبقاً حسب الغرض الوظيفي لها في ميدان التعامل،

إلى غرضها الأصلي  ذكر العقود الأكثر شيوعاً في الحياة العملية والتي يتعدىإلى سوف نتطرق 

                                                      
(1) J.Ghestin ,l'utile et le juste dans les contrats ,D.1982, p.14.  

مصدر بادلية، دالة التد. منصور حاتم محسن، بحث بعنوان التغيير في جزء من أجزاء العقد وأثره في العنقلاً عن 

 .1680، صسابق
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حيث نخصص  فروع ثلاثةوذلك في وعقد البيع وعقد الوكالة  الإيجاروهي عقد  إلا اخٓرغرض 

الفرع الثاني فنخصصه لتعدي الغرض من عقد أما  الإيجارلتعدي الغرض من عقد  الأولالفرع 

ا الى عقد حيث اننا سبق وان تطرقنوالفرع الثالث نخصصه لتعدي الغرض من عقد البيع الوكالة 

 -: الٓاتيوذلك على النحو البيع في المطلب السابق فسوفه نتركه الى خاتمة التطبيقات 

 

 الأولالفرع 

 الإيجارتعدي الغرض من عقد 

 رالإيجاعقد  غرضأن  عند تقسيم العقود حسب الغرض الوظيفي من العقد عرفنان أسبق و 

عة تارة من تمليك المنف الإيجارغرض عقد هو تمليك المنفعة وما سنبحثه في هذا الفرع هو تعدي 

  -: الٓاتيعلى النحو ة الٓاتيالضمان، وذلك بالفقرات إلى التمليك وتارة أخرى إلى 

 

والذي يعرف بأنه  ي:الإيجارعقد البيع من خلال  الإيجارتعدي غرض عقد  -أولا 

ً اذا وفى ينقأن  جر معين علىيجار مال معين لمدة معينة مقابل أعقد بموجبه يتم ا» لب العقد بيعا

 (1).«المستأجر بجميع التزاماته وفاء تاما

أن  ي المال المعقود عليه )محل التعاقد( والذي من الممكنالإيجارركان عقد البيع إن من أ

ي لا يختص فقط بالعقود التي ترد على العقار دون الإيجارعقد البيع أن  منقولاً، أيأو يكون عقاراً 

يتفق أن  المستأجر من قبل المستأجر والتي يستطيعستأجرة ل العقار والمنقول الميشم إنماالمنقول و

 (2)يتملكها اذا وفى بالتزاماته.أن  مع المؤجر على

عقد بيع أي تعدي غرض تمليك المنفعة إلى  الإيجارتعدي الغرض من عقد أن  مما يعني

ي مختلف فيه الإيجارييف عقد البيع تكأن  ،منقولاً أو جرة سواء كانت عقاراً تمليك العين المؤإلى 

 (3)بيع بالتقسيط.أنه  ي علىالإيجاريكيف البيع  ،الأولبين اتجاهين فقهيين، الاتجاه 

                                                      
 -الإيجار -د. سعيد مبارك و د. طه الملا حويش و د. صاحب عبيد الفتلاوي، الموجز في العقود المسماة )البيع )1(

 .18المقاولة(، مطبعة العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، ص

 .30، صمصدر سابقسعد احمد، أحمد  د. حمدي (2)

 .31، صمصدر سابقي، الإيجار د. درع حماد، البيع (3)
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ي عقد بيع معلق انتقال الملكية الإيجاروهذا ما اخذ به القانون المدني العراقي حيث عد عقد البيع 

، وهذا ما نصت (1)ه المتعاقدان عقد أيجارن سماوهو الوفاء بكامل الثمن وأإلا  فيه على شرط واقف

يحتفظ أن  كان البيع مؤجل الثمن، جاز للبائع إذا -1»( منه والتي نصت على 534عليه المادة رقم )

فإذا كان الثمن يدفع اقساطاً، جاز  -2 لو تم تسليم المبيع. يستوفي الثمن كله حتىأن  إلىبالملكية 

ً  البائع جزءاً منهيستبقي أن  يتفقا علىأن  نيللمتبايع  عيتسدد جملمْ  إذا عيله عن فسخ الب تعويضا

ً للظروف ً لأ ه،يتخفض التعويض المتفق علأن  الاقساط، ومع ذلك يجوز للمحكمة تبعا حكام وفقا

ً يسددت الاقساط جم وإذا -3 .ةيالتعويضات الاتفاق المشتري من وقت إلى  عيالمب ةيانتقلت ملك عا

الفقرات الثلاث السابقة حتى ولو سمى أحكام وتسري  -4 ذلك. ريعلى غ اتفاق وجد إذاإلا  ع،يالب

 .«ايجارا يعالمتعاقدان الب

ي في حين نظم الإيجارعقد البيع أحكام ينظم لمْ  نهن موقف القانون المدني الأردني فإعأما  

مدني مشابه لموقف القانون ال ي وكان موقفهالإيجار عقد البيعأحكام القانون المدني المصري 

ه عقد بيع معلق انتقال الملكية فيه على شرط واقف هو الوفاء بكامل الثمن وهذا عد  العراقي حيث 

 (2)( منه.430/4ما تضمنته المادة رقم )

الفقه أن إلا  ي بالنص عليهالإيجارعقد البيع أحكام ينظم لمْ  كذلك القانون المدني الفرنسي

بيع  إلا  ي ليسالإيجارعقد البيع أن  لفرنسية يرونالفرنسي والدائرة المدنية لمحكمة النقض ا

خطاء للوصف القانوني في العقد على أو صورية أما بالتقسيط معلق على شرط فاسخ وان ما فيه 

 (3).الإيجاره عملية صحيحة منتجة لأثار عقد عد  خلاف الدائرة الجنائية الفرنسية التي 

                                                      
. د. سعيد مبارك و د. طه الملا 36، مصدر سابقعقد البيع،  -الوجيز في العقود المسماةد. غني حسون طه،  (1)

 .18، صمصدر سابقحويش و د. صاحب عبيد الفتلاوي، 

أن  ، جاز للبائعان البيع مؤجل الثمن كإذا  -1»( من القانون المدني المصري نصت على 430المادة رقم ) (2)

ان الثمن كفإذا   -2 له ولو تم تسليم المبيع.كالمشتري موقوفا على استيفاء الثمن إلى يكون نقل الملكية أن  يشترط

توف جميع  لمْ  يستبقي البائع جزءا منه تعويضا له عن فسخ البيع إذاأن  يتفقا علىأن  يدفع أقساطا، جاز للمتعاقدين

المتفق عليه وفقا للفقرة الثانية من المادة  التعويض يخفضأن  ضي تبعا للظروفالأقساط. ومع ذلك يجوز للقا

 وتسري -4وقت البيع. إلى المشتري يعتبر مستندا إلى انتقال الملكية فإن  وإذا وفيت الأقساط جميعا، -3 (.224)

 -لوجيز في العقود المسماةا د. غني حسون طه، .«الفقرات الثلاث السابقة ولو سمي المتعاقدان البيع إيجاراأحكام 

 .36المصدر نفسه، عقد البيع، 

 .32، صمصدر سابقي، الإيجارد. درع حماد، البيع  (3)
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عقد ذو ذاتية مستقلة مختلفة عن العقود أنه  ي علىجارالإيعقد البيع إلى فينظر  ثانيالاتجاه الأما 

ميدان التعامل نتيجة عدم تلبية إلى المعروفة في ميدان تداول الثروات والأموال، فهذا العقد ظهر 

ي الإيجاروالبيع لحاجات الأطراف المتعاقدة مبررة استقلالية عقد البيع  الإيجارالعقود التقليدية 

التي تفقد ذاتيتها واستقلالها لصالح استقلالية وذاتية  الإيجارعقد البيع والناتج من اندماج عناصر 

ي الذي كونته بحيث يكون من المتعذر النظر لها بصورة مستقلة، فعقد البيع الإيجارعقد البيع 

 (1)عنصرين:إلى ي وفق الرؤيا لهذا الاتجاه يتحلل الإيجار

ي تسري بخصوصه والذ الإيجارهو  يالإيجارفأحد عناصر عقد البيع : الإيجارعنصر -1

لعلاقة بين وهذا العنصر ينظم العلاقة بين المتعاقدين بشكل فعال ومؤثر وان ا الإيجارعقد أحكام 

صوري  له وجود حقيقي لا الإيجاريجار فقط، وان عنصر عاقدين قد تنتهي على أنها علاقة إالمت

 يقصد منها الأطراف المتعاقدة ستر عقد غيره.

لى توفير الالية ي عالإيجارمن خلال هذا العنصر يعمل عقد البيع لشراء: عنصر ا-2 

اف المستأجر، وهذه هي رغبة الأطرإلى انتقال ملكية المأجور  أجلالقانونية الضرورية من 

اس على ايجاب هذا العقد، ينطوي العقد بالأس إبرام تحقيقها في الأخير منإلى المتعاقدة التي تسعى 

غبته في ذلك رمستأجر إذا ابدى لا يستطيع الرجوع عنه اثناء سريان العقد بالبيع للملزم من المؤجر 

ً المستأجر ليس ملزمأن  ، كماالإيجارثناء مدة عقد أ  اء اشترى وانشأن  قانوناً بالشراء فله الخيار ا

من اط لثأقسإلى الأثر الذي يترتب عليه هو إمكانية انقلاب الأجرة أن  يشأ فلا يشتري، كمالمْ 

 .المأجور )المبيع( عند الشراء

ي تؤكد وتتفق مع فكرة تعدي الغرض من الإيجاررؤيا هذا الاتجاه لعقد البيع أن  المحصلة

عقد مستقل وقائم بذاته عن الى أنه ي الإيجارعقد البيع إلى نها تنظر أ ،فحواها العقد والتي نحن نؤيد

ً  الإيجاركل من عقد   ينه، فتعدي الغرض من العقد مضمونهفي تكو والبيع رغم اندماج العقدين معا

غرض عقد البيع إلى الأصلي تملك المنفعة  ي هو عقد ايجار تعدى غرضهالإيجار عقد البيعأن 

والبيع  الإيجاري قد جمع بين مكونات كلا العقدين الإيجارعقد البيع فإن  تملك العين، وعلى هذا

أو  الإيجارنقول عنه عقد بيع دون عقد أن  يعلا نستط من ثميغلب أحدهما على الاخر، وأن  دون

ي يتميز بأن له عناصر الإيجاري، فعقد البيع الإيجارلعقد البيع  الأولالعكس كما في رؤيا الاتجاه 

                                                      
 .41-40، صمصدر سابقي، الإيجارد. درع حماد، البيع  (1)
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ة زمنية ينتفع فيها متلقي الشيء محل مدثلاثة أساسية تتوضح معالمه من خلالها والتي تتمثل بوجود 

ورية عد ذلك تنتقل ملكية الشيء تلقائياً في مقابل  الأقساط الدومن ب الإيجارالعقد من خلال عقد 

الباقي يمثل الثمن، وان هذا العقد الذي يمثل اختلاط وتمازج أما جرة الانتفاع والتي تمثل جزء من أ

 والبيع فقد اختلف الفقهاء حول تكييف العقد بين حالتين:  الإيجارعمليتي 

نهما يصفانه بأنه عقد ايجار بغية أإلا  عقد بيع رامإب يكون قصد الأطراف ى:الأولالحالة 

للتواطؤ والغش اضراراً بالغير، ففي هذه الحالة يعتد بالقصد أو القانونية حكام التحايل على الأ

ت هذا العقد بيعاً وذلك بعدما عد  المحاكم وخاصة الفرنسية فإن  الحقيقي لإرادة الأطراف المتعاقدة

من الضريبة أو على العقد كان الغرض منه التهرب من الرسوم  الإيجارإضفاء وصف أن  تبين

 (1)التي يوجبها القانون على عقد البيع.

ر وانتقال تتمثل بانتفاع المستأجر في الشيء محل العقد  بصورة عقد ايجا الحالة الثانية:أما  

يها مقابل مبلغ علان الرغبة الصريحة من قبلة في نهاية المدة المتفق علالملكية له يتوقف على إ

ي المفتوح عند الإيجاريقاربه وهذا ما يعرف باسم البيع أو يعادل الثمن الحقيقي للشيء محل العقد 

تكييف هذه الحالة تتمثل بعقد أن  البعض حيث تترك الحرية المطلقة للمستأجر في التملك من عدمه،

روف التعاقد التي لا تدع مجال ايجار مع وعد بالبيع وهذا ما يدل عليه قصد الأطراف المتعاقدة وظ

ى الأولللشك في تحديد ذلك رغم عدم وجود صعوبة في تكييف العقد في هاتين الحالتين فالحالة 

هناك حالة ثالثة والتي تتمثل أن إلا  تكيف على انها بيع بسيط والحالة الثانية ايجار مع الوعد بالبيع

لمشتري( بالشيء محل العقد من خلال عقد أيجار بالاتفاق بين طرفي العقد على انتفاع المستأجر )ا

اعلان الرغبة بالتملك بل بمجرد دفع القسط إلى تنتقل الملكية تلقائياً دون حاجة أن  مدة معينة على

أو معادلة الثمن الحقيقي  أجلكان ذلك بدفع مبالغ إضافية من أالأخير من المبلغ المتفق عليه سواء 

وبموجب  الإيجارهو الانتفاع بالشيء محل العقد والتي يحققها عقد  بدونه، فأصل الاتفاق هنا غرضه

وهو التمليك الذي يحققه عقد من عقود  اخٓرالاتفاق بين الطرفين اشتمل العقد على تحقيق غرض 

نقل الملكية وهو عقد البيع في هذه الحالة هو الذي يحقق غرض نقل الملكية، فهنا لا نستطيع الفصل 

غرض أساسي دون الغرض الاخر،  عدولا نستطيع كذلك  خرد مستقل عن الآ بين الغرضين في عق

                                                      
لقد اخذ بهذا التكييف محكمة النقض الفرنسية بخصوص بائع أجهزة كهربائية وفرضت عليه دفع الرسوم التي  (1)

 .128، مصدر سابقسعد أحمد، أحمد  % من ثمن المبيع. د. حمدي25أو  20يروم التهرب  منها والتي تقدر ب كان



112 
 

عقد ايجار تعدى أنه  فكرة تعدي الغرض من العقد حيث نكيف هذا العقد علىإلى هذا ما يوصلنا 

 (1)تمليك العين المؤجرة.إلى غرضه 

ين محل ة انتفاع المستأجر)المشتري( بالعمدي يحقق الضمان في الإيجارعقد البيع أن  كما

ة يبقى المؤجر )البائع( محتفظ بملكية العين محل العقد مد، ففي هذه الالإيجارالعقد من خلال عقد 

في حالة أو الغير إلى مما يترتب عليه في حال تصرف المستأجر )المشتري( بالعين محل العقد 

من التفليسة، يتبين أو المؤجر )البائع( له الحق في استرداد العين محل العقد من الغير فإن  افلاسه

ة انتفاع مدفي  الإيجارعقد ق لنا تعدي الغرض من ي يحقالإيجارعقد البيع أن  لنا

إلى يتعدى الغرض من الانتفاع بالعين  الإيجارالمستأجر)المشتري( بالعين محل العقد بموجب عقد 

ة مدي غرض الضمان وذلك فإلى عقد تارة يحقق لنا تعدي الغرض من العقد أنه  الضمان، أي

 (2).الإيجارة عقد مدنتهاء للعين محل العقد عند إ التمليكإلى سريان العقد وتارة أخرى يتعدى 

 

ا  والذي له صورتان  عقد التأجير التمويلي:من خلال  الإيجارتعدي غرض عقد -ثانيا

ان كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بتأجير مال المستأجر تأجيرا تمويلياً اذا ك»ى منها تعرف الأول

عقد التأجير  إبرام المؤجر من المستأجر بموجب عقد يتوقف نفاذة علىإلى هذا المال قد الت ملكيته 

 (3).«التمويلي

السيولة، فيقوم إلى ه بين شركة التمويل واحد المشاريع التي تحتاج إبرام ن هذا العقد يتمإ

صوله التي يمارس عليها نشاط يعرض عليها بيع اأن  شركة التأجير التمويلي، مفادهإلى بتقديم طلب 

مشروعة، ومن ثم يستأجر هذه الأصول في مقابل الأجرة المتفق عليها، فبموجب هذا العقد تقوم 

شركة التمويل بشراء أصول المشروع الذي يطلب التمويل في مقابل ثمن محدد وان هذا العقد يكون 

                                                      
. 36، صمصدر سابقعقد البيع،  -الوجيز في العقود المسماةلمزيد من التفصيل ينظر د. غني حسون طه،   (1)

 31، صمصدر سابقي، الإيجاربيع ال د. درع حماد،وما بعدها.  127، صمصدر سابقسعد أحمد، أحمد  د. حمدي

التطبيقات  ما بعدها. محمد يوسف عارف الحاج محمد، رسالة ماجستير بعنوان عقد الاجارة المنتهية بالتمليك )من

المعاصرة لعقد الاجارة في الفقه الإسلامي(، كلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية نابلس، فلسطين، 

 وما بعدها. 81، ص م2003

 .255، ص مصدر سابقد. نبيل إبراهيم سعد، الضمانات غير المسماة في القانون الخاص،  (2)

، مطبعة 1علاء الدين عبد الله فواز الخصاونة، التكييف القانوني لعقد التأجير التمويلي )دراسة مقارنة(، ط (3)

 .70م، ص2002الدار العلمية الدولية، عمان، 
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ذات المشروع، إلى كة من المشروع عقد تأجير الأصول التي اشترتها الشر إبرام موقوف النفاذ على

بالنسبة لشركة التمويل أما وفي هذه الحالة تبقى الأصول لدى المشروع ويكون له حق استعمالها، 

صوله لديه وكذلك المشروع تبقى أأن  فتحصل على حق الملكية للأصول، وما ينتج عن هذا العقد

 (1)حصوله على السيولة النقدية التي هو يحتاج اليها.

هذا العقد قد تم فيه الاتفاق على تعدي الغرض من العقد من عقد تمليك للمنفعة في أن  ينيتب

عقد تمليك العين في عقد البيع بين الأطراف المتعاقدة وذلك من  خلال السماح إلى  الإيجارعقد 

سواء  كان ذلك  الإيجارعند انتهاء عقد  الإيجاربعض الأصول محل عقد أو للمستأجر بملكية كل 

من خلال شراء ملكية الأرض المقام عليها المشروع أو عن طريق تنفيذ وعد بالبيع من قبل المؤجر 

من خلال طريق غير مباشر وذلك بانتقال ملكية أبنية المشروع  أو )المستأجرة( بطريقة مباشرة 

 (2)المشيدة على الأرض التي تخص المستأجر بحكم القانون.

ً من ايراد »الصورة الثانية منه تعرف أما  ً يوفى دوريا عبارة عن ايجار يضمن قرضا

منقولة ولكن لا تتوفر لدية أو أموال غير منقولة إلى ، مثال ذلك احتياج شخص (3)«استعمال الشيء

احدى المؤسسات المالية )شركة الليزنغ( التي تشتري إلى السيولة المالية لشراء هذه الأموال فيلجأ 

                                                      
 .59م، ص2005ر التمويلي )دراسة مقارنة(، مطبعة دار الراي، بيروت، زياد أبو حصوه، عقد التأجي (1)

تنظم تشريعاً لحد الان، ولم يقدم أي مشروع  لمْ  الفكرةفإن  ،التأجير التمويليموقف القانون العراقي من عقد اما  (2)

م في المادة رقم 2004( لسنة 94، باستثناء الإشارة اليه في قانون المصارف رقم )قانون بهذا الصدد حسب علمنا

بامتياز وعلى سبيل المثال أو غير مضمونه أو مونة ضم تكان ءسوا اتح أتماننم »ب( حيث نصت على /27/1)

بدونه تمويل أو لا الحصر: أتمانات المستهلكين و الرهن العقاري وبيع الحسابات المستحقة بخصم بحق رجوع 

أدوات قابلة للتداول بخصم دون حق الرجوع  وخدمات المعاملات التجارية، بما في ذلك حق الرجوع وشراء 

دل على شيء فأنه يدل على قصور تشريعي من قبل المشرع العراقي على خلاف نظيرة أن  وهذا «التأجير التمويلي

م 2002( لسنة 16كل من المشرع الأردني الذي نظم احكامه في قانون مستقل هو قانون التأجير التمويلي رقم )

يقصد بعقد التأجير التمويلي العقد الذي يحق للمستأجر بموجبة  -أ»(  منه على تعريفه 3المادة رقم )والذي نص في 

والمشرع  «يتحمل المستأجر أي مخاطر تتعلق بالمأجورأن  الانتفاع بالمأجور مقابل بدل أيجار يدفعه للمؤجر على

م والذي 2018= =( لسنة176صيم رقم )المصري نظم احكامه في قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخ

( منه 1م حيث نص في القانون الجديد في المادة رقم )1995( لسنة 95بموجبة الغي قانون التأجير التمويلي رقم )

إلى التأجير التمويلي تشاط تمويلي يمنح بموجبه المؤجر حق حيازة واستخدام اصل مؤجر  -1»على تعريفه 

ختيار تمويلي، ويكون للمستأجر الحق في أعقد التأجير الحكام دفعات التأجير، وفقاً لأالمستأجر، لمدة محددة مقابل 

التأجير أحكام  والمشرع الفرنسي نظم« بعضه في الموعد وبالثمن المحددين في العقدأو شراء الأصل المؤجر كله 

لعقد التأجير التمويلي م حيث يعتبر اول من وضع تشريع خاص 1966( لسنة 66/455التمويلي في القانون رقم )

 .46، صمصدر سابقفي القوانين اللاتينية. زياد أبو حصوه، 

 .15-14م، ص2007، مطبعة منشورات زين الحقوقية، 1د. اسعد دياب، القانون المدني، العقود المسماة، ج (3)
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الية بتأجير هذه التي يحددها وثمن متفق عليه وتتعهد المؤسسة المله هذه المواد وفق المواصفات 

 :هيوالتي  ةللمستأجر خيارات ثلاث فعقد التأجير التمويلي يعطي (1)جر معين،المواد لقاء أ

 قد علىفي الع ددينبعضه في الموعد وبالثمن المحأو يشتري المال المؤجر كله أن  أما -

 .التمليك للعين محل العقدأي  جرة التي أداهارعى في تحديد الثمن مبالغ الأيأن 

 لمدة جديدة. الإيجارتجديد عقد أما  - 

 (2).لعقدالمؤجر وينهي اإلى يعيد الأموال المؤجرة أن  وأ - 

تملك إلى من تمليك المنفعة  العقد يتعدى غرضهفإن  المستأجر إذا اختار التمليك للعينن إ 

ول المستأجر حق تملك الأموال المؤجرة بغض النظر عن الالية هذه العملية تخأن  ،العين محل العقد

يعلن المستأجر عن رغبته أن  التي يتم فيها تملك هذه الأموال المؤجرة من قبل المستأجر، حيث يكفي

حتى تكون شركة التأجير التمويلي )شركة  الإيجارالبعض منها في نهاية مدة أو بتملك كل الأموال 

أثر   يكون لذلك أيأن  دون المستأجرإلى بداء الرغبة ملكية الأموال بمجرد إملزمة بنقل الليزنغ( 

يدفع ثمن أن  عليه الإيجار، وعند اختيار المستأجر تملك الأموال المؤجرة في نهاية مدة عقد رجعي

   (3)هذه الأموال ويؤخذ بنظر الاعتبار ما تم تسديدة على شكل اجرة.

لمنقول وغير اللأموال  الإيجارالتمويلي في هذه الحالة تعدى عقد  عقد التأجيرأن  النتيجة المتحصلة

عين غرض تملك الإلى وهو تمليك المنفعة إلا  المنقولة على حد سواء الغرض الأصلي من العقد

 .عقد البيعإلى المؤجرة من قبل المستأجر، أي تعدى عقد التأجير 

نكيفه بتغليب عقد أن  ي لا يمكنلإيجاراكما في عقد البيع  خرالتمويلي هو الآ  الإيجارفعقد 

يجار مقترن بوعد بالبيع نظراً للاختلاف بين العقدين فعقد التأجير التمويلي ده عقد إونع الإيجار

واغراض عقد البيع وذلك بشراء المال  الإيجارمن عقد فهو يحقق أغراض عقد  أكثر يحقق أغراض

 (4)محل العقد.

                                                      
، ص در سابقمص. زياد أبو حصوه 14، ص سابقمصدر قانون المدني، العقود المسماة، د. أسعد دياب، ال (1)

50. 

بعنوان عقد التأجير التمويلي وتطبيقاته المعاصرة )دراسة فقهية(، كلية  حنان كمال ضبان، رسالة ماجستير (2)

 .10م، ص 2015غزة،  -الشريعة والقانون/ الجامعة الإسلامية

، ص سابق مصدر. زياد أبو حصوه 14، ص مصدر سابق القانون المدني، العقود المسماة، د. أسعد دياب، (3)

50. 

م، 2011، مطبعة دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1محمد عايد الشوابكة، عقد التأجير التمويلي )دراسة مقارنة(، ط (4)

 .48، ص مصدر سابق. علاء الدين عبد الله فواز الخصاونه، 67ص 
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يختار التملك للعين لمْ  المستأجرأن  حالةأو المستأجر للتمليك ة التي تسبق خيار مدالبخصوص أما 

انهاء العقد فما الأثر الذي يترتب على أو  الإيجارتجديد عقد أما واختار احد الخيارين الاخران وهما 

سوف يتحقق  اخٓرغرض أن  مأ الإيجارسريانه هل سيحقق فقط أغراض عقد  مدة العقد طيلة

عقد التأجير التمويلي يوفر ضمان أن  المستأجر من العقد؟،أو للمؤجر للأطراف المتعاقدة سواء 

التي تحقق فيها  الإيجارعقد أحكام مؤكد وكاف لشركة التأجير التمويلي )المؤجر(  من خلال 

والتي تتمثل باحتفاظ المؤجر بملكية العين محل العقد مما يحول دون انتقال الملكية  الضمان للمؤجر

احتفاظ المؤجر بالملكية تضمن له عدم تصرف المستأجر بالعين محل العقد، أن  ثالمستأجر، حيإلى 

الرهن أو به بالبيع  فمنع المستأجر من التصرف بالمأجور، فاذا ما تصر الإيجارعقد أحكام فمن 

يضمن للمؤجر استرداد العين أنه  من عقود الأمانة، كما الإيجارالغير يعد اساء للأمانة فعقد إلى 

حالة اتخاذ إجراءات التصفية على أو في حالة اعلان افلاسه أو عقد اذا اعسر المستأجر محل ال

أمواله، حيث يكون للمؤجر حق التقدم على سائر الدائنين الاخرين ولا يتقاسمون معه قسمة غرماء، 

من  فالعين محل عقد التأجير التمويلي لا تدخل في الأموال التي تخضع لتفليسة المستأجر فهي لاتعد

، وليس فقط (1)يكون تم شهر العقدأن  عناصر الضمان العام التي يتعلق بها حق الدائنين على شرط 

يكون له كذلك عند اخلال المستأجر  إنمافي هذه الأحوال يحق للمؤجر استرداد العين محل العقد و

يها في العقد مما يجعل تجاه المؤجر كما  في حالة اخلاله بدفع الأقساط التي تم الاتفاق علأبالتزاماته 

حتى اتخاذ إجراءات أو الاعذار إلى للمؤجر الحق في فسخ العقد بمجرد الاخلال من غير الحاجة 

يجعلها  الإيجارموضوع  )العين( بملكية الأصل غ(الليزن) التمويل احتفاظ شركاتأن  قضائية،

 (2).تتغاضى عن كثير من الضمانات التي تطلب في حالة التمويل النقدي

ة سريانه وحتى في حالات الخيارات الثلاثة مدعقد التأجير التمويلي في أن  مما تقدميتضح 

ة السابقة مدفي الأو انهاء العقد أو التي يعطيها للمستأجر سواء في حالة اختار المستأجر لتجديد العقد 

وهو  إلا  قطف الإيجارغرضه لا يقتصر على عقد فإن  الإيجارعلى اختيار التمليك للعين محل عقد 

عقد الـتأجير التمويلي أن  غرض الضمان للمؤجر أيإلى يتعدى هذا الغرض  إنماتملك المنفعة و

                                                      
  .234، ص مصدر سابقسعد، الضمانات غير المسماة في القانون الخاص،  د. نبيل إبراهيم (1)

د. محمود فهمي و د. منير سالم و د. عبد الله سالم، التأجير التمويلي )الجوانب القانونية والمحاسبية والتنظيمية(،  (2)

. علاء الدين 67، ص مصدر سابق. محمد عايد الشوابكة، 17م، ص 1997مطبعة مكتبة دار النهضة، القاهرة، 

 .47-46، ص مصدر سابقعبد الله فواز الخصاونة، 
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عقد ايجار وذلك بسبب طبيعة أنه  لا يكيف علىأنه  الضمان، رغمإلى الغرض منه  عقد تعدى

لمؤجر والمستأجر يمثل العلاقة الثنائية البسيطة التي بين ا الإيجار، فعقد الإيجارالمختلفة عن عقد 

عقد التأجير التمويلي، حيث تتضمن عقود تكون جزء  إبرام ولا يشتمل على العلاقات السابقة على

من العقد والتي هي عقد شراء الأموال محل عقد التأجير التمويلي من البائع وعقد الوكالة التي 

 إبرام عقد وكذلك قد يوكلهبموجبها المؤجر يوكل المستأجر اختيار وتحديد مواصفات الأموال محل ال

فإن  انتهاء وتنفيذ عقد التأجير التمويليأحكام لا يفسر  الإيجارعقد أن  عقد شراء هذه الأموال كما

شراء أو تجديد العقد أو انهاء العقد أما وهي إلا  نتهاء عقد التأجير التمويلي تنتهي بعدة طرقعملية إ

عقد أنه  تكون من عدة عمليات عقدية وان تكييفه علىالأموال محل العقد، فعقد التأجير التمويلي ي

 (1)يجار تجعله عقد مقتصر على العلاقة الثنائية البسيطة التي تربط بين المؤجر والمستأجر.إ

تمليك العين إلى عقد التأجير التمويلي عقد تارة يتعدى الغرض منه أن  ليهجملة ما توصلنا إ

نكيفه أن  لضمان فهو عقد ذات طبيعة خاصة لا نستطيعاإلى محل العقد وتارة أخرى يتعدى غرضه 

عدة أغراض وان الغرض إلى عقد وكالة فهو عقد يتعدى غرضه أو عقد بيع أو على عقد تأجير 

في غير أما الغالب الذي يتعدى له هو التمليك في حالة اختيار المستأجر تمليك الأموال محل العقد، 

أغراض عقد الوكالة من يحقق أنه  عدى له هو الضمان رغمالغرض الغالب الذي يتفإن  هذه الحالة

برام عقد وتعيين مواصفاته وكذلك توكيله بإ خلال توكيل المؤجر للمستأجر اختيار المال محل العقد

 إنماالعمل ولكن ليس بصورة أساسية وإلى أي يتعدى غرضه  شراء هذه الأموال في بعض الأحيان

    (2)بصورة ثانويه.

 

 ني الفرع الثا

 تعدي الغرض من عقد الوكالة

عقد أن  سبق وان ذكرنا عند تقسيم العقود من حيث الغرض المتصل بالوظيفة التي تؤديها 

الوكيل أو الوكالة من عقود العمل وأنها تنعقد غير لازمة يمكن إيقاع العزل فيها من قبل الموكل 

أو الوكيل أو لانعقاده لمصلحة الموكل نها في بعض الأحيان تنعقد لازمة وذلك أإلا  وبإرادة منفردة

                                                      
 .48، ص مصدر سابقعلاء الدين عبد الله فواز الخصاونة،  (1)

 .48، ص نفسه، المصدر لاء الدين عبد الله فواز الخصاونة. ع67، ص مصدر سابقمحمد عايد الشوابكة،  (2)
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إيقاع العزل يكون مقيد بموافقة من انعقدت لمصلحته وفي هذه الحالة فإن  من ثملمصلحة الغير و

 (1)يصبح الغرض من الوكالة هو الضمان.

في بعض الأحيان عند انعقاد الوكالة لمصلحة الوكيل في حالات البيوع سواء للعقار أنه  لاإ 

، أي الوكالة التي تنعقد بين المالك والمشتري والتي بموجبها ينقل المشتري ملكية المنقولاتأو 

ً بخصوص بيع السيارات بموجب الوكالةإلى المبيع  الغرض في عقد فإن  نفسه كما ذكرنا سابقا

بخصوص العقارات عندما تنعقد الوكالة أما تمليك العين محل العقد، إلى الوكالة يتعدى من العمل 

نقل إلى وكل والوكيل لمصلحة الوكيل مع انصراف نية الأطراف المتعاقدة الموكل والوكيل بين الم

أو القيام بالتصرفات لمصلحة  أجلالوكيل، وليس من إلى ملكية المال محل عقد الوكالة من الموكل 

المشتري مباشرة مصلحة إلى لحساب الموكل، ففي مثل عقد الوكالة هذا يقوم الموكل بعمل وكالة 

الوكيل فإن  الوكيل يقوم بدفع ثمن العقار، ومن ثمأن  في مقابل وكيله وصفعلى  اخٓرلشخص أو 

يقوم هو بالتصرف بالعقار لحسابه الشخصي من خلال عمله وكالة لمصلحة الشخص الذي يتعاقد 

لة محتفظاً بكونه عقد وكامعه فيصبح هو في مقام الموكل والمتعاقد معه وكيل، وان هذا العقد يبقى 

ه وعد بالبيع بالنسبة للشخص الذي يتعاقد مع الوكيل، وصفه غير ذلك، فلا يمكن ولا يمكن وصف

ذلك لان الوعد بالبيع يقترن بمدة في حين الوكالة في هذه الصورة لا تحدد بمدة يتصرف خلالها 

 (2)ها.إبرام علاقة الموكل تنقطع بالمال محل عقد الوكالة بمجردأن  الوكيل، كما

ه عقد بيع ابتدائي، ففي عقد البيع الابتدائي وصفلا يمكن  الصورةعقد الوكالة في هذه  أن كما

أن  العقد النهائي للبيع، في حين إبرام حينإلى يتراخى تنفيذ الالتزامات من قبل الأطراف المتعاقدة 

عزل المنعقدة الغير قابلة للأو الأطراف المتعاقدة تنفذ التزاماتها مباشرة في عقد الوكالة اللازمة 

بموجب التسجيل  إلا  لمصلحة الوكيل بين البائع والمشتري باستثناء نقل الملكية العقارية فهي لا تنتقل

 (3)العقاري.

                                                      
 وما بعدها. 80، ص مصدر سابقرعد عداي حسين،  (1)

 .140، ص مصدر سابقد. علي عبد العالي خشان الاسدي،  (2)

عقد »حيث جاء فيه  2008تسجيل عقار/  /1028ما يؤكده قرار محكمة التمييز الاتحادية العراقية المرقم  هذا (3)

.الشبكة المعلوماتية  «بالتسجيل في دائرة التسجيل العقاريإلا  ينتج أثراً  بيع العقار بموجب عقد خارجي باطل ولا

د. حسن م. 2020 /18/8تاريخ الزيارة :  https://www.hjc.iq/qview.680/)الانترنت( على الموقع المتاح: 

 .31ص  ،مصدر سابق، أصول الالتزام، الذنونعلي 

https://www.hjc.iq/qview.680/
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هنالك فارق بين عقد البيع الابتدائي وعقد الوكالة من حيث اشتراط توافر أهلية التصرف أن  كما

 ية التصرف في كل من البائع والمشتري والافي اطراف العقد، ففي عقد البيع لابد من توافر أهل

الولي هذا اذا كان المتعاقد ناقص الاهلية، فاذا أو التصرف يكون موقوف على إجازة الوصي فإن 

اذا أما العقد موقوف على إجازة الولي،  عد  اعتبرنا العقد عقد بيع ابتدائي وكان الوكيل صبي مميز 

( من القانون 930حيح وقد نصت على ذلك المادة رقم )التصرف يكون صفإن  اعتبرنا العقد وكالة

يكون الموكل ممن يملك التصرف أن  يشترط لصحة الوكالة  -1»المدني العراقي حيث جاء فيها 

 زيصبي مم ليمطلقاً، ولا توك زيمم ريمجنون ولا صبي غ ليتوك وكل به، فلا يصح مايبنفسه ف

 النفع والضرر نيبالتصرف الدائر ب لهيصح توكالولي، وي به ذنإبتصرف ضار ضرراً محضاً ولو 

 لييكون الوكأن  ويشترط -2 .هيذن ولإموقوفاً على  ينعقد كان محجوراً فإن  كان مأذوناً بالتجارةأن 

، «يكن مأذونالمْ  وان ،يلاً وك زييكون الصبي الممأن  صحييكون بالغاً فأن  ولا يشترط زاً يعاقلاً مم

يمكن اختيار قاصر غير »أنه  من القانون المدني الفرنسي على( 1990كذلك نصت المادة رقم )

ابتدائي تنشأ في ذمة أو ، وان اثار عقد البيع سواء كان نهائي (1)«...مأذون له بإدارة أمواله كوكيل 

أو ، (3)، بينما اثار عقد الوكالة تنشأ في ذمة الموكل مباشرة عندما تكون الوكالة نيابية(2)المتعاقدين

اثار أن  ينقلها الموكل، أيأن  ذمة الموكل اذا كانت الوكالة غير نيابية الذي يتوجب عليهفي  تنشأ

العقد تكون في ذمة العاقدين اذا كان العقد بيع ابتدائي ويكون في ذمة الموكل اذا كان عقد وكالة، 

                                                      
 يرد في كل من القانون المدني الأردني والقانون المدني المصري نص مشابه. لمْ  (1)

المتعاقدين والخلف العام إلى العقد أثر   ينصرف -1»قي على ( من القانون المدني العرا142نصت المادة رقم ) (2)

 ينصرف»( من القانون المدني الأردني نصت على 206والمادة رقم ) «... راث،يدون اخلال بالقواعد المتعلقة بالم

من القانون  (145والمادة رقم ) «... المتعاقدين والخلف العام دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالميراثإلى العقد أثر  

 المتعاقدين والخلف العام ، دون إخلال بالقواعد المتعلقةإلى العقد أثر   يتصرف »المدني المصري نصت على 

لا يستطيع المرء بشكل عام الالتزام »( من القانون المدني الفرنسي نصت على 1119والمادة رقم ) «...، بالميراث

 .«أو التعاقد باسمه الشخصي إلا لصالحه بالذات

 ريمع الغ ليالعاقد فإذا تعاقد الوكإلى حقوق العقد تعود »( من القانون المدني العراقي 942نصت المادة رقم ) (3)

( من القانون 112، ونصت المادة رقم )«هييقع للموكل وتعود كل حقوقه ال العقدفإن  باسم الموكل وفي حدود الوكالة،

أحكام ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق وفإن  د نيابته عقدا باسم الاصيلاذا ابرم النائب في حدو»المدني الأردني على 

( من القانون المدني المصري 105، ونصت المادة رقم )«اذا نص القانون على خلاف ذلكالأصيل إلا إلى يضاف 

إلى ات يضاف حقوق والتزام ما ينشأ عن هذا العقد منفإن  إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقدا باسم الأصيل»على 

يلزم الموكل بتنفيذ الالتزامات التي عقدها »( من القانون المدني الفرنسي على 1998، ونصت المادة رقم )«الأصيل

 ً  .«الوكيل وفقاً للسلطة المعطاة له. ولا يلزم بما تعداها من اعمال، إلا بمقدار موافقته عليها صراحة أو ضمنا
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جهة الموكل لا زمة من ينهي الوكالة المنعقدة لمصلحته بإرادته المنفردة لا نها لاأن  وأيضاً للوكيل

الوكالة في هذه الصورة عقد بيع ابتدائي ترتب عليه حرمان الوكيل من هذا  وصفناذا من جهته، فإ

الموكل  لة غير القابلة للعزل اذا ما توفىالوكاأن  هذا الحق في الحقيقة يبقى للوكيل، كماأن إلا  الحق

الوكيل يبقى له أن  وكل وهذا يعنيورثة المإلى فأنها لا تنقضي ولا يترتب على ذلك انتقال الحق 

الشخص الذي انعقدت لمصلحته إلى حق التصرف في المال محل عقد الوكالة غير القابلة للعزل 

يسجل في السجل العقاري  أن  الوكالة، على خلاف عقد البيع الابتدائي اذا توفى المالك للعقار قبل

 (1)ون لهم حق التصرف في العقار.ورثته والذين يكإلى ينتقل  من ثميبقى مالكاً للمال و

الوكالة المنعقدة لمصلحة الوكيل بين البائع والمشتري عقد بيع  عد  صفوة القول لا يمكن 

العقد يبقى محتفظ فإن  من ثمابتدائي وذلك لان هذا الوصف لا يتفق مع نية الأطراف المتعاقدة و

من عقد الوكالة الغرض الأصلي تعدى صوري يستر عقد بيع حقيقي للعقار أي بكونه عقد وكالة 

وسيلة للتحايل على القانون من خلال  إلا  الوكالة هنا ماهيأن  أي ،غرض التمليك للعقارإلى العمل 

 كافة المشتري )الوكيل( وكالة غير قابلة للعزل تخوله القيام بالتصرفاتإلى إعطاء البائع )الموكل( 

م منحه سلطة نقل الملكية وتسجيلها لدى دائرة التي تكون لمالك العقار كرهنه وادارته رغم عد

 (2).التسجيل العقاري

التمليك ولكن عقد الوكالة في بعض إلى هذا ما يخص تعدي غرض عقد الوكالة من العمل 

الضمان وذلك في حالة الوكالة غير القابلة للعزل التي إلى الأحيان يتعدى الغرض فيه من العمل 

الغير حيث تكون أداة من ادوات الضمان غير المباشرة في أو ل الوكيأو تنعقد لمصلحة الموكل 

يتها للعزل لالغير وذلك لأنها تمتاز بعدم قابأو تنفيذ الالتزامات التي تقع على الموكل لمصلحة الوكيل 

هذا النوع من الوكالات بين الأشخاص هو بساطة هذه الوسيلة مقارنة  إبرام من جانب الموكل وسبب

الأخرى وكذلك لأنها لا تتطلب شكلية معينة في اغلب الحالات كما انها تحقق بأدوات الضمان 

للأطراف المتعاقدة السرية التي يرغبون بها في تعاملاتهم رغم انها لا تخلو من السلبيات، مثالها 

بعمل وكالة له غير قابلة للعزل تمكنه من استيفاء  اخٓرشخص إلى كما لو قام المدين بالتزام قانوني 

نه قبالته، ففي مثل هذه الحالة تكون الوكالة غير القابلة للعزل ضمان في تنفيذ الالتزام الذي في دي

                                                      
 .484، ص مصدر سابق، 4جسيط )العقود التي تقع على الملكية(، الوالسنهوري، أحمد  د. عبد الرزاق (1)

أسحاق أحمد حمدان، مصدر سابق،  وما بعدها. 142، ص مصدر سابقد. علي عبد العالي خشان الاسدي،  (2)

 .101ص 
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ذمة المدين )الموكل( لصالح الدائن )الوكيل( لما تمتاز به من عدم قابليتها للأنهاء من جانب 

 (1)الموكل

لة الحق وهذا ما عقد الوكالة غير القابلة للعزل وذلك محل حواإلى كذلك قد يلجأ الأشخاص 

القيام بعمل معين فيقوم باقتراض هذه الأموال  أجلالأموال من إلى يحدث في حالة حاجة الشخص 

يضمن الحق لهذا الشخص على أمواله التي اقرضها عند حلول أن  أجلومن  اخٓرمن قبل شخص 

ين( بعمل عندما يحصل المدين على الأموال، فيقوم الشخص المقترض )المدأو الوفاء بها  أجل

المدين )الموكل(، إلى وكالة غير قابلة للعزل لمصلحة الدائن يخوله بها قبض الأموال التي تعود 

ضمان الديون فيقوم المدين المقترض للمال بعمل وكالة للدائن  أجلوهذه الحالة كثيراً ما تحصل من 

منقولة عند أو انت عقارية سواء ك استيفاء دينه أجلتخوله بموجبها بيع بعض الأموال العائدة له من 

 (2)الوفاء وعدم قيام المدين بالوفاء به. أجلحلول 

أو الوكالة في حالة انعقادها لمصلحة الأطراف المتعاقدة الموكل أن  من خلال ما تقدم يتبين لنا

حتى الغير في غير عقود البيع بين البائع والمشتري والتي تنعقد لمصلحة المشتري يتعدى أو الوكيل 

الضمان بمعناه الواسع والذي يتمثل في كونها غير قابلة للعزل مما إلى رض فيها من العمل الغ

أن  يعطي الشعور بالاطمئنان لدى من انعقدت لمصلحته الوكالة بانه سوف يتمكن من استيفاء حقه،

رهن يعد منحصر في نطاق التأمينات الذي يتمثل بنظام قانوني أساسه الكفالة واللمْ  تحقيق الضمان

والامتياز والاختصاص بل تجاوزت فكرة الضمان هذا النطاق، ففكرة الضمان تمثل في الواقع 

ل نظام قانوني له سماته من تمثلها نظام قانوني، بخلاف التأمينات التي تمث أكثر وظيفة اقتصادية

ير صحيح، عكس ذلك غفإن  وسائلة الفنية، فاذا كانت التأمينات نوع من أنواع الضمانات ،الخاصة و

الضمانات لا تتحدد بفرع من أن  فليس بالضرورة كل ضمان هو نوع من أنواع التأمينات، حيث

أو تتحقق من العقود التي تكون وظيفتها العمل أن  الفروع فقد أصبحت وظيفة الضمان من الممكن

الوكالة هو عقد اطلعنا على ذلك سابقاً في البحث، ف تمليك وحتى التي وظيفتها تمليك المنفعة كما

إلى تمليك العين وتارة أخرى يتعدى فيه الغرض إلى تارة يتعدى فيه الغرض من العمل  خرالآ 

                                                      
 .156ص  سابق،مصدر . علي عبد العالي خشان الاسدي، . د95-94، ص مصدر سابقرعد عداي حسين،  (1)

 .159، ص نفسه بد العالي خشان الاسدي، المصدرد. علي ع (2)
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تنعقد متعديه أو الضمان سواء انعقدت الوكالة باتفاق الأطراف المتعاقدة على تعديها لغرضها 

 .لغرضها بطبيعة انعقادها كما اطلعنا على ذلك سابقاً في البحث

 

 الفرع الثالث

 عدي الغرض من عقد البيعت 

ن محور البحث في هذا الفرع يدور حول تعدي الغرض من عقد البيع الذي سبق وان إ 

في هذا الفرع سوف نتعرف أما عرفنا الغرض الوظيفي الذي يتحقق من عقد البيع هو تمليك العين، 

تعدي غرض عقد الضمان، لقد تعرفنا مسبقاً على إلى على تعدي غرض عقد البيع من تمليك العين 

دراج شرط الاحتفاظ بالملكية في حين ما سنتعرف عليه في هذا الفرع الضمان من خلال إإلى البيع 

الضمان وذلك من خلال نقل الملكية على سبيل الضمان وذلك من إلى هو تعدي غرض عقد البيع 

استرداد الشيء في بأنه عقد بمقتضاه يحتفظ البائع لنفسه بحق »خلال عقد بيع الوفاء، والذي يعرف 

 (1).«مقابل رد الثمن الأصلي والمصروفات خلال مدة معينة

هو البيع الذي يشترط فيه البائع الاحتفاظ بخياره في استرداد المبيع خلال مدة » اخٓروعرفه  

 (2).«المشتريإلى معينة نظير رد الثمن 

فيه من قبل المشتري ن السبب وراء تسمية هذا العقد بيع الوفاء نظر لوجود عهد الوفاء إ

 (3)برد المبيع مقابل رد الثمن من قبل البائع.

لقد  خلال نقل الملكية على وجه الضمان،ان بيع الوفاء يمثل وسيلة من وسائل الضمان من 

اختلفت القوانين المدنية المقارنة موضوع البحث في موقفها من تكييف عقد بيع الوفاء فقد نص 

ً »( على 1333المادة رقم )القانون المدني العراقي في  ً حيازيا ، من خلال «بيع الوفاء يعتبر رهنا

                                                      
هو البيع بيع الوفاء »( من مجلة الأحكام العدلية على تعريف بيع الوفاء حيث ورد فيها 118نصت المادة رقم ) (1)

( من مرشد الحيران على 454، كذلك نصت المادة رقم )«البائع متى رد الثمن يرد المشتري اليه المبيعأن  بشرط

اء هو أن يبيع شيئاً بكذا أو بدين عليه بشرط أن البائع متى رد الثمن إلى المشتري أو اداه الدين الذي عليه بيع الوف»

سعد، الضمانات غير المسماة في القانون الخاص، مصدر سابق، ص  د. نبيل إبراهيم. «يرد له العين المبيعه وفاءً 

264. 

وراه بعنوان بيع الوفاء وأحكامه في الفقه الإسلامي، مقدمة سعيد بن عبد الله بن محمد العبري، أطروحة دكت (2)

 .18م، ص 1997الجامعة الأردنية،  -إلى كلية الدراسات العليا

 .4م، ص 2009د. علي هادي العبيدي، بيع الوفاء دراسة مقارنة بين القانون المدني والفقه الإسلامي،  (3)
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القانون المدني العراقي حسم كل نزاع بشأن تكييف عقد بيع الوفاء بالنص أن  النص المذكور يتضح

التساؤل أن إلا  الرهن،أحكام ه رهناً حيازياً مستبعد بذلك كل وسيلة للتحاليل على عد  صراحة على 

بيع الوفاء أن  المشرع العراقي قد قصد من نص المادة المذكورةأن  ا الخصوص هلالذي يثار بهذ

يقصد المطابقة بينهما لمْ  المشرعأن  يطابق الرهن الحيازي ولا يختلف عنه في شيء؟ من الواضح

وذلك نظراً للفروق الواضحة بين كل من عقد بيع الوفاء وعقد الرهن الحيازي، ففي عقد بيع الوفاء 

ي يكون ضامن للشيء المبيع محل العقد فيده يد ضمان للشيء المبيع الذي بحوزته، بينما المشتر

للشيء الذي في حوزته،  كون غير ضامن لان يد المرتهن يد أمانةالمرتهن في الرهن الحيازي ي

للمشتري في عقد بيع الوفاء الانتفاع في الشيء المبيع الذي في حوزته دون مقابل بينما لا أن  كما

في بيع الوفاء لابد من تحديد المدة التي يستطيع أن  جوز ذلك للمرتهن في الرهن الحيازي، كماي

ن هذه المدة لا حتى يتمكن من استرداد المبيع، وأ المشتريإلى فيها البائع رد الثمن والمصروفات 

بمصلحة الاضرار إلى مما تؤدي  البائع رد الثمن، ولا تكون طويلة تكون قصيرة مما يستحيل على

 (1)المشتري، وهذا على خلاف الرهن الحيازي حيث يكون غير مقترن بمدة زمنية محددة.

أن  ما ورد في نص المادة أعلاه يمثل قاعدة قانونية مفادهاأن  ان الرأي الفقهي الأرجح يرد

 صورته التي يستر بها اتفاق خفياً على قرض إلا يقصد من العقدلمْ  كل بائع في عقد بيع الوفاء

عقد بيع الوفاء عقد صوري يستر  عد  المشرع العراقي أن  مضمون برهن حيازي، بعبارة أخرى

البائع ثمناً للمبيع يعد بمثابة القرض، إلى قرض مضمون برهن حيازي، فالمال الذي يدفعه المشتري 

 (2)والمبيع الذي يتسلمه المشتري من البائع يعد بمثابة المال المرهون لضمان الوفاء بالدين.

عقد بيع أنه  يكيف عقد بيع الوفاء علىلمْ أنه  ن لنا من موقف القانون المدني العراقيييتب

العقد تعدى من غرض أن  عده عقد قرض مضمون برهن حيازي، أي إنمامعلق على شرط فاسخ و

القانون المدني العراقي أن  غرض عقد الرهن الحيازي الضمان، رغمإلى عقد القرض تمليك العين 

عقد بيع صوري يستر عقد قرض مضمون برهن بوصفه اء بتكييف مختلف لعقد بيع الوفاء قد ج

                                                      
يع الوفاء في الفقه الإسلامي والقانون المدني العراقي )دراسة د. ميكائيل رشيد علي الزيباري، بحث بعنوان ب (1)

. بختيار صديق 241م، ص 2012 ،3الجامعة العراقية، العدد  -مقارنة( منشور في مجلة كلية العلوم الإسلامية

منشور  رحيم وسوران فرج عبد الله، بحث بعنوان بيع الوفاء من المنظور الفقهي والقانوني )دراسة تحليلية مقارنة(،

 .298م، ص 2016، 5، المجلد 18في مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، العدد 

. بختيار صديق رحيم وسوران فرج عبد الله، 241د. ميكائيل رشيد علي الزيباري، المصدر نفسه، ص  (2)

 .299المصدر نفسه، ص 
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عقد بيع أن  الضمان، أيإلى كذلك حقق تعدي الغرض من العقد من تمليك العين أنه  إلا  حيازي،

ه عقد بيع حقيقي فقد تعدى الغرض فيه من تمليك العين ديعلمْ  الوفاء في القانون المدني العراقي وان

 الضمان في عقد الرهن الحيازي.إلى ه عقد قرض وصفلى ع

بيع الوفاء مما ينبغي علينا الرجوع إلى يتطرق لمْ  المشرعفإن  القانون المدني الأردنيأما 

ي الأردني؛ لان القانون المدني نالعدلية والتي تعد جزء لا يتجزأ من القانون المدحكام مجلة الأإلى 

 التي تتعارض مع نصوصه، مما يعنيحكام العدلية غير الأحكام لة الأمجأحكام يلغ من لمْ  الأردني

نصوص مجلة إلى يرد بشأنها نص في القانون المدني الأردني يتحتم الرجوع فيه لمْ  أي مسألةأن 

نص إلى موقف القانون المدني الأردني من بيع الوفاء يتم الرجوع فيه أن  ، أي(1)العدليةحكام الأ

القانون المدني الأردني أن  العدلية المشار اليها مسبقاً، مما يعنيحكام من مجلة الأ( 118المادة رقم )

يجعله في حكم الرهن كما في القانون المدني العراقي، لمْ  قد اعترف بعقد بيع الوفاء ولم يبطله وكذلك

عي حاجة القانون المدني الأردني في موقفه هذا راأن  عقد،ه عقد صحيح مركب من ثلاثة عد    إنماو

 (2)القانون المدني الأردني.أحكام هذا النوع من عقد البيع تجنباً للربا الذي يعد ممنوعاً وفق إلى الناس 

عقد بيع الوفاء في القانون المدني الأردني هو عقد رهن حيازي نظراً أن  النتيجة المتحصلة

ي في عقد بيع الوفاء والمرتهن عقد الرهن، فكل من المشترأحكام عقد بيع الوفاء وأحكام للتشابه بين 

لا  -1»( من القانون المدني الأردني على 1393في عقد الرهن يكون ضامناً، نصت المادة رقم )

ذن الراهن أذا إف -2 ذن الراهن.إعقارًا بغير أو ينتفع بالمرهون حيازياً منقولا أن  يجوز للمرتهن

 تفاع بنفسه ولا يسقط من الدين شيء في مقابلواباح له الانتفاع بنفسه بلا شرط من الدائن فله الان

يحسم ما حصل عليه من الغلة أن  الراهن على بأذنيستغله استغلالا كاملا أن  وللمرتهن -3 ذلك.

، كما يجوز لكل من المشتري في (3)«الدين أصلالراهن وثانياً من  داها عنامن النفقات التي  أولاً 

ً من دون أذن البائع، والمرتهن في عقد الرهن الانتفاع في عقد بيع الوفاء الانتفاع بالمبيع مجان ا

                                                      
هذا القانون أحكام يلغى العمل بما يتعارض مع  »على ( من القانون المدني الأردني 1448/1نصت المادة رقم ) (1)

، مما يعني أن الحالات التي لمْ يرد بشأنها نص في القانون المدني الأردني يتم الرجوع «العدليةحكام من مجلة الأ

 .298مصدر سابق، ص  بختيار صديق رحيم وسوران فرج عبد الله،فيها إلى نصوص مجلة الأحكام العدلية. 

 .16، ص مصدر سابق، ي هادي العبيدي، بيع الوفاءد. عل (2)

أن  اذا شرط في الوفاء بيع الوفاء الشرط في»( من مجلة الأحكام العدلية الأردنية على 399نصت المادة رقم ) (3)

الكرم المبيع بيع أن  تقاول البائع والمشتري وتراضياً على لو :فع المبيع للمشتري صح ذلك مثلاً يكون قدر من منا

 . «...، بين البائع والمشتري صح ولزم الايفاء بذلك على الوجه المشروح اء تكون غلته مناصفةوف
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عقد بيع الوفاء وفق القانون المدني الأردني لا أن  المرهون مجاناً من دون أذن الراهن، هذا يعني

يحقق أغراض عقد الرهن الحيازي التي تتمثل بالضمان لا غير على أنه  يتعدى الغرض منه حيث

وفاء، فهو لا يحقق غرض عقد البيع رغم تسليم المبيع من قبل البائع الرغم من تسميته عقد بيع ال

 (1)التسليم يكون من مستلزمات عقد الرهن الحيازي .أن  المشتري حيثإلى 

( منه على بطلان بيع الوفاء حيث 465القانون المدني المصري فقد نص في المادة رقم )أما 

، وما «داد المبيع خلال مدة معينة وقع البيع باطلاإذا أحتفظ البائع عند البيع بحق استر»نصت على 

التي تحددها القواعد العامة حكام يترتب على بطلان بيع الوفاء في ظل القانون المدني المصري الأ

ولا تسري عليه قواعد التقادم، ويستطيع كل ذي  ن عقد بيع الوفاء لا تلحقه أجازةللبطلان، فبطلا

لا بين أثر   تقضي به من تلقاء نفسها، ولا يرتبأن  المحكمة يتمسك به كما وتستطيعأن  مصلحة

 البائع وعلى البائعإلى الأطراف المتعاقدة ولا حتى بالنسبة للغير، فعلى المشتري رد المبيع وثماره 

المبيع أن  يرد الثمن والمصروفات الضرورية والنافعة طبقا لقاعدة استرداد غير المستحق، كماأن 

عقد بيع  عد  ضمان رد الثمن، فالقانون المدني المصري  أجلحق عيني من يكون خالي من كل 

رهناً، واذا كان قد تم تسجيله فعند تقرير البطلان يؤشر على هامش أو بيعاً  عد  سواء  الوفاء باطلاً 

 (2)التسجيل بذلك.

 أن حق استرداد المبيع»( على 1659في حين نص القانون المدني الفرنسي في المادة رقم ) 

استرداده وفاءً هو اتفاق يخول البائع استعادة المبيع في مقابل رد الثمن الأصلي والدفع المبين في أو 

يسدد أن  ن البائع الذي يستعمل شرط الاسترداد، عليهأ»على  (1673المادة رقم )، ونصت «1673م

ضرورية، وتلك ليس فقط الثمن الأصلي بل أيضاً مصاريف البيع وتكاليفه الرسمية والإصلاحات ال

بعد إيفائه كل  إلا  التي زادت من قيمة العقار، وبمقدار هذه الزيادة، ولا يمكنه تسلم حيازة العقار

 (3).«هذه الالتزامات

                                                      
 .16، ص مصدر سابق، د. علي هادي العبيدي، بيع الوفاء (1)

، مطبعة عالم الكتب، القاهرة، 4العقود المسماة )عقد البيع(، ط -د. سليمان مرقس، شرح القانون المدني (2)

، مصدر سابق، 4جالوسيط )العقود التي تقع على الملكية(، السنهوري، أحمد  عبد الرزاق د.. 494م، ص 1980

 .348مصدر سابق، ص د. سمير عبد السيد تناغو، عقد البيع، . 166 ص

 .1628 -1626فايز الحاج شاهين مصدر سابق، ص  (3)
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ن القانون المدني الفرنسي نص صراحة على جواز اتفاق الأطراف المتعاقدة على استرداد المبيع إ

عقد  إبرام الحالة التي كانوا عليها قبلإلى اف المتعاقدة وفاءً تحقيقاً لشرط الالغاء الذي يعيد الأطر

في ظل القانون المدني  عقد بيع الوفاء يتم تكييفهأن  البيع دون أجراء انتقال جديد للملكية، أي

يتخلى المالك البائع الذي يمثل المدين أن  ه عقد بيع معلق على شرط فاسخ، حيثالفرنسي بوصف

مثل الدائن، فيتملك المشتري )الدائن( المبيع في ظل الشرط الفاسخ، المشتري الذي يإلى  عن ملكه

المتمثل برد البائع )المدين( الثمن والمصروفات للمشتري )الدائن( مما يترتب عليه فسخ العقد 

 (1)ملك البائع)المدين( بأثر رجعي.إلى وعودة المبيع 

ان من رضا الأطراف المتعاقدة ن عقد بيع الوفاء شأنه شان عقد البيع من حيث توفر الأركأ  

ن عقد بيع الوفاء يكون معلق على شرط فاسخ يع والثمن( ولا يشترط التسليم، وأومحل العقد )المب

المشتري )الدائن( على المبيع خلال إلى البائع )المدين( له رد الثمن والمصروفات التي ينفقها أن  هو

وع ففي حالة تحقق  الشرط ينفسخ عقد البيع مستقبلي غير محقق الوقأمر مدة زمنية معينة، وهو 

المشتري ولكن على خطر الزوال لأنه في حالة إلى ملكية المبيع تنتقل أن  يكن، أيلمْ  كأنه دويع

يخرج من ملكه في أي وقت من الأوقات، لمْ  ملك البائع )المدين( وكأنهإلى تحقق الشرط يرد المبيع 

 دمن كل الحقوق التي رتبها المشتري للغير، والمشتري يع البائع يسترد ملكية المبيع خاليأن  أي

يملك المبيع في أي وقت من الأوقات وله الحق في استرداد الثمن ونفقات العقد لمْ  وكأنه

والمصروفات التي انفقها على المبيع كما له الحق في حبس المبيع لحين استيفاءه كل الثمن 

الشرط الفاسخ صحيح لابد من توفر  دعامة، وحتى يعوالمصروفات وذلك في ظل تطبيق القواعد ال

 (2)أمرين هما:

يذكر في عقد البيع، لمْ  الفاسخ معاصر لعقد البيع حتى ولو يكون الشرطن إ -الأمر الاول 

حيث تكفي المعاصرة الذهنية لدى الأطراف المتعاقدة، ففي حالة تخلف شرط المعاصرة الذهنية 

وعد بالبيع أو يكون بمثابة عقد بيع  تحت شرط واقف أن  أمارط اللاحق ينعقد البيع عقداً باتاً، والش

تبعاً لنية الأطراف المتعاقدة، والمعاصرة الذهنية في الاتفاق على الشرط مع عقد البيع يتم التثبت 

ن في ورقة مستقلة وأثبات الشرط تذكر في محرر عقد البيع ذاته، إذ من الممكن إلمْ  منها حتى ولو

                                                      
 .148 ، صمصدر سابق، 4ج، الوسيط )العقود التي تقع على الملكية(السنهوري، أحمد  عبد الرزاق د. (1)

 .264سعد، الضمانات غير المسماة في القانون الخاص، مصدر سابق، ص  د. نبيل إبراهيم (2)



126 
 

الاتفاق على عقد البيع منذ البدء انعقد أن  تاريخ لاحق على تاريخ محرر عقد البيع طالما كانت ذات

 (1)مقترناً بالشرط.

حيث نص في تزيد المدة التي يصح فيها الاسترداد على خمس سنوات  إلا  -الأمر الثاني  

 وإذاس سنوات يشترط لاسترداد المبيع ميعاداً يتجاوز خمأن  لا يجوز»لى ( ع1660المادة رقم )

ن الميعاد أ»( منه على 1661ونصت المادة رقم ) «خمس سنواتإلى اد يزيد فيها أنزل اشترط ميع

 (2).«يحكم بإطالتهأن  لا يجوز للقاضي المذكور محتم

عقد البيع  دفي حالة عدم قيام البائع )المدين( برد الثمن والمصروفات ففي هذه الحالة يعأما 

يكن مقترن بالشرط الفاسخ بأي وقت من لمْ  بيع من وقت انعقاد العقد وكأنهباتاً منتج اثار عقد ال

الأوقات، ويصبح ملك المشتري للمبيع باتاً وتثبت الحقوق التي رتبها المشتري على المبيع للغير 

( من القانون المدني 1662ويزول امل البائع في أمكانية استرداد المبيع، فقد نصت المادة رقم )

ستعمل البائع دعوى الاسترداد وفاءً في الميعاد المتفق عليه، يبقى المشتري يلمْ  اذا»ى الفرنسي عل

 (3).«مالكاً بصورة نهائية

ن الأطراف المتعاقدة في عقد بيع الوفاء تحقق تعدي الغرض من عقد البيع من تمليك العين إ

دراج الشرط الفاسخ إفإن  الضمان وذلك من خلال الاتفاق على ادراج الشرط الفاسخ في العقد،إلى 

يحقق للبائع الضمان في حالة تحققه من خلال إعطاء البائع الحق في استرداد المبيع خالي من 

عقد بيع الوفاء  إبرام ما كانت عليه قبلإلى الحقوق التي رتبها المشتري عليه للغير وإعادة الحال 

في حالة قيام البائع بتسديد ثمن المبيع يخرج من ملك البائع في أي وقت من الأوقات لمْ  وكأن المبيع

اتفاق الأطراف المتعاقدة على تعدي الغرض من عقد أن  المشتري، والذي يعنيناإلى والمصرفات 

بيع الوفاء جائز في القانون المدني الفرنسي من خلال الاتفاق على ادراج الشرط الفاسخ في عقد 

تحقيق غرض إلى ع في نقل الملكية الذي يتعدى البيع مما يحقق للأطراف المتعاقدة غرض عقد البي

                                                      
. أوالصديق فاطمة والبار حدة، رسالة 496، مصدر سابق، صد. سليمان مرقس، العقود المسماة )عقد البيع( (1)

لجزائري والشريعة الإسلامية، مقدمة إلى كلية العلوم ماجستير بعنوان بيع الوفاء دراسة مقارنة بين القانون ا

 .29م، ص 2019الجامعة الافريقية أحمد دراية ادرار،  -الإنسانية والاجتماعية والعلوم الإسلامية

 .1627فايز الحاج شاهين، مصدر سابق، ص (2) 

 .1627مصدر نفسه، ص . فايز الحاج شاهين، ال203سعيد بن عبد الله بن محمد العبري، مصدر سابق، ص  (3)



127 
 

عقد بيع الوفاء في ظل القانون المدني الفرنسي يمثل وسيلة من وسائل الضمان أن  الضمان، أي

 (1)التي تعتمد على نقل ملكية المبيع على وجه الضمان.

شرط فاسخ لى عقد بيع معلق عأنه  عقد بيع الوفاء سواء تم تكييفه علىأن  يتبين لنا مما تقدم 

نه يحقق تعدي الغرض فإ صوري يستر قرض مضمون برهن حيازيبيع عقد أنه  تكييفه علىأو 

تعاقدة الأطراف المأن  ن ذكرناغرض الضمان، فقد سبق وأإلى من عقد البيع من غرض نقل الملكية 

 لةالحيإلى تتفق على تحقيق تعدي الغرض من العقد بصورة عمديه من خلال اللجوء أن  تستطيع

ً واقفمن خلال إدراج شرط التعليق سواء الشرط أو الصورية  ً فاسخأو  ا  .ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
سعد، الضمانات غير المسماة في القانون  د. نبيل إبراهيم. 1626فايز الحاج شاهين، مصدر سابق، ص  (1)

 .265 الخاص، مصدر سابق، ص
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 الخاتمة

مثل موضوعًا مهمًا ي تعدي الغرض من العقدأن  رحلة البحث بات واضحًا لديناانتهت أن  بعد 

والتي لمقترحات النتائج واجملة إلى توصلنا ا البحث ، ومن خلال هذالعمليةفي الحياة في مجال العقد 

 -: الآتيسوف ندرجها على النحو 

 

 - النتائج:

التعدي هو مجاوزة الفرد للحدود الواجب عليه الالتزام بها في تصرفاته من وجهة نظر أن  -1

هذا التجاوز من قبل الفرد لا يعد من قبيل الخطأ، فليس كل تجاوز أن إلا  الشرع والعرف والقانون،

تعريف تعدي الغرض من إلى ا يعد غير مشروع، وعليه توصلن تصرفهمن قبل الفرد للحدود في 

الهدف  من أكثر يمثل مصلحة الأطراف المتعاقدة اخٓرهدف إلى هو تجاوز الهدف من العقد العقد 

مما يرتب تغيير في حكم  طبيعة العقدوفق أو باتفاق الأطراف المتعاقدة أما الأصلي للعقد وذلك 

 العقد.

 

العقد، وهو بهذا  إبرام لعقد يمثل الهدف القريب الذي يقصد المتعاقد تحقيقه منالغرض في اأن  -2

ن الغرض يختلف أ الغائي )السبب بالمعنى التقليدي(، الاأو قد يختلط ويتشابه مع السبب القصدي 

ن سبب التزام كل متعاقد هو التزام السبب يمثل ركن من أركان العقد، وأأن  عن السبب من حيث

سبب إلى الهدف الذي يحققه من العقد دون النظر إلى الاخر، بينما الغرض كل متعاقد ينظر المتعاقد 

 التزام المتعاقد الاخر.

 

الرضائية وانه يختص بالعقود لعقد يتمتع بعدة خصائص والتي هي: تعدي الغرض من اأن  -3

ي المترتب على العقد قانوني جديد مغاير للأثر الذأحداث أثر  له وظيفة تتمثل فيأن  المسماة كما

 وله نظام خاص به. الأصلي
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طوائف على حسب الغرض منها المتصل بالوظيفة التي تؤديها والتي  خمسإلى تقسيم العقود أن  -4

التوثيق، عقود واردة أو هي: عقود واردة على الملكية، عقود ترد على تمليك المنفعة، عقود الضمان 

 على العمل وعقود الحفظ.

 

التي تترتب عليه  الٓاثارينتج أن  أجلالغرض من العقد يستلزم توافر عدة شروط من  تعديأن  -5

التعدي ينشا بالتبعية أن  حيث كافةهذه الشروط هو وجود عقد صحيح مستجمع لشروطه أهم  وان من

 للعقد الأصلي الصحيح، فتعدي الغرض من العقد لا ينشأ بصورة مستقلة.

 

ى منه هو التعدي العمدي والذي الأولن، الصورة ون على صورتيكتعدي الغرض من العقد يأن   -6

يحصل باتفاق الأطراف المتعاقدة على تعدي الغرض الأصلي من العقد وذلك لما يحقق لهما فائدة 

 منه فهو التعدي غير العمدي والذي يحصل نتيجة للطبيعة الخاصة للعقد. ،الصورة الثانيةأما أكبر، 

 

يحصل في العقود البسيطة وفي العقود المركبة ومن أن  لعقد من الممكنتعدي الغرض من اأن  -7

 .المنتهي بالتمليك الإيجارمثلة العقود المركبة هو عقد لعقود البسيطة عقد الوكالة، ومن أامثلة ا

 

تكييف العقد الذي ينتج عن تعدي الغرض من العقد هو عقد غير مسمى حتى وان أطلق عليه أن  -8

والتي لا يمكن تغليب ذاته يحقق أغراض عدة عقود في الوقت أنه  ية خاصة حيثالمتعاقدان تسم

 غرض العقد الأساسي فكلا الغايتين تعدان أساسية لا يمكن الفصل بينهما. عد تو خرأحدها على الآ 

 

صورة من صور تعدي الغرض من العقد بطبيعته رغم اقترابه من لا يمثل تصحيح العقد أن  -9

ن كلاهما يحصل نتيجة لطبيعة العقد دون تدخل من قبل الأطراف المتعاقدة، الان تصحيح العقد بأ

أو الاستبدال أو الغرض في تصحيح العقد يبقى دون تغيير بعد الإضافة أن  الخلاف واضح في

تعدي الغرض من العقد أن  انقاذ العقد من البطلان، في حين أجلالانتقاص في عناصر العقد من 

انتقاض أو استبدال أو غاير لغرض العقد الأصلي الصحيح دون أي إضافة يترتب عليه غرض م

 في عناصر العقد الأصلي.
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الأساسي في تعدي الغرض من العقد وذلك من خلال  لإرادة الأطراف المتعاقدة الدورأن  -01

 الماتخالف ولم تتجاوز حدود المشروعية وطلمْ  الاشتراط في العقد ما دامتأو التعديل أو الاتفاق 

تعدي الغرض من العقد يتفق مع مصلحة الأطراف المتعاقدة هذا في ظل الظروف الاعتيادية أن 

تبرم عقد متعدي الغرض لمواجهة الظروف الاستثنائية أن  لإرادة الأطراف المتعاقدةأن  للتعاقد، كما

 إبرام عدن هذه الظروف ليست من تطبيقات نظرية الظروف الطارئة التي تحدث بأغير المتوقعة )

 (.العقد إبرام العقد، لان نظرية الظروف الطارئة تحدث بعد

 

للإرادة الدور غير المباشر في تغيير حكم العقد وذلك من خلال الاتفاق على تعدي الغرض أن  -11

من العقد، فالنتيجة المنطقية التي تترتب على تغيير غرض العقد هو تغيير حكم العقد الذي يثبت 

 لغرض الذي يحققه.للعقد على وفق ا

 

للحكم على تعدي الغرض من العقد بالمشروعية من  خذ بالأثر الذاتي وحدهإمكانية الأعدم  -21

نفسي باطني ليس من السهل أمر عدمه وذلك لأنه معيار يرتبط بنية الأطراف المتعاقدة والتي هي 

ي، فالأثر الذاتي يعبر جنب مع الأثر الموضوعإلى التعرف عليه لذلك كان لابد من تطبيقه جنباً 

نة والثقة عنه بأمانة المتعاقد بينما الأثر الموضوعي يعبر عنه بالأمانة العقدية لارتباطه بمعايير الأما

 عهد في ميدان التعاقد.والوفاء بال

 

من العقد، فهي تطلق ويراد بها الغرض  الغرضالمنفعة في نطاق العقد ترادف وتقابل أن  -31

ن تعدي الغرض من العقد لكي يتمتع بالمشروعية لعقد والجائزة شرعاً وقانوناً، وأالمراد تحقيقه من ا

يحقق منفعة أكبر من المنفعة المتحققة من الغرض الأصلي للعقد والا انتفت الفائدة العملية أن  لابد

 المبررة للتعدي.

 

الغاية أن  قد، حيثشرط التقييد في العقد والذي يكون فيه منفعة يحقق تعدي الغرض من العأن  -41

يكون غير مخالف للقانون والنظام العام والآداب والا لغي أن  من التعدي هو تحقيق المنفعة شرط

الشرط وصح العقد بثبوت غرضه الأصلي، مالم يكن الشرط هو الباعث الدافع على التعاقد عندها 

 يبطل الشرط والعقد سويةً.
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شرط  على تعدي الغرض من العقد من خلال الاتفاق على الأطراف المتعاقدة تستطيع الاتفاقأن  -51

م شرط فاسخ في عقد البيع الأشياء المنقولة وغير المنقولة حيث يترتب التعليق سواء كان شرط واقف أ

فالشرط الواقف يحقق للبائع الضمان الضمان، إلى على ادراجه تعدي غرض عقد البيع من تمليك العين 

كية حتى الوفاء بكامل ثمن المبيع من قبل المشتري، والشرط الفاسخ يعطي من خلال بقاءه محتفظ بالمل

اخلال المشتري في الوفاء  ما كانت عليه في حالةإلى للبائع الحق في استرداد المبيع وإعادة الحال 

 من المبيع.ثبكامل 

 

الشروط  تتوفر فيها جملة منأن  المنفعة المتحصل عليها من تعدي الغرض من العقد لابدأن  -61

وان هذه الشروط تقترب من الشروط الواجب توفرها في الشيء حتى يكون محل للالتزامات 

ن تكون ممكنة الوجود في المستقبل، وأأو تكون المنفعة موجودة أن  العقدية، وهذه الشروط هي

ض من العقد ن تكون المنفعة المتحققة من تعدي الغرقابلة للتعيين، وأأو معينه تعييناً نافياً للجهالة 

 مشروعة.
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 -التوصيات: 

كنظرية المشرع  العقدفي سبب البالنص صراحة على المقصود من نقترح على المشرع العراقي  -1

( من القانون المدني العراقي موضحاً فيها كل من 132نص المادة رقم )إلى بإضافة فقرة اللبناني 

التعاقد بالمفهوم الحديث  فيصبح النص إلى لباعث الدافع السبب الغائي بالمفهوم التقليدي والسبب ا

ل عليه مباشرة على وجه لا يتغير وهو يعد جزءاً ميكون في الدافع الذي يح الالتزامسبب أن  -1»

المقابل في العقود المتبادلة والقيام بالأداء في العقود العينية ونية  سببغير منفصل من العقد كال

الموجود  المقابلفي العقود ذات العوض غير المتبادلة فالسبب هو أما نية، التبرع في العقود المجا

سبب العقد يكون في الدافع الشخصي الذي حمل الطرف المتعاقد أما ، طبيعياأو من قبل مدنيا كان 

ن بل يختلف في كل نوع من العقود وأ على انشاء العقد وهو لا يعد جزءاً غير منفصل عن العقد

، وذلك لغرض إزالة كل التباس وتشابه بين الغرض «...يكون العقد باطلاً  -2دة. تكن من فئة واح

 والسبب في العقد.

  

المسماة نقترح على المشرع العر اقي بالنص الصريح في متن القانون المدني على تقسيم العقود  -2

لأهمية البالغة وفق ما يتحقق منها من غرض متصل بالوظيفة التي تؤديها في ميدان التعامل وذلك ل

يعد لمْ  لهذا التقسيم في ضوء التطور الحاصل في مجال التعاقد الذي خرج عن النطاق التقليدي الذي

تنقسم العقود المسماة وفق الغرض »العقود وذلك بالنص على  إبرام سد حاجة الافراد فيكافي ل

اردة على العمل وعقود الوظيفي المتحقق منها الى عقود التمليك وعقود تمليك المنفعة وعقود و

 .«الضمان أو التوثيقات بالإضافة الى عقود الحفظ

 

العقد » أنالعقد من خلال النص على  الغرض من نقترح على المشرع العراقي إعتماد فكرة تعدي-3

ً الصحيح إذا ما تضمن عناصر تحقق  الأصلي منه وذلك  الغرضجديد من العقد إضافة الى  غرضا

 .«اً للغرض من العقدو بطبيعة التعاقد عد ذلك تعديألمتعاقدة اف ابإتفاق الأطرأما 

 

لتي تتحقق ن ينص صراحة في متن القانون المدني على المنفعة اأنقترح على المشرع العراقي  -4

 هالواجب توافرها فيها أسوة بنظير هم الشروطأالإشارة الى العقد مع  إبرام للأطراف المتعاقدة من
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ط في يشتر»( من القانون المدني الأردني 662نص عليها في المادة رقم ) المشرع الأردني، الذي

 .«ن تكون معلومة علماً كافياً...أو -2ن تكون مقدورة الاستيفاء. أ -1المنفعة المعقود عليها: 

 

نقترح على المشرع العراقي للنص صراحة على حكم العقد وحقوق العقد في متن القانون المدني،  -5

( من القانون المدني العراقي، اسوة 143ير الصريحة لهما في نص المادة رقم )رغم اشارته غ

( من القانون المدني الأردني، 199بنظرية المشرع الأردني الذي نص على ذلك في المادة رقم )

 التي تترتب على كل منهما. الٓاثارتجنباً لأي خلط واشتباه بين المصطلحين ومعرفة 

 

( وذلك بالنص على إجازة الاتفاق 947/1لعراقي بتعديل نص المادة رقم )نقترح على المشرع ا  -6

على عدم قابلية الوكالة للعزل كون مثل هذا الاتفاق ليس فيه مخالفة للنظام العام والآداب، فيصبح 

يعزل نفسه، وللموكل أن  يقيد من وكالته، وللوكيلأن  أويعزل الوكيل أن  للموكل» لاتيكاالنص 

 «...فاق على خلاف ذلك، والوكيل الات

 

والتي عد فيها عقد من القانون المدني ( 534نص المادة رقم ) عدلتنقترح على المشرع العراقي  -7

ه عقد مستقل بذاته نظراً للطبيعة عد  عقد بيع بالتقسيط ومؤجل الثمن أو كان الثمن يدفع أقساط البيع 

فهو عقد  يجاري،تحت مسمى عقد البيع الإ ،الإيجارالقانونية المستقلة له عن كل من عقد البيع و

، وذلك من خلال النص بيع وكونت عقد مستقل بذاته عنهماوال الإيجاراجتمعت فيه عناصر عقد 

حتى ولو سمى المتعاقدان البيع وتسري احكام الفقرات الثلاثة على عقد البيع الايجاري  -4... »

 .«اراً أيج

 

تشريع خاص بعقد التأجير التمويلي اسوة بنظائره  ينظمأن  نقترح على المشرع العراقي -8

المشرعين في القوانين المقارنة موضوع البحث كل من )المشرع الأردني والمشرع المصري 

والمشرع الفرنسي(، نظراً لأهمية في العصر الحالي بسبب المزايا التي يتمتع بها فهو يعطي دفعة 

صبح أسلوب متبع في التعامل فيما بين الشركات في نه أكما وأ في تطوير ونمو النشاط الاقتصادي،

 كثير من البلدان.
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Summary 

    The transgression of the purpose of the contract has become a fertile field 

for him in concluding contracts, so the contracting parties often resort to 

agreeing to transgress the purpose of the contract in concluding contracts 

and the widespread distress of it, but the legislator did not devote him to a 

legislative organization, so the aim of the research was to find out the most 

important effects and legal provisions that which results from violating the 

purpose of the contract in jurisprudence, judiciary and legislation, and we 

have adopted the comparative analytical approach in its preparation, so we 

have adopted the analytical method for a number of legal texts contained in 

Arab civil laws, especially Iraqi, Jordanian and Egyptian civil law and 

French civil law from foreign laws to find out what the subject is and devise 

the standards that we adopted it in explaining the legal consequences of 

infringing the purpose of the contract.                                                                              

    Then we presented the opinion of the jurisprudence in cases not 

stipulated by the comparative laws in question, examining the 

considerations on which each trend relied in explaining the enforcement 

that this entails, and we explained the judiciary’s position on the 

applications of infringing the purpose of the contract and the consequences 

that result from that despite the difficulty in obtaining the decisions that 

related to the subject, indicating to the basis that the courts depending on it 

to make these decisions.                                                   

 

 

   At the end of the research, the research showed the most important 

consequences of transgressing the purpose of the contract, which represents 



B 
 

a matter of great importance, as it entails addressing the effects on which 

there is no text in the comparative civil laws in question. Where we are not 

biased to a specific jurisprudential opinion, rather we have dealt with a 

statement of the advantages and disadvantages of each of them, indicating 

the prior right of the contracting parties to know the legal implications of 

infringing the purpose of the contract. The study concluded by 

recommending legislative regulation from civil laws regarding the issue of 

infringing the purpose of the contract because of its importance in the field 

of contracting at the present time.                                                                  
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